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  : مقدمة

ـــة لمـــا لهـــا مـــن ارتبـــاط وثيـــق تعتـــبر المســـؤولية المدنيـــة مـــن أكثـــر مســـائل القـــا نون المـــدني أهمي
إذ كـان للتطـور الصـناعي والاقتصـادي الـذي شـهده العـالم ف، لضرورات الاجتماعية والاقتصادية

ــر ــال في القــرن التاســع عشــر الأث ــة الشــعوب، في  يركب ــرة فإتحقيــق رفاهي ــه كث ــل نتجــت عن لمقاب ــه  ن
ارتفــاع نتــائج ذلــك مــن  ، فكــانالحديثــة يــالتكنولوجلالمخــاطر الــتي نجمــت عــن الاســتعمال الســيء 

هنية المنشاطات التعاقدية أو العلاقات العدد ضحا الحوادث والأمراض سواء في إطار مهول في 
بخصـوص ، لنقـاش فكـريالأمر الذي أخضع معه المسؤولية المدنيـة  ،فرديال السلوكتجارية أو الو 

  . وأدوارهاأهدافها تبعا لتغير  أساسها وقواعدها
إثبات خطأ من يستخدم هـذه أساس قائمة على ال ،المدنيةكذا، فقد أصبحت المسؤولية وه

ــة  ــة في كفال ، بســبب تعــدر هأضــرار حصــوص المضــرور علــى تعــويض عــادل عــن الآلات، غــير كافي
، وصعوبة تحديد ما إذا الخطأ المسبب للضـرر هـو خطـأ الصـانع أو إثبات الخطأ في أغلب الأحوال

ت عمــال المصــانع، وضــحا حــوادث تجلــى و المالــك أو المســتخدم،  هــذا بشــكل واضــح في إصــا
  النقل والمواصلات.

لإضـــافة إلى مـــا ســـبق، فقـــد حبـــذت الأفكـــار الاجتماعيـــة  ، الحـــرص علـــى كفالـــة الجديـــدةو
، وقــد تحقــق ذلــك بوســائل مختلفــة في  عتبــاره الأضــعف اقتصــاد ته،  تعــويض المضــرور عــن إصــا

  قدية والتقصيرية.المسؤولية الع كل من  نطاق
ت العمـل، اتجـه الـرأي إلى القـول بتضـمن عقـد العمـل  فبالنسبة سـلامة العامـل  شـرطلإصـا

ــاء  ــه أثن ــذا مــن الأضــرار الــتي تحــدث ل ــا تعــرض لحــوادث أو أمــراضالعمــل، قيامــه  ، كــان وإذا م
ــزم بتعويضــ لتزامــه، والت هــذه  ــرد حــدوثها، مــا لم  يثبــت أن أضــرارهعــن  هصــاحب العمــل مخــلا 

  نفي العلاقة السببية.يترجع إلى سبب أجنبي  الأضرار
تحديد نطاق المسـؤولية عـن الأضـرار الناشـئة  وفي إطار المسؤولية التقصيرية توسع القضاء في

مسـؤولية الشــخص عــن الأضــرار  فيمـن الأشــياء، وافــترض خطـأ حارســها كمــا افـترض أيضــا الخطــأ 
ثبات العكس في بعض الحـالات، الأمـر الـذي لإ قابل الافتراض غيرالتي يحدثها الغير، وجعل هذا 
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سهل علـى المضـرورين الحصـول علـى تعـويض عـن الأضـرار الـتي لحقـتهم، بعـد إعفـائهم مـن إثبـات 
  خطأ المسؤول.

ـذه التعـديلات الجزئيـة الواقعـة في إطـار المسـؤولية المدنيـة،   ورأىلكن بعـض الفقـه لم يقتنـع 
، وذلــك المدنيــة المســؤوليةهــذه  ســاسلأ الكلــي تغيــيرالقتضــي الجديــدة تالاقتصــادية أن الظــروف 

 )، علــى اعتبــار أن هــدف المســؤوليةRisqueإلى فكــرة الخطــر ( لهــالتحــول مــن الخطــأ كأســاس 
هــو رفــع الضــرر عــن المضــرور، وذلـــك بجعــل الشــخص المتســبب بفعلــه في لحــوق الضـــرر  المدنيــة

الخطـأ في فعلـه، أي أن السـببية الماديـة بـين  دونمـا حاجـة إلى إثبـات عنصـر ،هـو المسـؤول لمضرور
  .فعل المتسبب وضرر المضرور كافية لتحقق وقيام المسؤولية المدنية

 مقارنة مع مـن صـدر عنـهويبرر أصحاب هذا الرأي موقفهم بكون المضرور في وضع سلبي، 
لتــالي هــووضــع إيجــابي،  الــذي يكــون فيأي صــاحب النشــاط الاقتصــادي  الفعــل عــة يتحمــل تب و

ــا  هالأضــرار الــتي يحــدثها نشــاط ــة تحمــل التبعــة. يلغــير، في إطــار م هــذا  وهكــذا فــإنســمى بنظري
ه أضـرار  جـبر  المضـرور علـى يسـهل سأصـحاب هـذه النظريـة حسـب الأساس الجديـد للمسـؤولية 

لإضافة إلى  وتعويضها وذلك  أن هذا الأساس الجديـد سـيحققعفائه من إثبات خطأ المسؤول، 
لسـلامة كل ذي نشـاط اقتصـادي  بما يفرضه علىتماعية، مصلحة اج في ممارسـته هـذا  مـن التـزام 

  يحول دون وقوع ضرر منه للغير.حتى النشاط 
هنــاك مــن عــارض هــذه الفكــرة الأخــيرة الــتي تــذهب إلى حــد الاســتغناء عــن  ،لمقابــل لكــن

لى نظـم القـوانين القديمـة في الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، معتبرين أن استبعاد الخطأ هو عودة إ
. وينتهــي هــؤلاء تخــتلط فيهــا فكــرة العقوبــة بفكــرة التعــويض والــتي كانــت المســؤولية عــن الأضــرار،

لمسؤولية المدنية دون استلزام الخطأ، أي علـى أسـاس تحمـل التبعـة  الفقهاء إلى أنه يكن أن يؤخذ 
ت العمــل ، أو المســؤولية عــن حــوادث في صــور خاصــة محــددة، مثــل مســؤولية المتبــوع عــن إصــا
  السيارات، ولكن لا يصح تعميمها على كل صور المسؤولية المدنية.

أنـه ، في جل التشريعات المدنيةالمدنية في التنظيم القانوني للمسؤولية  المبدأ العاموالواقع أن 
الات قـد نـص علـى تنظـيم حـ المغـربي كـان القـانون  ذا، وإالخطـأأسـاس المسؤولية المدنيـة علـى م ييق

خاصــة مــن المســـؤولية الموضــوعية كمـــا هــو حـــال المســؤولية عـــن الأضــرار البيئيـــة والمســؤولية عـــن 
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ـا الأضرار النووية، تبقـى حـالات خاصـة  والمسؤولية عن حـوادث الشـغل والأمـراض المهنيـة، إلا أ
  لا يمكنها أن تغير من القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

 الفقهـاء، لـدى القـانوني التفكـير في واضـح أثـر السـابقة تللتطـورا كـان هـذا يظهـر أنـه ومن
وبــين الإبقــاء علــى أحكامهــا وقواعــدها، والاكتفــاء  المســؤولية المدنيــة أســاس تغــيربــين الــدعوة إلى 

  فقط بتطويرها وتطويعها.
ـــلكـــن  أســـاسالمســـتمر والمتواصـــل لهـــذا النقـــاش الـــدائر حـــول  التجديـــدمـــن  رغم، وعلـــى ال

 .ضـرور أمـرا عليهـا التـأمين فكـرة من جعل قد المضرور حماية عن قصورها إنف ،المسؤولية المدنية
 مؤاخــذة زاويــة مــن لــيس إليهــا ينظــر أصــبح حيــث هــا،مفهومتغيــير مهــم في  إلى أدى الأمــر الــذي

 الأضـرار عـن الضـحية تعـويض زاويـة مـن ولكـن ،الأفعـال غـير المشـروعة الصـادرة عنـه عن الفاعل
ـا القضـائية القـرارات الغالـب في أن ذلـكفعـال، نتيجة هـذه الأ لحقته التي  الصـادرة في الموضـوع أ
 ت التـأمين علـى المسـؤولية أن كما،  القانونية المبادئ بتطبيق تم مما أكثر الضحا بتعويض تم

 إلى أدى فيـه التوسـع أن غـير اجتماعيـة، ضـرورة أصـبح لأنـه دوره تجاهـل أو هرفضـ يمكـن لا نظاما
 .للمضــرور ضــما قاعــدة لتصــبح لهــا جزائــي معــنى كــل فقــدت إذ ،المســؤولية هــذه قواعــد قلــب

  .يؤطرها الذي القانوني النظام إلى امتد بل المسؤولية فكرة على التطور يقتصر لم ،وهكذا
لجانب التقصيري، نجد صورة أخرى مـن وفي مقابل هذا الشق من المسؤولية المدنية الم تعلق 

ــة الــتي تترتــب عــنالمســؤولية المدنيــة ويتعلــق  لمســؤولية العقدي الإخــلال بتنفيــذ الالتزامــات  الأمــر 
ال التعاقدي وتطوره   كمـا يقـول أسـتاذ الفقيـه العقدية، هذه الأخيرة التي زادت أهميتها بتوسع ا

انفتاحـه علـى مجـال خـدماتي غـير منتهـي، بل و  ،من اقتصاد السويقة إلى اقتصاد السوقمحمد شيلح 
لمعــاملات الإلكترونيــة. كــل هــذا الأمــر أدى إلى افي إطــار مــخاصــة  تطويــع قواعــد  ضــرورة يعــرف 

لالتزامات التعاقدية، ليس فقط فيما يعد أصلا في هـذه لاحتى تلائم كل إخ المسؤولية العقدية ل 
لمسـؤولية  المسؤولية أي المسؤولية عن الالتزامات التعاقدية الشخصـية، وإنمـا أيضـا عـن مـا يعـرف 

  عن فعل الغير أو المسؤولية العقدية عن فعل الشيء اللتين توسع مجالهما هو الآخر.العقدية 
في مظهـر المسـؤولية المدنيـة بـين العقديـة والتقصـيرية فقـد أملـت علـى  ورغم هـذه الازدواجيـة
حكــام خاصــة تتناســب مــع طبيعتهــا.واضــعي التشــريعات المدنيــة   تخصــيص كــل مســؤولية مدنيــة 

ر  ون الالتزامات والعقود المغـربيقان فإذا كانذا، كوه قـد جعـل مـن المسـؤولية العقديـة أثـرا مـن آ
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ر عـدم تنفيـذ الالتزامـات (الفصـل  ومـا يليـه مـن  254الالتزامات بوجه عـام وخاصـة مـا يتعلـق 
.ق.ل.ع)، فإنه جعل من المسؤولية التقصيرية مصدرا مباشرا للالتـزام أي الالتزامـات الناشـئة عـن 

  .وما يليه من ق.ل.ع) 77والفصل  1اه الجرائم (الفصل الجرائم وأشب
هــذين النــوعين مــن المســؤولية،  هعنــ تالأصــل الــذي انبثقــحــدة و و  ،وحــدة الهــدف وإذا كــان

حمـــل الكثـــير مـــن الفقهـــاء إلى تبـــني فكـــرة وحـــدة المســـؤولية المدنيـــة وإخضـــاعها لأحكـــام وقواعـــد 
أن بلوغ هـذه الغايـة اصـطدم بواقـع التنظـيم  لاإ. التي تميز كل منهمامشتركة رغم الفروق الجوهرية 

  الذي يعترف بنوعين من المسؤولية وليس بنوع واحد كما أسلفنا قبله.
 محـاور، نـرى أن نعتمـد علـى هذين النـوعين مـن المسـؤولية المدينـةولتقريب الفهم من أحكام 

  راعي جل هذه الأحكام، وذلك على الشكل الآتي:ت
   المسؤولية المدنيةأحكام عامة في ب تمهيدي: -
  العقدية المسؤوليةنظام  ب أول: -
ني: -   التقصيرية نظام المسؤولية ب 
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  تمهيدي:ب 
  أحكام عامة في المسؤولية المدنية

  
 كصـورة كليـةالمسـؤولية  الوقوف على مفهـوم منا ، يتطلب المدنية المسؤولية دراسة أحكامإن 

تتوزع خصائصها الجوهرية على  التيتطرق إلى أنواع هذه المسؤولية الأول)، وذلك قبل ال لفصل(ا
  الثاني). الفصل( الجزئية هاصور  تكونالتي  الأنواعهذه 

  

  :الأولالفصل 
  ، والتطورالمفهوم: محاولة في تحديد المسؤولية 

  
المســؤولية لغــة: هــي التبعــة، ومنــه تحمــل التبعــة، وهــو اصــطلاح قــانوني حــديث، يقابلــه عنــد 

الإسلام "الضمان"، ويعـني أن الشـخص الضـامن هـو المتحمـل لغـرم الهـلاك أو النقصـان أو فقهاء 
 .)1(إذا طرأ على الشيء التعيب

عنــد إطــلاق هــذا المصــطلح تحمــل الشــخص لنتــائج وعواقــب التقصــير  لمســؤولية يقصــد و 
المسـؤولية الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته والإشراف عليه، أما بخصوص المعنى الـدقيق لمصـطلح 

لغـير المؤاخـذةفي إطار الميـدان المـدني فهـي تعـني  لـزام المخطـئ لـوذ ،عـن الأخطـاء الـتي تضـر  ك 
ذا المعنى هي و ، )2(لذين يحددهما القانونداء التعويض للطرف المضرور وفقا للطريقة والحجم ال

   .ختلاف الأسباب التي أدت إليها والنتائج المتولدة عنها تختلف

                                                           

ل وق - 1 ان أ ام، على ال ار الال ام ذمة أن اع غلة ال م ضـ ـا م ـ ل ان معـاني ومـ .أدائـه ف ـ ـ ال  ع
ام" الفقهاء ع  الال ر ع مالي ب له ،"الغ ض ع ى الفقهاء جل واس ل ع عة ت ل وهـ الهلاك، ت ل ـ د ال ـ ق  ال

ه في اع م" ق اج" "الغ الغ ان وال    ".ال
ـــ - 2 ـــادر ع عـــار  الق ـــادر: الع ام، م ـــ ـــاني، الال ـــاب ال ة ال ول ـــ ـــة ال ن ص ال ـــ ء ال ـــة علـــى ضـــ ، دراســـة مقارن

ة،  ي ة ال ، 3 ال ا   .11، ص2014، دار الأمان، ال
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ت قرآنية وأحاديث نبويـة كثـيرة نـذكر المدنية د المسؤولية تستمو  أساسها ومشروعيتها من آ
ََّ  وَاتَّـقُوافَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ قوله تعالى: " منها  أَنَّ  وَاعْلَمُوا ا
 ََّ تُمْ  وَإِنْ  : "من قائل عز وقوله .)3("الْمُتَّقِينَ  مَعَ  ا بـْ تُم مَـا بمِثِـْلِ  فَـعَـاقِبُوا عَـاقَـ  صَـبـَرْتمُْ  وَلـَئِن  بـِهِ  عـُوقِبـْ
رٌ  لهَوَُ   أيضـا وقولـه .)5("صلى الله عليه وسلم: "على اليـد مـا أخـذت حـتى تؤديـهرسول الله  وقول. )4("للِّصَّابِريِنَ  خَيـْ

   .)6("ضرر ولا ضرار صلى الله عليه وسلم: "لا
عتمـاد وعلى ضو  صيل مؤسسة الضمان في الفقـه الإسـلامي  ء هذه النصوص الشرعية تم 

لضـمان، وقاعـدة الإتـلاف موجـب للضـمان  بعض القواعد الفقهية المشهورة مثل قاعدة: الخراج 
  إلى غير ذلك من القواعد الأخرى.

يض الضـرر وتقوم المسؤولية في القانون المغـربي علـى غـرار كـل التشـريعات المدنيـة، علـى تعـو 
لغير   مبدأ عام، وهـو لا يتضـمن حصـرا للأفعـال الـتي تـؤدي إلى ترتـب هـذه المسـؤولية، كالحادث 

لتعويض، وذلك على أساس خطأ المسؤول.   بل إن كل عمل غير مشروع يولد الالتزام 
، حيـث كانـت القديمـةـذه الصـورة العامـة في القـوانين  لم ينشأ المسؤولية،لكن هذا المبدأ في 

فعال الموجبة للمسؤولية محددة علـى سـبيل الحصـر، وكانـت تترتـب عليهـا مسـؤولية تخـتلط فيهـا الأ
ن المسـؤولية لم تكـن تنـاط دائمـا بخطـأ المسـؤول، أفكرة العقوبة بفكـرة الضـمان أو التعـويض، كمـا 

ـرد وقـوع الفعـل الضـار.  زام ففـي القـانون الرومـاني لم يكـن إلـبل كانت تنشأ في كثير من الأحيان 
ـا، بـل كـان يكفـي صـدور الفعـل الضـار منـه لغرامـة بثبـوت خطـأ الملتـزم   ،مرتكب الفعـل الضـار 

لتعـويض. وقـد كـان قـانون أكويليـا يشـير إلى الأفعـال  )7(وتحقق الضرر حتى يعتبر مسؤولا، ويلـزم 
ــذا التعــويض دون أن يؤســس ذلــك علــى الخطــأ، ولم  اس ظهــر فكــرة الخطــأ كأســتالموجبــة للالتــزام 

أساسـا للالتـزام  الخطـأ أصـبحإذ في وقت لاحق في تفسـير أحكـام قـانون أكويليـا  ذا التعويض إلا
  في كل صوره.عن الفعل الضار  الناشئلتعويض 

                                                           

ة  - 3 ة، الآ ق رة ال   .194س
ة  - 4 ل، الآ رة ال   .126س
ائي إلا ال أهل واه ر  - 5   .ال
جه - 6 اك خ هقي ال   .وال
ا - 7 ل ن أك ر قان ة ص ل 512 س لاد، ق ار خاص وه ال . اللاحقة الأض   الغ
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ـا إلى  العـام  المبـدأوقد تحقق التطور الذي لحـق قواعـد المسـؤولية في القـوانين القديمـة ليصـل 
   عدة نواحي، يكمن إجمال أهمها فيما يلي:فيالقانون الفرنسي القديم للمسؤولة في 

ــة والمســؤولية المدنيــة، إذ صــار  - ــزام المترتــب عــن الفعــل الفصــل بــين المســؤولية الجنائي الالت
  العقوبة. تداخله فكرةلتعويض، لا  الضار التزاما مدنيا

لخطـأ اعتبار كل فعل ضار - لتعـويض وصـف  لم لقيـام المسـؤولية، و  أساسـا لإلـزام مرتكبـه 
يعد بيان الأفعال الموجبة للمسؤولية المدنية عن طريق تعدادها وحصرها، وذلـك بعـد أن اسـتقلت 

  المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية التي كانت تحصر الأفعال التي تعتبر جرائم.
، ولم يعـــد مجـــرد حـــدوث الفعـــل الضـــار ســـببا في للمســـؤولية اساســـأكيـــد اعتبـــار الخطـــأ  -

وقد اعتبر الخطـأ أيضـا فاعل، دون استلزام لتوافر وصف الخطأ في فعل هذا الشخص. مسؤولية ال
أساس المسؤولية العقدية في القانون الفرنسي القديم، فقد قـال فقهـاء هـذا القـانون وخاصـة الفقيـه 

لتعهد هو خطأ كذلك يؤدي إلى التزام الشخص بتعويض ما DOMATدوما " ":"إن عدم الوفاء 
  ضرار".ينتج عنه من أ

أمــا في الفقــه الإســلامي فيجــدر التنبيــه إلى أن هــذا الأخــير لم يميــز في بدايتــه بــين التعــويض 
"الضـــمان" والعقوبـــة "القصـــاص، الحـــدود، التعزيـــر"، حيـــث جـــاءت دراســـة أحكـــام المســـؤولية في 

ه أبواب متفرقة من نوازل وفتاوى مختلفة، وذلك على الرغم من القاعدة العامـة الـتي صـاغها الفقيـ
ابن جزي للمسؤولية المدنية بقوله:" كل من فعل ما يجوز لـه فعلـه فتولـد منـه تلـف لم يضـمن، فـإن 
قصد أن يفعل الجائز فأخطأ ففعل غيره أو جاوز فيه الحد أو قصر فيـه عـن الحـد فتولـد منـه تلـف 

  .)8("يضمنه، وكل ما خرج عن هذا الأصل فهو مردود إليه
بليـون أحكـام المسـؤولية المدنيـة في المـواد وعن القانون الفرنسي القديم أخذ   1382تقنين 

ن  لمســؤولية عــن الفعــل الشخصــي كقاعــدة عامــة (المــاد  1382ومــا بعــدها، ســواء فيمــا يتعلــق 
)، أو مسـؤوليته 1384 ةالمـاد( الغـير)، أو فيما يرجع إلى مسؤولية الشخص عن أفعـال 1283و

ن  ومصـــادر  الفرنســـي ين المـــدنينـــوعـــن هـــذا التق ).1386و 1385عـــن الحيـــوان والبنـــاء (المـــاد
أحكــام المســؤولية المدنيــة ســواء تعلــق الأمــر  جــل نســخ قــانون الالتزامــات والعقــود المغــربيأخــرى 

                                                           

8 - : ة،  اب ج ان الفقه ان، ص الق ات ال ج   .248اب م
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لمســؤولية التقصــيرية (الفصــل  263لمســؤولية العقديــة (الفصــل  ومــا  77ومــا يليــه)، أو تعلــق 
 يليه).

  

   اني:ـــــــــــــالث لـــــــالفص
  أنواع المسؤولية

  
الأخلاقيـة  فهنالك المسـؤولية  صور عدة من المسؤولية:ى يطلق عل ،كوصف عام المسؤولية

 ئيـة أوجنامسـؤولية إما أن تكـون والمسؤولية القانونية  (المبحث الأول)، قانونيةهناك المسؤولية الو 
 مســؤولية عقديــة أو مســؤولية مــا أن تكــون إ، والمســؤولية المدنيــة (المبحــث الثــاني) مدنيــة مســؤولية

  هذه الأنواع من المسؤولية.كل وفيما يلي وقفة مختصرة على   .(المبحث الثالث) يةتقصير 
  

  : المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية القانونيةالأول المبحث
  

لواجبـات ذات حـالاتلك التي تنبني في أصلها  علـى المسؤولية الأخلاقية هي  ت الإخـلال 
ة في إطار حياتـه الخاصـة الأخلاقية من القيم الطابع المعنوي التي تربط الشخص بمقتضاها بمجموع

ـــة جـــزاء معنـــو فقـــط ،والعامـــة نيـــب لضـــمير  ،ويكـــون الجـــزاء في المســـؤولية الأخلاقي يتمثـــل في 
ــاس.  ــرة ،ولهــذاالمســؤول أو اســتنكار للفعــل مــن قبــل عامــة الن الواجبــات الأخلاقيــة هــي  فــإن دائ

   أوسع نطاقا من الواجبات القانونية.
لاإخــلال  حالــة علــى  تلــك الـــتي تنبــني القانونيــة فهــي أمــا المســؤولية ات تزامـــلالشــخص  

  نقاط، أهمها:عدة . وتختلف المسؤولية القانونية عن المسؤولية الأخلاقية في ةانونيالق
تمـع، أمـا أسـاس  -1 أساس المسؤولية الأخلاقية ذاتي محض، وهو ضمير الفرد أو ضمير ا

  . أو الآخرين خرالآوهي مسؤولية شخص تجاه  المسؤولية القانونية فهو موضوعي،
ن واحد، في حـين أن الخصـم في آالمسؤول في المسؤولية الأخلاقية هو خصم وحكم في  -2

  .كن أن يكون بحال من الأحوال حكماالمسؤولية القانونية لا يم
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يهـا ل فلغير، وقد يكـون المسـؤو الأخلاقية حتى لو لم يلحق ضررا كبيرا  تقوم المسؤولية -3
لغــير، هـو المضــرور في الوقـت نفســه أو  أمــا المسـؤولية القانونيــة فـلا تقــوم إلا إذا وجــد ضـرر لحــق 

  .تمع
مجــال المســؤولية الأخلاقيــة أوســع مــن مجــال المســؤولية القانونيــة، وذلــك لأن المســؤولية  -4

مـن  لقانونيـة فتتعلـق. أمـا المسـؤولية اوخالقـه غـيرهالأخلاقية تتعلق بعلاقة الإنسان مع نفسه، ومع 
  بعلاقة الإنسان مع غيره فقط.  حيث المبدأ

لتــالي لا يمكــن  لضــابطا -5 تمــع، و في المســؤولية الأخلاقيــة هــو ضــمير الفــرد أو ضــمير ا
. أمـا أو في العلـن الإفلات من العقاب فيها، إذا ما خـالف الشـخص القواعـد الأخلاقيـة في السـر

ائي، نــهــو الجــزاء المفــروض مــن قبــل الدولــة، وهــو إمــا مــدني أو جفي المســؤولية القانونيــة ف الضــابط
لتالي يمكن للشخص الإفلات من العقاب فيها   أو تقادمه وسقوطه. ،)9(و

ر قانونيـة في حالـة ترتبهـا، كمـا لا  وإذا كانت المسؤولية الأخلاقية لا تثير من حيث المبـدأ آ
ا والتقاضي فيها، فإنه لا يكون لدراست ر ها أدنى جدوى. ولذلك حسبنا أن نقتصـر علـى يمكن إ

وذلـك لمـا ترتبـه مـن  ،النوع الآخر من المسؤولية بمعناها القانوني المضبوط وهـي المسـؤولية القانونيـة
ا وسماع الدعوى فيها. ر والتزامات قانونية يمكن المطالبة  وهي بدورها كصورة كلية تنقسم إلى   آ

  .تينجزئي تينلية المدنية كصور كل من المسؤولية الجنائية والمسؤو 
  

  ئية والمسؤولية المدنية نا: المسؤولية الجثانيال المبحث
  
المســؤولية  ، وهمــا:مــن المســؤولية إلى نــوعين مــن حيــث موضــوعها قســم المســؤولية القانونيــةنت

  :ئية والمسؤولية المدنيةالجنا
قــانون القواعــد حالــة الشــخص الــذي يخــل بقاعــدة مــن تترتــب عــن  ،ائيــةنالمســؤولية الجف -
أفعـال محـددة هـي  نوتؤدي إلى عقاب مرتكب هذه الجريمـة، ولهـذا، فهـي لا تترتـب إلا عـ ،الجنائي

                                                           

ــ - 9 زاق ع ر  الــ ه ــ ســ :ال ح فــي ال ن  شــ ني القــان ــ ، ال يــ ــة ال ام ن ــ جــه الال ــادر عــام، ب ام، م ــ لــ الال  ال
ة، الأول، ها. 743، ص505، ب تارخ  دون  القاه   وما يل
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لمبـدأ لا  امحددة على سبيل الحصر وفق الجنائي الجرائم، والجرائم كما هو معروف ومقرر في القانون
   جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

لتزامـحتنبني على فهي ، أما المسؤولية المدنية - ؤدي ات قانونيـة تـالة الشخص الذي يخـل 
"الالتزام بتعويض الضرر الذي  :ا ذمته. وتعرف أيضا تقار فيوافإلى إلحاق ضرر بشخص آخر 
لتزامــه" ا .)10(يســببه إخــلال المــدين  التــزام المســؤول بتعــويض الأضــرار الــتي  إذن، هــو فمضــمو

ــا ترتــب  لتعــويض، الــذي يكفــل  اأثــرا محــددتلحــق الغــير، فهــي مســؤولية قانونيــة لأ هــو الالتــزام 
لجــزاء ــدف إلى رفــع الضــرر الــذي يلحــق القــانوني تنفيــذه  ــا  لغــير، ، وهــي مســؤولية مدنيــة لأ

  وذلك عن طريق إزالته أو إصلاحه أو منح مبلغا من النقود تعويضا عنه.
  أهمها: من نقاط،عدة ائية عن المسؤولية المدنية في نوتختلف المسؤولية الج

تمــعنمــن حيــث الســبب: ســبب المســؤولية الج -1 فهــو ضــرر  ائيــة هــو فعــل ضــار يلحــق 
، فتكــون شــخص مــن الأشــخاصب، في حــين أن ســبب المســؤولية المدنيــة هــو فعــل ضــار يلحــق عــام

وقــد يترتـب عــن نفـس الفعــل الضـار كـل مــن المسـؤولية الجنائيــة والمسـؤولية المدنيــة   .طبيعتـه خاصـة
مـن قـانون المسـطرة  2، نصـت المـادة م الماسـة بحقـوق الأشـخاص الشخصـية والماليـةكما في الجـرائ

ت والحـق في لتطبيق عمومية دعوى إقامة في الحق جريمة كل عن يترتب الجنائية على أنه:"  العقـو

لتعويض دعوى مدنية إقامة    ."ةالجريم فيه تسببت الذي الضرر عن للمطالبة 
ائيــة مانعــة للحريــة أو نائيــة هــو إمــا عقوبــة جنالمســؤولية الج مــن حيــث الجــزاء: الجــزاء في -2
أو غرامة مالية، وهو ينطـوي علـى الإيـلام. أمـا الجـزاء في المسـؤولية المدنيـة فهـو تعـويض  لهامقيدة 

ئي نـاالمضرور عن الضـرر الـذي لحـق بـه. ونتيجـة لشـدة الجـزاء في المسـؤولية الجزائيـة فـإن الخطـأ الج
نإلى  استنادا محدد على سبيل الحصر، يجوز إلقاء القـبض علـى لا  هالقاعدة الدستورية التي تقول 

أي شــخص أو اعتقالــه أو متابعتــه أو إدانتــه، إلا في الحــالات وطبقــا للإجــراءات الــتي يــنص عليهــا 
أمـا الخطـأ المـدني فهـو غـير محـدد علـى سـبيل الحصـر، وإنمـا يـنص القـانون المـدني علـى  .)11(القانون

                                                           

: أب ح أح - 10 ة س ام ن ن  في الال ني القان ، ال ي ة، عةال ال ان عة ال ، م ة م ، ب 1954 القاه
  .370، ص407

ل  -  11 ي 23أن الف غ ر ال س ل ، م ال ائي م 3والف ن ال ة غ لا ال ي على أنه:" القان اخ  أح م
ة ع لا فعل على ن  ح ج ه ولا القان ات معاق رها ل عق ن  ق   ".القان
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لتعـويض ها أن كل من يرتكب خطـأ يلحـق ضـرراادقاعدة عامة مف (الفصـل  لغـير يلتـزم مرتكبـه 
  .من ق.ل.ع.م) 78و 77

ــازل والصــلح  -3 ــازل والصــلح: لا يجــوز التن ــدأ مــن حيــث التن في المســؤولية مــن حيــث المب
ما جائزان في المسـؤولية المدنيـة، والسـبب في ذلـك أن الحـق في المسـؤولية)12( ئيةناالج  ، في حين أ
لمضرور.أما الحق في المسؤولية المدنية فهو  عام للمجتمع،حق ئية هو ناالج   حق خاص 

 هـيائيـة ن: الـدعوى الناشـئة عـن المسـؤولية الجمن حيث دعوى المسـؤولية والاختصـاص -4
تمـع، و  مـن  3 تحريكهـا ومتابعتهـا (المـادةتنـوب النيابـة العامـة عنـه في دعوى عامة وهي من حق ا

ــانون المســطر  ائي. أمــا الــدعوى الناشــئة عــن نــلقضــاء الجالاختصــاص فيهــا يكــون لو  ،ة الجنائيــة)ق
، وهـــي في الأصـــل مـــن أو خلفـــه اســـتثناء المســـؤولية المدنيـــة فهـــي خاصـــة يملكهـــا المضـــرور وحـــده

ـــة ـــة ، اختصـــاص المحـــاكم المدني بع ـــا لم تكـــن  ـــة م ـــانون المســـطرة  9المـــادة (للـــدعوى العمومي مـــن ق
  الجنائية).

                                                           

ع ال - 12 ــ ح ال امــ ــائيأصــ لي اه ي يــ ــ ولي ال ا االــ ــاؤه فــي وقــ  ــ ــاهله وق ي تــ ت ائ الــ ــ ا ال ا ــ ل
قه  ل إلـى حقـ صـ ا مـ ال ا ـ ـ ال ـة ت ائ الـة ال ان إلـى الع اب الا ل فإن م أس اة. ول ال ام  ه الاه امى  ت

ــائي، ــ ق ء إلــى ح ــ ــة دون الل ة ح ــ ــ ت ــا ع ق عل اب اســ ــ أن مــ أســ ق ع ت ــال ــة  أن اب ال ار الأمــ واســ
ات  ا ـاء علـى الفـ والاضـ ر والق ـ ـ ال ع وج ـ د إلـى رأب ال . وهـ مـا يـ اشـ مة ال ـ في ال الح ب  ت

ة ل قام عات الان ا وال م ال ث حلا وس ب أح ا ال ا. وه ا ـا ال ال ه ل ي ت عة الل ا ف وال ار ال ـة ب ق ا
ع ا م حلاالعامة إذ س م ت م ق ق  ه وفي نف ال ع. ة ال ق ال ن حق قه و فا على حق ال ة   لل

ا  ب ج ا ال ه ه ـاه  و رها ال ـ ضـ ق ام العـام و ة على ال نها لا تع خ ل ال ت  دة على س م
وراعلى أ ع رضاه ض ي  ة. افها ال ال ق ال   ل

ره  ـ ـائي  ـأم ق اره  ـل إقـ اف ودفاعه ق ر الأ عه  أك م وق اء ال له أن ي ة الق ا ب  ا ال وق ق ه
ـادة ـه (ال ب ع ـ ـة أو مـ ي ائ ة الاب ـادة  ).41رئ ال ـ ال ـا علـى أنـه:"  372ون . ق.م.ج أ ـان الأمـ مـ إذا 

عة م أجل  ا عل  ـادة ي ها فـي ال ص عل ح ال ة م ال وضـة  41ج ع ـة ال ـ لل ن، فإنـه  ا القـان مـ هـ
ه، أن  اي مـي عـ شـ ر مـ الفعـل ال ـ ف ال ـ ـازل ال ـة العامـة فـي حالـة ت ا مـه ال اء علـى ملـ تق ة ب ها الق عل

ها  نهائ ة، ما ل ت ق ب ف م ع الع اءات ال قف س إج   ي.ت
ـة، مـا   م ع الع ـ الـ ة ت ي اص ج ت ع ه ة العامة، إذا  ا ل م ال ة  م ع الع اصلة ال في ال  م

قادم أو  آخ ال   ."ل ت ق سق 
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لتـــأمين علـــى المســـؤولية: لا يجـــوز التـــأمين علـــى المســـؤولية الجنائيـــة لتعلقهـــا مـــن حيـــث ا -5
لنظام العام، في حين أن التأمين ممكن في المسؤولية المدنية حتى لو كـان أساسـها الخطـأ. ولكـن لا 

   .يجوز التأمين فيها على الخطأ العمدي أو الغش
مـا يمنـع مـن  هنـاك ، فلا يوجـدوالمدنية الجنائية رق بين المسؤوليتينواوعلى الرغم من هذه الف

ن الخطأ الج ائي محدد على سبيل الحصـر، نأن تنشأ المسؤوليتان عن فعل واحد. وقد سبق القول 
ـال، صورغير محمطلق أما الخطأ المدني فهو  أن كـل مـن ارتكـب خطـأ ألحـق المـدني  فالقاعـدة في ا

ــزم مرتكبــه ب ضــررا حه وفــق القاعــدة الــتي تقــول:" لا ضــرر وإصــلا هــذا الضــرر تعــويضلغــير يلت
حـد الأشـخاص في أن واحـد، فإنـوضرار والضرر يـزال" تمـع و ه يـؤدي إلى . فـإذا أضـر الفعـل 
أو الجرائم الماسة بحقـوق الشخصـية والحقـوق  كما في تزوير الأوراق الرسمية ،نشوء المسؤوليتين معا

ـــراد، ف ـــة للأشـــخاص والأف ائيـــة نمســـؤولية ج مســـؤولا تذه الحـــالااعـــل في مثـــل هـــيكـــون الفالمالي
  ومسؤولية مدنية في الوقت ذاته.

دعـوى التعــويض مـن جـراء جريمـة أو شـبه جريمـة تتقــادم مـن حيـث التقـادم: الأصـل أن  -6
بمضـي خمــس سـنوات تبتــدئ مـن الوقــت الـذي بلــغ فيـه إلى علــم الفريـق المتضــرر الضـرر ومــن هــو 

ــــع الأحــــوال بم ــــادم في جمي ــــه. وتتق ــــت حــــدوث المســــؤول عن ــــن وق ــــدئ م ضــــي عشــــرين ســــنة تبت
 خاصـة قـوانين تـنص لم ما ،فتتقادم العمومية الدعوى. أما )13(من ق.ل.ع) 106(الفصل الضرر

 ذلك: خلاف على

  بمرور عشرين سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛ -
  الجنحة؛ ارتكاب يوم من كاملة تبتدئ ميلادية سنوات خمس بمرور -
ن كاملتين ميلاديتين نتينس بمرور -   المخالفة. ارتكاب يوم من تبتد

وتعرض لاعتـداء جرمـي ارتكبـه في حقـه أحـد أصـوله أو مـن  غير أنه إذا كان الضحية قاصرا
ن مـن جديـد لـنفس المـدة ابتـداء  له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السـر

ريخ بلوغ الضحية سن الرشد الم    من قانون المسطرة الجنائية). 5(المادة  دنيمن 

                                                           

ام  - 13 اء م تارخ إب ة اب ة س ور خ ع ة عامة  قاع قادم  ة فإنها ت ة العق ول ع ال ة ل ال ، أما   العقـ
ل  ـ ات، راجـع الف ـ سـ ـ وال ة وال ـ ال ا  ـ ا أو ق سـ قـادم م ها ال ن ف اءات  ال اس ومـا  387إلا أن ه

ه م ق.ل.ع   .يل
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ثــــير قواعــــد الجنائيــــة والمدنيــــة ويترتــــب علــــى اجتمــــاع المســــؤوليتين  نتــــائج هامــــة تتمثــــل في 
  الآتية: يائية على قواعد المسؤولية المدنية، ويبدو هذا التأثير من خلال النواحنالمسؤولية الج

لحـق الشخصـي أمـام  من حيـث الاختصـاص: يجـوز رفـع الـدعوى المدنيـة -1 وهـي دعـوى 
مــن  9لمــا جــاء في المــادة  ل فيهــا مــع دعــوى الحــق العــام، وفقــاائي مــن أجــل أن يفصــنــالقضــاء الج

لحـق الشخصـي  ،الجنائيةالمسطرة قانون  ولكن هذا لا يمنـع مـن إقامـة الـدعوى المدنيـة، للمطالبـة 
، أن ةالمدنية، في مثل هـذه الحالـ . ويجب على المحكمةمن ق.م.ج) 10(المادة  أمام القضاء المدني

 الـدعوى في ـائيق العـام بحكـم توقف النظر في دعوى الحـق الشخصـي إلى أن تفصـل دعـوى الحـ
لمقابــل لا يجــوز رفــع  ،ائي يعقــل المــدنينــللقاعــدة الــتي مفادهــا أن الج ، وذلــك تطبيقــاالعموميــة و

 إقامـــة يمكـــن .ج علـــى أنـــه:"مـــن ق.م 10، نصـــت المـــادة الـــدعوى الجنائيـــة أمـــام القضـــاء المـــدني
 أن يجـب أنـه غـير. المختصـة المدنيـة المحكمة لدى العمومية، الدعوى عن منفصلة المدنية، الدعوى

 إذا العموميـة الـدعوى في ـائي حكـم يصـدر أن إلى الـدعوى هـذه في البـت المدنيـة المحكمة توقف
  ."إقامتها تمت قد كانت

 فــلا المختصــة المدنيــة المحكمــة لــدى دعــواه وأقــام الطريــق المــدنيالطــرف المتضــرر وإذا اختــار 
 الـدعوى العامـة النيابـة أحالـت إذا ذلـك لـه يجوز أنه غير ،الزجرية المحكمة لدى يقيمها أن له يجوز

مـن  11الموضـوع (المـادة  في حكمهـا المدنيـة المحكمـة تصـدر أن قبـل الزجريـة المحكمة إلى العمومية
  .ق.م.ج)
 وقـوع فـإن ،والـدعوى المدنيـة معـاة تنظـر في الـدعوى العموميـة إذا كانـت المحكمـة الزجريـو 

 المحكمـة لاختصـاص خاضـعة وتبقـى قائمـة، المدنيـة الـدعوى يـترك العموميـة للدعوى مسقط سبب

  .من ق.م.ج) 12(المادة  الزجرية
ــة الحكــم: يتمتــع الحكــم الج -2 ائي بحجيــة في الــدعوى المدنيــة، ولكــن لا نــمــن حيــث حجي

لحكم الجيرتبط القاضي الم ائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم، أو في الوقائع الـتي ندني 
ائي لا يتمتـع بحجيـة في الـدعوى المدنيـة نـأن الحكـم الج ،يتبـين مـن ذلـكففصل فيها دون ضـرورة. 

لنسبة للوقائع التي فصل فيها،  يجـب التمييـز بـين هنـا . و وكان فصله في هـذه الوقـائع ضـرورإلا 
  تين: حال



 

15 
 

ـذا  -أ دانة المدعى عليـه، فيتقيـد القاضـي المـدني  لإدانة: إذا صدر الحكم  صدور حكم 
لا يسـتطيع وعليـه،  .ائينالحكم، وتقييده هذا مقصور على الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم الج

 حـق ويحكم بعدم ثبـوت هـذه الوقـائع في أن يناقش هذا الحكم، ةالقاضي المدني في مثل هذه الحال
ــا لتعــويض إذا  أن يحكـم علـى المحكــوم عليـه  عليــهلتـالي و  ،الجـاني، بـل يجــب عليـه أن يسـلم بثبو

نـه يشـكل جريمـة ونـكان فعله الـذي أثبـت الحكـم الج  نـه هـو الـذي ارتكبـه، قـد ألحـق ضـرراائي 
ائي نــلا يجــوز للقاضــي المــدني أن ينفــي وجــود الخطــأ، إذا كــان الحكــم الجأيضــا حــد الأشــخاص. 

ن الخطأ غير متعمد، إذا كان الحكم الج أثبت وجوده. ن  ائي قد أثبتنكما لا يجوز له أن يقرر 
  . خطأ المدعى عليه كان متعمدا

ائية، فـلا يتقيـد نائي بوقائع لم تكن ضرورية للفصل في الدعوى الجنأما إذا فصل القاضي الج
لحكم الج لنسبة لهذه الوقائنالقاضي المدني  ن المـدعى عليـه نـع، كمـا لـو قـرر الحكـم الجائي  ائي 

حـد الأشـخاص. فهنـا عنـدما  هو الذي ارتكب الجرم، ولكن هـذا الجـرم لم يـؤد إلى إلحـاق الضـرر 
ائية، نللفصل في الدعوى الج الضرر، فإن فصله فيها ليس ضرورائي في واقعة نفصل القاضي الج

ذه الواق لتالي لا يتقيد القاضي المدني    عة.و
ي حجيـــة أمـــا القاضـــي  موعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك فـــإن حكـــم القاضـــي المـــدني لا يتمتـــع 

لتعـويض، فـإن هـذا الحكـم لا يلـزم القاضــي نـالج لـزام المــدعى عليـه  ائي، فـإذا قـرر الحكـم المـدني 
دانة المدعى عليه.نالج لحكم    ائي 

لــبراءة: إذا صــدر الحكــم الج -ب لعــدم وجــود الخطــأ، أو  المــتهمائي بــبراءة نــصــدور حكــم 
ــيــهلعــدم نســبة الخطــأ إل لحكــم شــرعيكــان في حالــة دفــاع   ه، أو لأن ــإن القاضــي المــدني يتقيــد  ، ف

  . تائي في مثل هذه الحالانالج
، نائيـاقـد صـدر لأن الفعـل المنسـوب إليـه لا يشـكل خطـأ ج المتهمأما إذا كان الحكم ببراءة 

ذا الحكم،  لضـرورة   نـهلأ، ذا الفعل قد يشكل خطـأ مـدنيالأن هفلا يتقيد القاضي المدني  لـيس 
لــبراءة مبنيــاوكــذلك الحــ ،ائينــكــل خطــأ مــدني هــو خطــأ ج علــى عــدم كفايــة  ال إذا كــان الحكــم 

ويـرى  .البحث عـن الخطـأ المـدني الـذي نـتج عنـه الفعـل الضـارمن الأدلة، فلا يمنع القاضي المدني 
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لحكــم ا لــبراءة في الحــالات الــتي تقــوم فيهــا المســؤولية الفقــه أن المحكمــة المدنيــة لا تتقيــد  لصــادر 
 .)14(المدنية بدون خطأ كما هو عليه الحال في مسؤولية حارس الأشياء غير الحية 

شئة عن جرم، وكانـت كمن حيث التقادم: إذا كانت الدعوى المدنية،   -3 دعوى تعويض 
، فــإن دعــوى التعــويض لا ســابقاهــا إلي نقضــاء المواعيــد المشــارائيــة لم تســقط بعــد نالــدعوى الج

لتقادم، نائية. ويترتب على ذلك أن عدم سقوط الدعوى الجنتسقط إلا بسقوط الدعوى الج ائية 
لمواعيــد  لــو كانــت هــذه الــدعوى قــد ســقطت وفقــايــؤدي إلى عــدم ســقوط الــدعوى المدنيــة حــتى 

  التقادم في القانون المدني.
لتقـادم، ولم يكـن تقـادم نطت الـدعوى الجولكن مـا هـو مصـير الـدعوى المدنيـة إذا سـق ائيـة 

لمسـؤول إلا االدعوى المدنية قد  علـى وقـوع مـدة بعـد نقضى، كما لو لم يعلم المضرور مـن جنايـة 
  الجرم. 

ائيـة، نلا يمكن أن تضـار الـدعوى المدنيـة بتقـادم الـدعوى الج هو أنهفي القانون المغربي المبدأ 
لتــالي إذا  إلا تنقضــي لا  تبقــى ســارية الــدعوى المدنيــةلتقــادم، فــإن ائيــة الجننقضــت الــدعوى او

إذا كانــت المحكمــة  مــن قــانون المســطرة الجنائيــة علــى أنــه: 12، نصــت المــادة مــدة تقادمهــابمــرور 
 للـدعوى مسـقط سـبب وقـوع فـإن الزجريـة تنظـر في الـدعوى العموميـة والـدعوى المدنيـة معـا،

وقد كان القانون  .الزجرية المحكمة لاختصاص خاضعة وتبقى قائمة، المدنية الدعوى يترك العمومية
لتقـادم، نخذ بمبدأ التلازم بين الـدعوى الجالفرنسي  ائيـة والـدعوى المدنيـة مـن حيـث سـقوطهما 

ـا لم نفكان يجعل الدعوى المدنيـة تسـقط بتقـادم الـدعوى الج ائيـة ولـو كانـت مـدة التقـادم الخـاص 
فأصبحت الدعوى المدنية المقامـة أمـام  23/12/1980بتاريخ  ولكن تعدل هذا القانون ،تنقض

المدنيـة الـتي تقـام المسـؤولية أما دعوى  ،)15(ائيةنائية وحدها تسقط بتقادم الدعوى الجنالمحكمة الج

                                                           

ان - 14 : ســل ق افي مــ ح فــي الــ ن  شــ ني، القــان ــ امــات فــي ال ــار العقــل فــي – الال ة ال ول ــ ــة وال ن لــ ،-ال  ال
عة ة الأول، ال ام ل الأول، ب 1992، ال ع  .10، ص3، ال ة في ال ول ه ال ة لأساس ه ال ر الإشارة  وت

ـل  ـ (الف ـات الع ـ القابـل لإث ض غ ف أ ال م على أساس ال ق ي أنه  غ ل  88ال ـ ف مـ ق.ل.ع)، راجـع ذلـ ب
يء. ارس ال ة ل ق ة ال ول ال اص  ر ال   في ال

ادة  - 15 ي.م ق 10ال ن ة الف ائ ة ال ن ال   ان
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 2262(عشـر سـنوات خاضـعة للتقـادم المـدني ومدتـه، كقاعـدة عامـة،  فتبقـى أمام القضـاء المـدني
  .)16(مدني فرنسي)

ــة تتضــمن هــي الأخــرى صــورتين جــزئيتين مــن صــور والمســؤولية  ــدورها كصــورة كلي المدنيــة ب
ـــة والمســـؤولية التقصـــيرية، وهـــذا  ـــة ويتعلـــق الأمـــر بكـــل مـــن المســـؤولية العقدي ـــالمســـؤولية المدني ا م

  بعده. التالي دراسة المحور سنتطرق إليه في
  

  المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية  :الثالث المبحث
  

قتضي منا الوقوف على تحديد مفهوم المسؤولية العقديـة والمسـؤولية تهذا المبحث  إن دراسة
التقصيرية (الفقرة الأولى)، ثم التطرق إلى إشـكالية الوحـدة والازدواجيـة في نظـام المسـؤولية المدنيـة 

غـربي وأهم الاختلافات والفروق بـين المسـؤولية العقديـة والتقصـيرية في التشـريع الم (الفقرة الثانية)،
وذلك قبل التطـرق إلى إشـكالية الجمـع والخـيرة بـين المسـؤولية العقديـة والمسـؤولية  (الفقرة الثالثة)،

  الثالثة). التقصيرية (الفقرة
  

  الفقرة الأولى: تحديد مفهوم المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية
  

، وهمـا: من المسؤولية وعينإلى نكصورة جزئية من المسؤولية القانونية   قسم المسؤولية المدنيةت
   المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية.

لم لتزام  ذلك الجزاء المترتب سؤولية العقديةيقصد  فلما كان العقد  قدي،اعتعن الإخلال 
وأي  ،، فإنه كان لزاما احترام مضمون هذه العلاقةشريعة المتعاقدين يفرض قوته الملزمة بين أطرافه

ـــا إلا   ويســـتوجب تحميـــل المســـؤولية للطـــرف الـــذي تســـبب في حصـــول هـــذا الإخـــلال، إخـــلال 

                                                           

قـادم - 16 ع  ت علقــة الـ ـات ال ع ة ال اشـ جت والـ مــا فعـل عــ ال ــه ـ ة ع ة، إصـا ـ ار ــت ج ة أضـ اشــ  أو م
ة غ اش ة م ، ع نات ـ ذلـ ات ع ـارة دمـج تـارخ مـ سـ ـة ال دة أو الأول ـ ة حالـة فـيو . ال ـة الإصـا اج  عـ ال

ي ع ـا أو ال ة لأع ـ ـف أو وح اء أو الع ـ ـي الاع ـ ال ت ، ضـ ال ع  فـإن قاصـ علقـة الـ ة ال ول ـ ـة ال ن  ال
قادم ة ع ت ني 2262( س ي م ن   .)ف
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لتزامــه بــدفع الأجــرة في عقــد الإيجــار تســليم المبيــع إلى عــن ، أو امتنــاع البــائع كــإخلال المســتأجر 
مــن  263ل صــنــص الف .أداء الــثمن للبــائع أو التماطــل فيــهعــن المشــتري، أو امتنــاع هــذا الأخــير 

لالتــزام، وإمــا بســبب التــأخر في  يســتحق ق.ل.ع علــى أنــه:" التعــويض، إمــا بســبب عــدم الوفــاء 
  ".الوفاء به وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين

لتعـويض عـن الضـرر النـاجم عـن أن  ،هكذا يتبينو  مجال تطبيق المسـؤولية العقديـة ينحصـر 
ة، أن يكـون هنـاك عقـد صـحيح بـين لذا يشترط لقيام المسـؤولية العقديـ ،عدم تنفيذ التزام تعاقدي

شــئ عــن هــذا العقــد، وأن  جمــا عــن عــدم تنفيــذ التــزام  المســؤول والمضــرور، وأن يكــون الضــرر 
حد المتعاقدين، وأخيرا يجب أن يقع الضـرر أثنـاء تنفيـذ العقـد، لا بعـد زوالـه. فـإذا  يلحق الضرر 

تطبـق المسـؤولية التقصـيرية، فمـثلا  اختل شرط من هذه الشروط فلا تطبق المسؤولية العقدية وإنما
طلا أو زال العقد بعد انعقاده بسبب  ونجم عن ذلك ضرر لحق  ،بطاله أو فسخهإإذا كان العقد 

علـى أسـاس حد المتعاقدين، فإن تعويض هذا الضـرر يكـون علـى أسـاس المسـؤولية التقصـيرية لا 
لحـــق الضـــرر بشـــخص آخـــر غـــير وكـــذلك الحـــال إذا  وجـــود عقـــد، المســـؤولية العقديـــة نظـــرا لعـــدم

  المتعاقدين، فلا تطبق أحكام المسؤولية العقدية، وإنما تطبق أحكام المسؤولية التقصيرية.
لتزامــ ســواء أكــان منصــوص  ةقانونيــ اتأمــا المســؤولية التقصــيرية فهــي تنشــأ عــن الاخــلال 

نية، ومبدأ عدم أو مستقاة من مبادئ التعايش الاجتماعي كمبدأ حسن ال قانونيةعليها في فصول 
كـل فعـل ارتكبـه الإنســان  مـن ق.ل.ع علـى أن:" 77نـص الفصـل  .في اسـتعمال الحـق فالتعسـ

ألـزم  عن بينة واختيار، ومـن غـير أن يسـمح لـه بـه القـانون، فأحـدث ضـررا مـاد أو معنـو للغـير،
وكل  مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.

  ". شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر
لرغم من أن لكل من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية أحكامهما المسـتقلة، إلا أن هنالـك  و
بعض القواعد العامة المشتركة التي توحدهما، وعناصر الاختلاف والتشابه هـذه هـي الـتي أدت إلى 

هـذا مـا و  لنوعين من المسـؤولية المدنيـة مـن عدمـهم الفقه إلى تيارين بشأن التمييز بين هذين اانقسا
  سنقف عنده في الفقرة الموالية بعده.
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   الفقرة الثانية: إشكالية الوحدة والازدواجية في نظام المسؤولية المدنية
 

فقــد ظهــرت في فرنســا إشــكالية الوحــدة والازدواجيــة في نظــام المســؤولية المدنيــة بخصــوص 
ــــان الأولى تبنــــت فكــــرة الازد ــــرى واجيــــة وقــــد نظريت ــــة القــــرن التاســــع عشــــر. وي ظهــــرت في بدي

يرية تســتلزم أنــه هنــاك عــدة فــروق جوهريــة بــين المســؤولية العقديــة والمســؤولية التقصــ )17(أنصــارها
حيـث مصـدر كـل مـن  سـواء مـنلاختلاف الأحكـام المطبقـة علـى المسـؤوليتين  التمييز بينهما نظرا

لتزام مصدر المسؤولية العقديةإن  إذ ،المسؤوليتين مصدر  أما ،يةعقد اتيتمثل في إخلال المدين 
لتزامـات قانونيـةهـو إف المسؤولية التقصيرية يشـترط  ، إذالمسـؤوليتين طو ن حيـث شـر أو مـ. خـلال 

يهـا في المسـؤولية التقصـيرية فيكفـي ف بينمـا، في المسؤولية العقديـة أن يكـون المتعاقـد كامـل الأهليـة
يشـترط  إذ من حيث الإعذار اأيضا نجد الاختلاف قائمالتمييز.  هلية أن يكون المسؤول متمتعا

لأداءلقبـــل مطا عـــذار المـــدينإفي المســـؤولية العقديـــة  في المســـؤولية بينمـــا مـــن حيـــث المبـــدأ،  بتـــه 
ار المسؤول فيها، وإنما يحق للمضرور اللجوء مباشرة إلى القضـاء لطلـب عذإشترط التقصيرية فلا ي

لنظـــام العـــام . كـــذلك مـــن حيـــثؤولالتعـــويض مـــن المـــدين المســـ القاعـــدة ف، ارتبـــاط المســـؤوليتين 
لنظام العام التقصيريةفي المسؤولية  المطلقة ا ترتبط  لمسؤولية العقدية من ما يتخلف في اوهذا  ،أ

علـى  مـن حيـث المبـدأ في المسـؤولية التقصـيريةفهـو يقـع بء الإثبـات حيث المبدأ. أما بخصوص ع
المـــدين عـــبء إثبـــات أنـــه نفـــذ التزامـــه عـــاتق المســـؤولية العقديـــة، فيقـــع علـــى في  بينمـــاالمضـــرور، 

يرى أنصار هذه النظرية أن التعويض في المسؤولية العقدية لا ف مدى التعويض وبخصوص العقدي.
يشمل الضرر المباشر غير المتوقع، أما في المسؤولية التقصيرية، فهو يشمل الضـرر المباشـر المتوقـع 

أن نطـاق الأصل في المسؤولية التقصـيرية هـو ، فبين المسؤولين من حيث التضامنثم  وغير المتوقع.
  تقـادمهو واسع عن المسؤولية العقدية. وأخـيرا هنـاك فـرق في  التضامن بين المسؤولينمبدأ  إعمال

  كل من المسؤولية العقدية عن المسؤولية التقصيرية.

ــة المســ زدواجي دت  ــة الــتي  ــل هــذه النظري ــة،وفي مقاب ــة  ؤولية المدني في أخــرى ظهــرت نظري
، ومــن أبــرز أنصــارها الفقيــه تقــوم علــى فكــرة وحــدة المســؤولية المدنيــة عشــرأواخــر القــرن التاســع 
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عـن الاخـلال  نفرق بين المسؤوليتين من حيث الطبيعـة، فكلتاهمـا تنشـأ نه لاالذي يرى  نيولبلا
  وهو التزام قانوني في المسؤولية التقصيرية. لتزام سابق، هو التزام عقدي في المسؤولية العقدية 

ن الفــروق الــتي اســتند إليهــا أنصــار نظريــة ازدواج المســؤولية فــروق  لتــالي يــرى أنصــارها  و
ا على النحو الآتي:   ظاهرية، ويفندو

أنـه يشـترط في المسـؤولية  أنصار هذه النظريـة أنـه لـيس صـحيحاط: يرى و لنسبة للشر  -1
هليـة التمييـز في المسـؤولية  العقدية أن تتوافر أهلية الرشـد في المتعاقـد في معظـم العقـود، ويكتفـى 

وكــذلك  العقــد، ولــيس لقيــام المســؤولية. لانعقــادفــي الحقيقــة أهليــة الرشــد هــي شــرط ف ،التقصــيرية
يـرى أنصـار  لـذلكلخطأ في المسؤولية التقصـيرية إلى المسـؤول. انسبة لفإن أهلية التمييز هي شرط 

ا كانـت أهليـة الرشـد ذلـك أنـه إذ بنوعيهـا لا تتطلـب أي أهليـة، المدنيـة ؤوليةظرية أن المسـهذه الن
ــاء  ــرام العقــد، ثم زالــت هــذه إمتــوافرة في المتعاقــد أثن ــه يبقــى ملزمــاب ــة بعــد ذلــك فإن ــذ  الأهلي بتنفي

  التزاماته، وتبقى مسؤوليته قائمة على الرغم من زوال أهليته. 
لنســـبة  ـــا  ـــيسللإعـــذارأم ـــة ولا يشـــترط في  صـــحيحا ، فل ـــه يشـــترط في المســـؤولية العقدي أن

عــذار يشــترط في الالتزامــات الإيجابيــة المتضــمنة القيــام المســؤولية التقصــيرية. وإنمــا الصــحيح أن الإ
فــي المســؤولية ف ،بعمــل، ولا يشــترط في الالتزامــات الســلبية المتضــمنة الامتنــاع عــن القيــام بعمــل

لامتنـاع عـن القيـام بعمـل،العقديـة أيضـا في حـال مـا إذا كـ لا فإنـه  ان الالتـزام العقـدي هـو التـزام 
  يشترط فيها الإعذار.

لنسبة لعدم جواز الاعفاء من المسؤولية التقصـيرية فسـبب ذلـك هـو أن القـانون نفسـه  أما 
  منع هذا الاعفاء، ولم يمنع ذلك في المسؤولية العقدية إلا على سبيل الاستثناء.

الإثبـات في المسـؤوليتين يقـع علـى : يرى أنصار هذه النظريـة أن عـبء تلنسبة للإثبا -2
ــا في  ــات العقــد، أم ــه إثب ــة علي ــزام الســابق. ففــي المســؤولية العقدي ــدائن، وهــو إثبــات الالت عــاتق ال
لتـالي  المسؤولية التقصيرية فلا حاجة لإثبات الالتزام السابق، لأن القانون يفرضه علـى الجميـع. و

، وإنمــا بنــوع الالتــزام. فــإذا كــان المــدين يلتــزم المدنيــة ام لا يتعلــق بنــوع المســؤوليةفــإن عــبء الالتــز 
لامتنـاع عـن  لقيام بعمل، فيجـب عليـه إثبـات أنـه قـام بـذلك العمـل. أمـا إذا كـان المـدين يلتـزم 

لتزامه.    القيام بعمل، فيجب على الدائن إثبات أن المدين أخل 
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صـار هـذه النظريـة أن التعـويض في المسـؤولية العقديـة من حيث مدى التعويض: يـرى أن -3
لم تتجــه و لا يشــمل الضــرر المباشــر غــير المتوقــع، لأن هــذا الضــرر لم يــدخل في حســاب المتعاقــدين 

مـــا عنـــد التعاقـــد هـــذا وقـــت التعاقـــد مـــدى  هـــي الـــتي تحـــدد رادة المتعاقـــدينإ فتكـــون ،إليـــه إراد
، لـذلك فهـو يشـمل الضـرر مـداهقـانون هـو الـذي يحـدد التعويض. أما في المسؤولية التقصيرية، فال

  المباشر المتوقع وغير المتوقع.
من حيث التضامن: القانون هو الذي يفرض التضامن بين المدينين في حال تعددهم في  -4

أو  شخصـانالمسؤولية التقصيرية، والسبب في ذلك أن الخطأ هو السبب في الضـرر، فـإذا اشـترك 
لتالي يجـب علـيه ، كان خطأ كثر في ارتكاب الخطأأ تعـويض  مكل منهم هو السبب في الضرر، و

  الضرر كاملا.
مـن حيــث التقــادم: اخــتلاف التقــادم في المســؤولية العقديــة عــن المســؤولية التقصــيرية لا  -5

إلى إرادة المشــرع. لــذلك لا يميــز المشــرع في بعــض الــدول   ، وإنمــاالمدنيــة يعــود إلى طبيعــة المســؤولية
  .)18(سؤوليتين من حيث التقادمبين الم

لث حاول  بـين وجهـات نظـر كـل مـن  التقريبوإزاء هذين الاتجاهين المختلفين، ظهر اتجاه 
فبحسـب هـذا الـرأي فـإن الأمـر لا يتعلـق بوجـود مسـؤوليتين مـدنيتين ، أنصار الوحدة والازدواجية

وهــذه الازدواجيــة في  ،يريوإنمــا بمســؤولية واحــدة لهــا مظهــران همــا النظــام العقــدي والنظــام التقصــ
منهمــا بــبعض الأحكــام الخصوصــية الــتي لا تخفــى أهميتهــا مــن  الأنظمــة لا تتنــافى مــع اســتقلال كــل

  .)19(الناحية العملية
  
  

                                                           

ر  - 18 ه ــ زاق ال ــ الــ ســ :ع ح فــي ال ن  شــ ني القــان ــ ، م ال يــ ــال ،  ب ــاب جــع ال ام، ال ــ ، ص 511ــادر الال
ها 750   .وما يل

ء الأول،   19 ـ ة، ال ألة ال ة وم ن ة ال ول ة ال ة، في ازدواج ووح ن ة ال ول لات ال ي: م ي ز ال ال محمد ج
ة 97، 1978 عار 21، فق ا ع القادر الع ام :. راجع أ ادر الال ة،  ،م ن ة ال ول ،الال ـاب ، ثـ 23ص  جـع ال
: ل   ك

MONEGER(F), Réflexions sur les notions de fautes délictuelle et contractuelle dans le 
(D.O.C), (R.M.D.E.D), N7- 1984, P 156, n15 et s. 
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بــين المســؤولية العقديــة والمســؤولية التقصــيرية والاختلافــات الفقــرة الثالثــة: الفــوارق 
  في التشريع المغربي

والعقود المغربي قد كرس فكرة ازدواجيـة المسـؤولية المدنيـة  يمكن القول إن قانون الالتزامات
أحكـام كـل  فيبين كل من المسؤولية العقدية والتقصيرية، وذلـك لوجـود فـوارف واختلافـات كبـيرة 

قـد جعـل مـن المسـؤولية العقديـة  مسؤولية عن الأخرى، بدءا مـن التنظـيم القـانوني لهمـا، فـإذا كـان
ر الالتزامـات بوجـه  254(الفصـل  تنفيـذ الالتزامـاتعـدم  رعـام وخاصـة مـا يتعلـق  أثرا من آ

وما يليه من .ق.ل.ع)، فإنه جعل من المسؤولية التقصيرية مصدرا مباشرا للالتـزام أي الالتزامـات 
وما يليه من ق.ل.ع)، على أنه يبقـى  77والفصل  1الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم (الفصل 

ــا أن نقــف بشــيء مــن ال ــذي تبنــاه علين ــبرر الموقــف ال ــة الــتي ت تفصــيل علــى هــذه الفــروق الجوهري
   التشريع المغربي وذلك فيما يلي:

ــة يتمثــل في  -1 مــن حيــث مصــدر كــل مــن المســؤوليتين: إذا كــان مصــدر المســؤولية العقدي
طل من خلال تج عن عقد صحيح غير  لتزام  لالتـزام،  إخلال المدين  التـأخر  أوعـدم الوفـاء 

لتــزام بتحقيــق نتيجــة أو مجــرد التــزام ببــدل وفــاء بــهفي ال ، وذلــك بحســب مــا إذا كــان الأمــر يتعلــق 
لتزامات قانونيـة سـواء هو إ عناية كما سنرى ذلك لاحقا. فإن مصدر المسؤولية التقصيرية خلال 

  . أكان منصوص عليها في فصول تشريعية أو مستقاة من مبادئ التعايش الاجتماعي
: يشــترط في المســؤولية العقديــة أن يكــون المتعاقــد كامــل المســؤوليتين طو مــن حيــث شــر  -2
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون  ، و الأهلية

تصــرفات  أمــا .مــن  مدونــة الأســرة) 210(المــادة  كامــل الأهليــة لمباشــرة حقوقــه وتحمــل التزاماتــه
طلــة ولا تنــت في حــين أن تصـــرفات  .مــن مدونــة الأســرة) 224(المـــادة  ج أي أثــرعــديم الأهليــة 

   قص الأهلية فتخضع للأحكام التالية:

فعة له نفعا محضا؛ - فذة إذا كانت    تكون 
طلة إذا كانت مضرة به؛ -   تكون 
ئبــه الشـــرعي حســـب  - يتوقــف نفاذهـــا إذا كانــت دائـــرة بــين النفـــع والضـــرر علــى إجـــازة 

ئــب شــرعيالمصــلحة الراجحــة   225(المادة للمحجــور، وفي الحــدود المخولــة لاختصاصــات كــل 
  .من مدونة الأسرة)
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(الفصــل  هليــة التمييــز يهــا أن يكـون المســؤول متمتعــاأمـا في المســؤولية التقصــيرية فيكفــي ف
  . من ق.ل.ع) 96

 قبـل عـذار المـدينإفي المسـؤولية العقديـة كـذلك يشـترط  من حيث الإنذار أو الإعذار:  -3
لأداء إذ أن المسؤولية العقديـة لا تتحقـق إلا بعـد وضـع المـدين في حالـة من حيث المبدأ،  مطابته 

  مطل، ولا يتحقق ذلك إلا إذا تم إنذاره من طرف الدائن.
عــذار المســؤول فيهــا، وإنمــا يحــق للمضــرور اللجــوء إشــترط أمــا في المســؤولية التقصــيرية فــلا ي

  من المدين المسؤول دون ضرورة توجيه إنذار مسبق له. مباشرة إلى القضاء لطلب التعويض 
ـا  -4 لنظـام العـام: القاعـدة العامـة في المسـؤولية العقديـة  أ من حيث ارتباط المسـؤوليتين 

لنظام العام من حيث المبدأ، ولذلك أو  هـايجوز الاتفاق بين المتعاقدين علـى الاعفـاء من لا ترتبط 
لنظام العامسؤوليعلى تخفيفها، أما في الم   . ة التقصيرية فلا يجوز مطلقا لتعلقها 

علـى  مـن حيـث المبـدأ من حيـث الإثبـات: يقـع عـبء الإثبـات في المسـؤولية التقصـيرية -5
لتعـــويض . أمـــا في في الحـــالات الـــتي يكـــون فيهـــا الخطـــأ واجـــب الإثبـــات المضـــرور، وهـــو الـــدائن 

ات وجـود العقـد، وعلـى المـدين عـبء إثبـات المسؤولية العقدية، فيقع على عاتق الدائن عبء إثب
طبعا بحسب ما إذا كانت الالتزامات المترتبة عن العقـد التزامـات بتحقيـق  أنه نفذ التزامه العقدي.

  نتيجة أو فقط ببدل عناية.
العقدية الضرر المباشر المتوقـع  يشمل التعويض في المسؤوليةمن حيث مدى التعويض:  -6

ــة الغــش أو الخطــأ الجســيم ل الضــرر غــير المتوقــعوقــت انعقــاد العقــد ولا يشــم . أمــا في إلا في حال
  المسؤولية التقصيرية، فالتعويض يشمل الضرر المباشر المتوقع والضرر غير المتوقع.

كــان الأصــل في المســؤولية التقصــيرية هــو عــدم   : إذابــين المســؤولين مــن حيــث التضــامن -7
تعــدد المســؤولون في المســؤولية التقصــيرية إذا  ينــةالتضــامن بــين المســؤولين، فــإن هنالــك حــالات مع

. أمـا في من ق.ل.ع علـى سـبيل المثـال) 100و 99(الفصلان  قام التضامن بينهم بحكم القانون
التضامن بين المدينين لا يفترض، ويلزم أن ينتج صـراحة عـن السـند المنشـئ المسؤولية العقدية فإن 

ــــانون، أو أن يكــــون النت ــــن الق ــــزام أو م ــــةللالت ــــة لطبيعــــة المعامل ــــن  164(الفصــــل  يجــــة الحتمي م
  .ق.ل.ع)
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من جراء جريمـة أو شـبه جريمـة بمضـي خمـس  دعوى التعويضمن حيث التقادم: تتقادم  -8
سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيـه إلى علـم الفريـق المتضـرر الضـرر ومـن هـو المسـؤول عنـه. 

مـن  106(الفصـل  وقت حدوث الضـرروتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من 
ـا تتقـادم كقاعـدة عامـة بمـرور خمـس عشـرة .ق.ل.ع) لنسبة لدعوى المسـؤولية العقديـة فإ ، أما  

ريخ إبرام العقد، إلا أن هنالك استثناءات يكون فيها التقـادم متوسـطا أو قصـيرا   سنة ابتداء من 
  . )20(كالسنة والسنتين والخمس سنوات

  

  بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية والخيارلجمع ا :الرابعةالفقرة 
  

ر نقــاش فقهــي، تشــريعي، وقضــائي كبــير بخصــوص مســألة الجمــع أو الخيــار بــين كــل مــن  
ــــة و  ــــوافرت في العمــــل الواحــــد شــــر المســــؤولية التقصــــيرية المســــؤولية العقدي ــــا إذا ت  وطفي حــــال م

 المسؤوليتين معا؟

علـى عـدم جـواز الجمـع  كـل مـن القـانون والفقـه والقضـاءمـع  الجمع بين المسؤوليتين:  يج -أ
، للمضــرور أن يطالــب بتعــويض الضــرر بدايــةالجمــع. فــلا يجــوز،  معــانيبــين المســؤوليتين بمختلــف 

الواحـــد مـــرتين، وإلا ســـوف يـــؤدي ذلـــك إلى إثـــراء المضـــرور علـــى حســـاب المســـؤول دون ســـبب 
حــد، أن يجمــع في دعــواه بــين خصــائص مشــروع. ثم لا يجــوز للمضــرور، وهــو يطالــب بتعــويض وا

  .، لأنه سنكون أمام مسؤولية هجينةالمسؤولية العقدية وخصائص المسؤولية التقصيرية
 قطعا اممنوع العقدية والتقصيرية لجمع بين المسؤوليتينر بين المسؤوليتين: إذا كان ااالخي -ب
جماع طهما و سـؤوليتين إذا كانـت شـر الفقهاء، فهل يجوز للمضرور أن يختار بين إحدى هـاتين الم و

  ر بين المسؤوليتين.امتوافرة؟ وهذه هي مسألة الخي
أن  ارفـيرى مؤيـدو الخيـنقسم الفقه وكذلك القضاء حول هذه المسألة بين مؤيد ومعارض. ا 

ط المســـؤوليتين يحــق للمضـــرور أن يختـــار و إذا تــوافرت شـــر فـــط كـــل مـــن المســؤوليتين تختلـــف، شــرو 
لتـــالي يمكـــن  أن تطبـــق المســـؤولية التقصـــيرية حـــتى في حـــال قيـــام عقـــد بـــين المســـؤول بينهمـــا، و
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ـــوافرةو ر، شـــريطة أن تكـــون شـــر و والمضـــر  ـــدو الخيـــ.)21(ط هـــذه المســـؤولية مت ـــرى مؤي ر أن اكمـــا ي
لتالي لا تجبها المسؤولية العقدية   .)22(المسؤولية التقصيرية هي من النظام العام، و

ط المسـؤولية العقديـة والمسـؤولية التقصـيرية في و ر ر فـيرون أنـه إذا تـوافرت شـاأما خصوم الخي
ــار بينهمــا، وإنمــا المســؤولية العقديــة تجــب المســؤولية  ،العمــل الواحــد فــإن المضــرور لا يحــق لــه الخي

لتالي تطبق في مثل هذه الحال ن العلاقـة  ةالتقصيرية. و قواعـد المسـؤولية العقديـة. ويـبررون ذلـك 
لعقــد، والــدائن (المضــرور) لا يعــرف المــدين (المســؤول) إلا مــن بــين المضــرور والمســؤول مصــدرها ا

لتالي يجب أن يحكم العقد العلاقة بينهما.  ،خلال ذلك العقد   و
لتزامه النـاجم عـن العقـد، فلـيس أمـام الـدائن سـوى  ويترتب على ذلك أنه إذا أخل المدين 

لية التقصـيرية حـتى لـو كانـت دعوى المسؤولية العقدية، ولا يحق لـه الرجـوع بموجـب دعـوى المسـؤو 
 طويـل تـردد بعـدوقـد اسـتقر قضـاء محكمـة الـنقض الفرنسـية  .)23(ةطها متـوافرة في هـذه الحالـو شر 

نــه عنــدما تكــون شــر ايــعلــى عــدم جــواز الخالمســألة  هــذه حــول ط و ر.  فقــد قــررت هــذه المحكمــة 
لا يحــق لـه أن يتمســك  وتكـون العلاقـة بــين طـرفي العقــد، فـإن المضـرور ،المسـؤولية العقديـة مجتمعــة

  .)24(بقواعد المسؤولية التقصيرية حتى لو كانت له مصلحة في ذلك

                                                           

ر  - 21 ه ـــ زاق ال ـــ ـــ ال ن :ع ـــ ن ال ح القـــان ســـ فـــي شـــ ـــ ال ، ب ـــاب جـــع ال ام، ال ـــ ـــادر الال ، م ـــ ي ، 515ي ال
  . 758ص
ـــ فـــي ذلـــ محمد - 22 ـــال ان ي ج ـــي الـــ لات: ز ـــ ة م ول ـــ ـــة، ال ن ة ازدواج فـــي ال ة ووحـــ ول ـــ ـــة ال ن ـــألة ال  وم

ة، ــ ، ص ال جــع ســاب ة ،507 م ــا72 فقــ ــ . راجــع أ عــار  القــادر ع ــادر: الع ام، م ــ ة الال ول ــ ــة،ال ال جــع ن  ال
، اب     .31 ص ال

افي في 23 : ال ق ان م ح سل ن  ش ـار القان ني، الفعـل ال ـ .ال ، ب ـاب جـع ال لـ الأول، ال ومـا  74، ص38..، ال
س : ال ر ه زاق ال ها. وع ال ح في يل ن  ش ني القان ، ب  ال اب جع ال ام، ال ادر الال ، م ي  758، ص515ال

ها.   وما يل
ة الأولى،  - 24 ن فة ال ي، الغ ن لة الق11/5/1982نق ف ء  ،1982، م   .F.Chabas.تعل  612، ص2ال
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ا قررت في أكثر من مناسبة عـدم جـواز أيضامحكمة النقض المصرية وهذا هو موقف  ، إذ أ
لتـزام عقـداالخي إلى غـش المـدين،  ي يعـد جريمـة جنائيـة أو كـان راجعـار. ولكن إذا كـان الاخـلال 
   .)25(الخيار للدائن بين المسؤوليتين النقض المصرية محكمة تجيز

قحـام إوذلك لأنـه لا يجـوز  العقدية والتقصيرية، ر بين المسؤوليتيناعدم جواز الخي نؤيد نحنو 
. فالعقــــد يحــــدد مــــدى مســــؤولية إلا علــــى وجــــه الاســــتثناء المســــؤولية التقصــــيرية في نطــــاق العقــــد

ن في ذلـــك حـــتى لـــو كـــان هـــذا الاحـــترام علـــى حســـاب ويجـــب احـــترام إرادة المتعاقـــدي ،المتعاقـــدين
فالمسؤولية التقصـيرية بجميـع أنواعهـا لا تطبـق الا في حالـة عـدم وجـود عقـد بـين . مصلحة المضرور

ن الضـرر اط تطبيق المسؤولية العقدية مـن عقـد صـحيح، وكـو المسؤول والمضرور. فإذا توافرت شر 
يجــب تطبيــق المســؤولية  ة، ففــي مثــل هــذه الحالــبــين المتعاقــدينلتــزام عقــدي عــن الاخــلال  اجمــ

ما لم يتعلق الأمـر بغـش مـن  طها متوافرة.سؤولية التقصيرية حتى لو كانت شرو العقدية واستبعاد الم
، أمـا إذا الطرف المسؤول أو خطأ جسيم منه، إذ في هذه الحالة تطبق أحكام المسـؤولية التقصـيرية

لضرورة. تعلق الأمر بجريمة فإن تطبيق المسؤولية   التقصيرية يكون أولى 
ويبدو أن القضاء المغربي قد اعتاد علـى اسـتبعاد أحكـام المسـؤولية التقصـيرية كلمـا تـوافرت 

لـدار البيضـاء في قـرار  شروط تحقق المسؤولية العقدية، من ذلك ما قضت بـه محكمـة الاسـتئناف 
ن بينه وبين صاحب المسـبح "إنه بوجود الضحية في المسبح، كا:من 1983 -11 -5لها بتاريخ 

أنه كـان بعـد أدائـه ثمـن تـذكرة الـدخول إلى المسـبح، في حالـة اسـتعمال لمـا وقـع  تعاقد يتشخص في
ســيس المــدعي لــدعواه علــى أســاس المســؤولية المفترضــة الــتي  التعاقــد عليــه، وحيــث لــذلك فــإن 

   .)26(من ق.ل.ع لم يكن قائما على أساس سليم" 88يتضمنها الفصل 
لتحول من مجال المسؤولية العقدية إلى دعوى المسؤولية التقصيرية حتى  قرر هإلا أن استثناء 

في حالة توافر أركان المسؤولية الأولى، وذلك في الحالة التي يثبت فيها ارتكاب المدين لخطأ جنائي 
حيـث عند تنفيذه للالتزام الناتج عن العقد كحالـة الناقـل الـذي يعمـد إلى سـرقة بضـاعة الراكـب، 

                                                           

ارات - 25 ه القــ ق أشــار إلــى هــ ان مــ افي :ســل ني الــ ــ ن ال ح القــان ــ  ،فــي شــ لــ الأول، ب ــار..، ال ، 38الفعــل ال
ة ال 78ص ق ال ة ال ار م ا ق ها. راجع أ ارخ وما يل ، س1956-5-31ادر ب ق ـام الـ عة أح ، 7، م

  .672ص 
26 -  ، ا ، ال عة الأولى دار القل ني، ال ن ال قاني: القان    .247، ص 2003محمد ال
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مـا  ذاوهـ، التعويض على أساس العمل  غير المشـروع الـذي ارتقـى إلى مسـتوى الجريمـة أنداكيمنح 
ن وجـود عقـد لا يكفـي لأن يبعـد  1948أكدته محاكم الدار البيضاء منذ سنة  حـين صـرحت: "

ما القواعد المنظمة لشبه الجريمة أو الجريمـة، بـل إن هـذه القواعـد تتجـاوز نطـاق العقـد وتغمـره عنـد
  .)27( يتصف بشبه الجريمة..." يرتكب المدين المتعاقد خطأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           

، ص  - 27 جع ساب : م لاو    .247ادر العل الع
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  :الباب الأول
  المسؤولية العقديةنظام 

  
فـإن  ،التزامـاتن القوة الملزمة للعقد تقتضـي قيـام أطرافـه بتنفيـذ مـا يقـع علـى عـاتقهم مـن إ

خــر في  لتزاماتــه الوفــاء عــن همــاعــدل أي من مســؤولية  ذلــك مســؤولا عــنكــان هــذا الوفــاء،  أو 
  .عقدية

حكام هذه المسؤولية العقدية لدرس والتحليل ،وللإلمام  إلى ماهيـة  يكون علينا أن نتطرق 
الأول)، قبـل أن نتطـرق  الفصـلهذه المسؤولية من خلال الوقوف على مفهومها وعناصر قيامها (

رها (   .الثاني) الفصلإلى آ
 

   الأول: الفصل
  حيث مفهومها وعناصر قيامها ، منالمسؤولية العقدية ماهية

  
ض علينا الوقوف على تحديد ماهية المسـؤولية العقديـة مـن خـلال ر يف الفصلإن معالجة هذا 

الأول)، وذلـك قبـل الانتقـال إلى تحديـد العناصـر  المبحـث( قيامهـا محاولة تحديـد مفهومهـا وشـروط
ا (   الثاني). المبحثالجوهرية لقيامها من خلال الوقوف على أركا

  

  هاقيام : مفهوم المسؤولية العقدية وشروطبحث الأولالم
  
بقــاء المتعاقــدين في دائــرة القــوة الملزمــة للعقــد مــا  تفــرض العقــد شــريعة المتعاقــدين قاعــدة نإ

لالتـــزام الناشـــئ عنـــه ممكنـــا ، بحيـــث لا يكـــون مـــن ق.ل.ع) 231(الفصـــل  بقـــي التنفيـــذ العيـــني 
لجــزاء الـذي فرضــه القـانو  لأحـدهما لا فــ ،عمـال المســؤولية العقديـةن لهــذه القـوة الملزمــة المطالبـة 

لا يجـوز للـدائن أن يعـدل عـن ، كمـا عنـه ايجوز للمدين أن يمتنع عن التنفيـذ العيـني ليعـرض تعويضـ
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العيــني تنفيــذ ال امتنــع المــدين عــن إذا أمــا .التعــويض اقتضــاءإلى  ،التنفيــذ العيــني مــتى كــان ممكنــا
 ممكــن، أو كــان ممكنــا ولكــن الــدائن طلــب التعــويض ولم يتمســك للالتــزام، وكــان هــذا التنفيــذ غــير

ـــذ العيـــني (الفصـــل  لتنفي ـــة تقـــوم المســـؤولية )28(مـــن ق.ل.ع) 259المـــدين  ـــه في هـــذه الحال ، فإن
لالتزامـات  ئـهفيكون المدين، مسؤولا عـن الأضـرار الـتي يسـببها للـدائن نتيجـة عـدم وفاالعقدية، 

  .)29(ها، ويلتزم بتعويضالناشئة عن العقد
ويتضح من هذا أن جزاء القـوة الملزمـة للعقـد يـتلخص في أمـرين: الأول هـو التنفيـذ الجـبري 

  .في حالة عدم التنفيذ للالتزام عينا إذا كان ممكنا، والثاني هو المسؤولية العقدية
لالتزامات الناشئة عن العقدإذن، المسؤولية العقدية ف  تـأخر فيالأو ، هي جزاء عدم الوفاء 

التنفيـذ العيـني،  اسـتحالةوهـذه المسـؤولية لا تقـوم إلا عنـد  مـن ق.ل.ع)، 263يذها (الفصل تنف
 فيكـون المديــــن ،المتولـدة عـن العقـد عينـا لتزاماتـهولم يكن من الممكن إجبـار المـدين علـى الوفـاء 

  ، مما يستدعي إلزامه بتعويضها.مسؤولا عن الأضرار التي يسببها للدائن
لتزامات عقديةتترتب الموعليه،  مما يفيد أن هذه المسـؤولية  ،سؤولية العقدية عند الإخلال 

تضــرر أحــد الأطــراف في  كمــا لــو ،العقــد لم ينعقــد بعــدكــان أمــا إذا   تتطلــب وجــود عقــد صــحيح،
 .مثلا فلا مجال لقيام المسؤولية العقدية مرحلة المفاوضات

طـــلا كـــذلك  ولا مجـــال  أو تقـــرر إبطالـــه، كمـــا تســـتبعد للمســـؤولية العقديـــة إذا كـــان العقـــد 
بســـبب  وزوالـــه العقـــد انقضـــاءالمســـؤولية العقديـــة في حالـــة الضـــرر الـــذي يصـــيب الأطـــراف بعـــد 

استحالة تنفيـذه لسـبب أجنـبي عـن فعـل المـدين كـالقوة القـاهرة، أو الحـادث الفجـائي،  أو ،فسخه
  أو خطأ الدائن أو خطأ الغير.

لتزامـــات معينـــةالمـــدين م أن هنـــاك حـــالات يبقـــى فيهـــا غــير حـــتى بعـــد انتهـــاء العقـــد   لتزمــا 

                                                           

ــل - 28 ي كــان "إذا :علــى أنـه مـ ق.ل.ع 259 يـ الف ـ ـان حالـة فــي ال ـــل  ْ ـ ائللــ مَ ـاره فــي ال ــ علــى إج ف  ت
ام، ه مادام الال ف ا ت ـا ـ لـ فـإن. م ائ جـاز م ـخ لـ أن للـ ، ف ـ ولـه العقـ عـ فـي ال ـال فـي ال  إذا.ال
ح ف أص ام ت ء في إلا م غ الال ه، ج ائ جاز م ف إما ل أن لل ة العق ت ء إلى ال ـا مـازال ال ال  ،م

ه وما ع مع وذل ف ال في ال ـ ذلـ على وعلاوة.ال اعـ ت رة الق قـ اب فـي ال علقـة الأبـ د ال اصـة ـالعق  لا.ال
خ قع ة العق ف ن، ق ا القان ة". ه ت أن  ون   ال
زاق - 29 ال ــ ر  ع ه ــ ســ :ال ح فــي ال ن  شــ ني القــان ــ ، ال يــ جــع ال ، م ــا ادرــ العلــ أراجــع  .656ص ســاب

لاو  ،  :الع ة العق ني، ن ن ال ح القان اء،1996، 1ش ار ال ة، ال ي اح ال عة ال   .631ص ، م
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لحفاظ علـى أسـرار العمـل الصـناعية والتجاريـة حـتى بعـد انتهـاء عقـد تمل الذي يظل عاملكال زما 
الــتي يــنص الحــالات مــن  وغيرهــا زمــا بعــدم إفشــاء أســرار مريضــهتيظــل ملالــذي العمــل، والطبيــب 

  ي بعدم إفشاء السر المهني.كالتزام المحامالمبرم بين الطرفين،  العقد  عليها
 الوفــــاءتجــــا عــــن عــــدم  الــــذي لحــــق الــــدائن المضــــرور أن يكــــون الضــــررويشــــترط كــــذلك 

 مـن مسـتلزماته وفقـا للقـانون والعـرف والعدالـة، يعـد أيضـامـا و لالتزامات التي رتبهـا هـذا العقـد، 
ـــة  وذلـــك ـــزام.بحســـب طبيع ـــةالمســـؤولفي إطـــار  يطالـــب المـــدينفللمضـــرور إذن أن  الالت  ية العقدي

لالتزامـات الـتي تضـمنها العقـد صـراحة، لتعويض عن الأضرار الناتجة  الـتي  وتلـكعـن الإخـلال 
ا من مستلزمات العقد  قواعـد الأحكـام القانونيـة والعرفيـة وكـذا  وفقتدخل في دائرة التعاقد لكو

ئنـه، كمـا هـو ة عـن ضـمان سـلام الخدمـةمـثلا مسـؤولية رب  ،طبيعة المعاملةما تقتضيه العدالة و  ز
ضــية والحمامــا لنســبة لأصــحاب الصــالات الر ت والمســابح، أو أصــحاب المــدارس عــن الحــال 

   سلامة التلاميذ، إذ تكون المسؤولية المدنية هنا مسؤولية عقدية.
عـنى أن بم ،التي تـربط المتعاقـدينالتعاقدية هذه المسؤولية في إطار العلاقة  تتحققأن ثم أيضا 

بعـا لـه هـو المتسـبب في عـدم  المـدينقد يكون المتعا لالتزامـات العقديـة  الوفـاءأو الغـير إذا كـان 
إذ لا مجـال للمسـؤولية العقديـة إلا ، المتعاقـد معـهالطـرف هـو  الـدائن المضـرورجهة وأن يكون  من

ر العقــد، ومفــاده أن ،قديــةاعتعلاقــة  إذا قامــت في إطــار  ويســتند هــذا الشــرط إلى مبــدأ نســبية آ
إذا كـان  .أما)30( العقد، ولا تتعداهما إلى الغير إلا بمسوغ قانونيعلى طرفي فقط ر تقتصره الآهذ

ره، وليس إلى فعـل المـدين،  االخطأ العقدي راجع إلى فعل الغير الذي هو أجنبي عن العقد بكل آ
لالتـزام بف عـل المـدين فإن المسؤولية العقدية لا تتحقق في هذه الحالة لأن شرط حصـول الإخـلال 

  قد تعطل بخطأ الغير الذي يسأل مسؤولية تقصيرية.
  

  
  
  

                                                           

الا  - 30 ة ه ال ل ى ال لل ع ال ائ أو الغ  اص وال لف ال لف العام وال ة لل   .ال
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  أركان المسؤولية العقديةالثاني: المبحث 
  

لقيـــام المســـؤولية العقديـــة، لابـــد مـــن تـــوافر عناصـــرها الأساســـية المتمثلـــة في كـــل مـــن الخطـــأ 
)، ثم الضـــرر العقـــدي الـــذي يلحـــق المطلـــب الأولالعقـــدي الـــذي يصـــدر عـــن المـــدين المســـؤول (

)، وأخـيرا علاقـة سـببية تـربط بـين كـل مـن الضـرر والخطـأ العقـدي المطلـب الثـانيائن المضرور (لد
  ).المطلب الثالث(

  

  الخطأ العقدي :المطلب الأول
  

وإذا عليه وبحسـن النيـة،  اشتملتنفيذ العقد طبقا لما ، العقد شريعة المتعاقدين تفرض قاعدة
لتزاماتـه خـر في امتنع المدين مـن الوفـاء  هـذا الوفـاء يعتـبر مخطئـا، يجـب عليـه تعـويض الـدائن  أو 

وذلـك ولـو لم المضرور عـن كـل مـا لحقـه مـن أضـرار بسـبب هـذا الإخـلال بتنفيـذ التزامـات العقـد، 
  .يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين

المــــدين  وفــــاءعــــدم حالــــة في بحســــب هــــذا المــــدلول يمكــــن أن  يتحقــــق الخطــــأ العقــــدي  إن
بعـلاج  يتعهـد الـذي كالطبيـب كان عدم الوفاء منصب علـى كامـل محـل الالتـزاملتزاماته، سواء أ

مريضه، ولم يعالجه أو على بعضه كالمقاول الذي يتعهـد بتشـييد بنـاء ولم يتممـه، أو التـأخر في هـذا 
ا كامل محل الالتزام أو بعضه، وسواء أكـان هـذا الالتـزام ممـ هذا التأخر يشمل كانأسواء  الوفاء،
ك أي سـوء لـوذلـك ولـو لم يكـن هنا مما تقتضيه طبيعته، أو كان يوجبه القانون.أو  قد،الع يتضمنه

  . نية من جانب المدين
غير أن نشوء الحق في التعويض لا يتم بمجرد الامتناع عن التنفيذ، بل لابد من لجـوء الـدائن 

ــا نظريــة ســلطان الإرادة في  هــذا الصــدد، إلى إنــذار المــدين، وذلــك تكريســا للقاعــدة الــتي تقــول 
والتي مفادها أن الدين يطلب ولا يحمل. فهذا الإنذار هو الذي يولد الحق في التعويض، وإن كان 
لبحـث عـن أركـان المسـؤولية العقديـة،  الاستحقاق الفعلي للتعويض يعلـق علـى إثبـات هـذا الحـق 

 256و 255 وأسباب الإعفاء، وهذا هو الذي عليه موقف قانون الالتزامات والعقود (الفصول
  ).262و 257و
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ستقراء منطوق هذه الفصول، وجب علينـا أن نميـز بـين حالـة عـدم تنفيـذ الالتـزام، وحالـة  و
  المطل:

ففي حالة عدم تنفيذ الالتزام نجد التشريع المغربي يكـرس النتـائج المترتبـة عـن قاعـدة "الـدين 
نـذار المـدين يطلب ولا يحمل"، وذلك بتعليق نشوء الحق في التعـويض علـى وجـوب قيـ ام الـدائن 

  ولو جاء الإنذار في شكل مطالبة قضائية. 
غير أن الدائن يعفى من توجيه الإنـذار إلى المـدين في حـالتين وقـع الـنص عليهمـا في الفصـل 

  من ق.ل.ع كالآتي: 256
  ؛رفض المدين صراحة تنفيذ التزامهإذا  -1
  أصبح التنفيذ مستحيلا.إذا  -2

ــ ــر تطرفــا لنظريــة ســلطان أمــا في حالــة المطــل فإنن ا نجــد التشــريع المغــربي يتبــنى الموقــف الأكث
مـن ق.ل.ع)، أو  255الإرادة، خاصة عندما يكـون للالتـزام ميعـاد محـدد قصـد تنفيـذه (الفصـل 

مــن ق.ل.ع)، ذلــك أنــه يعــترف  262يكــون محــل الالتــزام عبــارة عــن امتنــاع عــن العمــل (الفصــل 
نـذار بنشوء الحق في التعويض بمجرد حلول الأ جل أو حصـول الإخـلال حـتى ولـو لم يقـم الـدائن 

المدين. ولا يتوقف نشوء الحق في التعـويض عـن المطـل علـى الإنـذار إلا في الحالـة الـتي يتـوفى فيهـا 
الملتزم بتنفيذ العقد قبل حلول الأجل، فهنا لا يمكن اعتبار الورثـة في حالـة مطـل إلا إذا وجـه لهـم 

  .  )31( من ق.ل.ع) 257صريح بتنفيذ التزام المتوفى (الفصل أو لمن يقوم مقامهم إنذار 
محلـه  تحقـق قـد لالتزامه تنفيذه كان إذا إلا لتزامه وفى قد يعتبر لا المدين وعلى العموم فإن

 الوفـاء مـا لم يكـن عـدم. وزمنه، وحصل ذلك كله بحسـن نيـة منـه وكيفه كمه حيث من وكاملا ما

ـــزام ـــصراجـــع إلى أســـباب خار  لالت ـــه. ن ـــة عن مـــن  242الفصـــل  جـــة عـــن إرادة المـــدين أو أجنبي
   لا تبرأ ذمة المدين إلا بتسليم ما ورد في الالتزام، قدرا وصنفا.ق.ل.ع على أنه:" 

أن يجبر الدائن على قبول شيء آخر غير المستحق له كما أنه ليس لـه أن يـؤدي  لهولا يحق 
عند سـكوت  ا السند المنشئ للالتزام أو العرفالالتزام بطريقة تختلف عن الطريقة التي حددها إم

   ."هذا السند

                                                           

لح:  - 31 انمحمد ش ء في الإرادة سل ن  ض ام قان د اتالال ـي والعقـ غ ـه: ال ه أس ـاه ـة فـي وم ، ن ـل رسـالة العقـ  ل
م راسات دبل ا ال ن  في العل اص، القان ة ال م كل ة العل ن ة القان اد ة، والاق ا ، والاج ا   .220-219، ص1983 ال
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 بكل أيضا بل فحسب، به التصريح وقع بما يلزم لا وهو. نية بحسن تنفيذه يجب تعهد وكل
 الفصــل( طبيعتــه تقتضــيه لمــا وفقــا الإنصــاف أو العــرف أو القــانون يقررهــا الــتي الالتــزام ملحقــات

  ).ع.ل.ق. من 231
ــا تتأســس علــى الخطــأ، وهــو القا وهكــذا، يتبــين أن عــدة العامــة في المســؤولية العقديــة هــي أ

  من ق.ل.ع.  263الشرط الأول في استحقاق التعويض حسب ما نص عليه الفصل 
ت مختلفة بخصوص هذا الخطأ:    ولتحديد الخطأ العقدي فقد صدرت عدة نظر

ـــــــة كلاســـــــيكية، أو النظريـــــــة ـــــــدرج فهنـــــــاك نظري ـــــــتي اعتمـــــــدت علـــــــى ت الخطـــــــأ  الأولى، ال
Gradation Des fautes ا مـن الفرنسـي القـديم إلى  القـانون فقهـاء حيـث ذهـب أصـحا

 .فـهخطـأ و  يسـيرخطـأ و  جسـيم خطـأ :درجـات ثلاث إلى النظرية لهذه طبقا تقسيم الخطأ العقدي
 ويلحـق العمـد الى أقرب وهو الناس إهمالا أشد يرتكبه لا الذي الخطأ هو الجسيم العقدي فالخطأ

الحــازم  الشــخص يرتكبــه لا فــه النــاس، وآخــر مـن يرتكبــه المتوســط أو المعتــاد لا يســير أوخطــ. بـه
  شؤونه.  في الحريص

ــدائن عقــود تعقــد لمصــلحة :ثــلاث طوائــف لــذلك إلى تبعــا العقــود الفقــه هــذا قســم كمــا  ال
لمصـــلحة  يعقـــد وآخـــر فقـــط، الجســـيم المـــدين عـــن الخطـــأ يســـأل وفيـــه أجـــر بـــلا كالوديعـــة وحـــده
يعقـد لمصـلحة المـدين  دين "عقد المعاوضة"، وعندها يسأل المدين عن خطئه اليسـير، وآخـرالمتعاق

  . ) 32(المدين عن الخطأ التافه يسأل وفيه وحده  كالإعارة
 الفقيهـين دومـا وخاصـة القديم الفرنسي القانون شراح اعتمدها العقدي  الخطأ تدرج ونظرية
DOMAT يـهبوتي الرئيسية، وكـذا خطوطها رسم الذي Pothier )33(أسـاس علـى قامـت وقـد 

 المدني فالقانون بليون. قانون وهجرها ستنيانو ج موسوعة وردت في لنصوص صحيح غير تفسير
 أنـه يثبـت حـتى التزامـه تنفيـذ عـن مسؤول المدين أن 1147 مادته في أقر عندما هجرها الفرنسي

 مفادهـا أن عامـة عبـارة قـررت فتكـون هـذه المـادة قـد فيـه، لـه يد لا أجنبي لسبب ذلك عن امتنع
 إذا إلا الخطـأ، هـذا عـن مسـؤولا المدين يكون وبذلك عقدي، خطأ هو لالتزامه المدين تنفيذ عدم
 ركـــني المســـؤولية إلى قـــد تعرضـــت بـــذلك فتكـــون. الأجنـــبي الســـبب ثبـــات الســـببية علاقـــة نفـــى

                                                           

ر  - 32 ه زاق ال ال ، ج  :ع ي ني ال ن ال ح القان س في ش ،، 1ال جع ساب   . 117- 116ص  م
ر  - 33 ه زاق ال اب نف :ع ال جع ال   . 662ص ،ال
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  السببية. العلاقة وركن الخطأ ركن العقدية، وهما
ــة ــاك النظري ــة، الــتي يطلــقالثا وهن ــة عليهــا ني ــة لنظري ا الخطــأ: في الحديث  الخطــأ أن ومضــمو

 أو عمـد تنفيذ المتعاقد لالتزامه العقدي، ويسـتوي في ذلـك أن يكـون الاخـلال عدم هو العقدي
جزئــي، أو علــى نحــو معيــب. وهــذا مــا أخــذ بــه  بشــكل أو متــأخرة بصــورة ينفــذ أن وأ منــه، همــال

 العقـد لتزامـات الإخـلال مجـرد ومـا بعـده، إذ جعـل 263د في الفصـول قانون الالتزامـات والعقـو 
 في يعتبر المحدد ميعاده في لتزام الوفاء عدم مجرد أن كما عقدي، خطأ هو تنفيذها في التقصير أو

، خطأ ذاته  المـدين العقـد. ويبقـى في عليه المتفق الوجه على الالتزامات تنفيذ عدم وكذلك تعاقد
   الجسيم. وخطئه غشه عن أو إهماله أو نيته عن سوء 264و 263لنص الفصلين طبقا  مسؤولا

لتــالي مســؤولية  لتزاماتــه العقديــة، ومســؤولا  ويلاحــظ، أن الفعــل الــذي يجعــل المــدين مخــلا 
خــتلاف موضــوع الالتــزام، هــل هــو التــزام  ببــذل ونتيجــة، أو التــزام غايــة بتحقيــق عقديــة، يختلــف 

  .بوسيلة أو عناية
المـدين بتحقيـق نتيجـة مـن الالتـزام، يتعهـد لالتزام بتحقيق غاية أو نتيجـة: في هـذا النـوع ا -

مثال ذلـك الالتـزام  .لهذه النتيجة بتحقيقه لالتزامه تنفيذه يكون تممن و  وهي محل الالتزام. ،معينة
قامة بناء أو حق عيني، بنقل ملكية  لامتنـاع عـن القيـام بعمـل، أو  ثـل هـذه فمبنقل بضـاعة، أو 
لتزاماتــهالالتزامــات   ونتيجتــه، إلا بتحقيــق الغايــة المقصــودة مــن التعاقــد لا يكــون المــدين قــد وفى 

   .نقل البضاعة، أو عدم القيام بعملأو  ،أو إقامة البناء العيني إما نقل الحق هنا وهي
 الخطــأ العقــدي مــن ونتيجــة هــذا النــوع مــن الالتــزام، حــتى يتحقــق ويكفــي عــدم تحقيــق غايــة

لتعـويض تجـاه الـدائن المضـرور، وإن كـان قـد بـدل مجهـود ،جانب المدين لتالي قيـام مسـؤوليته    او
في تحقيق هذه النتيجة ولم تتحقق، إذ العبرة بتحقيق نتيجة الالتزام، وليس بما بدل من مجهود  اكبير 

نـا مفـترض في في سبيل تحقيقها، ما لم يكن ذلك راجع إلى سبب أجنبي عـن المـدين. إذ إن الخطـأ ه
أن يقيم الدليل على وجود  العقدية، فإنه يجب عليه يدفع عنه المسؤوليةحق المدين، وإذا أراد أن 

مـن ق.ل.ع)، أو يثبــت أن  268(الفصــل  السـبب الأجنـبي الــذي حـال بينـه وبــين تنفيـذ الالتـزام
لالتزام يرجع إلى خطأ الدائن (الفصل    .من ق.ل.ع) 273عدم وفائه 

ــة أو بوســيلة: هــذا النــوع مــن الالتــزام  - ــقتح علــىبر المــدين تجــلا  الالتزامــاتببــذل عناي ق ي
ــة ــة  ،نتيجــة معين ــه ببــذل قــدر معــين مــن العناي ــا يقــع علي ــزام هن  لوصــولإلى اتــؤدي الــتي وإنمــا الالت
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لالتزام قدر ، لغرض المعين أو المقصود من العقد. ولذلكل من العناية فيكون قد  اإذا بدل المدين 
 ،نتيجـة المنتظـرة مـن العقـدالوهذا بغض النظر عن ما إذا تحقـق الغـرض أو  ،تزامه التعاقديلوفى 

  ذلك. خلاف على الاتفاق أو القانون ينص لم ما ذلكو 
 العاقـلرب الأسـرة بـ أو مـا يسـمىهنا هي عنايـة الرجـل العـادي من المدين والعناية المطلوبة 

ــزام الطبيــب بعــلاج المــأو الصــالح ــال ذلــك الت ــق . مث ــيس بتحقي ــزام ببــذل عنايــة ول ريض، فهــو الت
التزامــه أو نجــاح العــلاج، وإنمــا  نتيجــة، لأن الطبيــب مــن حيــث المبــدأ لا يضــمن للمــريض الشــفاء

ـااللازمـة والمطلوبـة ما تمليه عليه مهنته من العنايـة كل بذل  يتحقق ب  في عـلاج المـريض، فـإذا قـام 
  .تتحقق نتيجة هذا الالتزامتزامه حتى ولو لم ل قد وفىيكون  فإنهووفر العناية الواجبة 
القـدر الكـافي لتحقيـق الذي يجب عليه أن يبذل من العنايـة  لنسبة للمحامي،ونفس الأمر 

الدفاع عن موكله، ولو لم تتحقق فعلا هذه النتيجـة، كـذلك التـزام المكـتري للعـين في نتيجة التزامه 
ــه الرجــل بمــوفي المحافظــة عليهــا  المخصــص لهــا، المكــراة في الغــرضســتعماله للعــين المكــتراة  ا يبذل
في  العنايـــة اللازمـــة بـــذلبالمســـتعير التـــزام ، و ملكـــهالمحافظـــة علـــى  مـــن العنايـــة المطلوبـــة فيالعـــادي 

  يبذله الرجل العادي في المحافظة على ماله . المعار وفق ما المحافظة على الشيء
 ،يـه هـو عـدم بـذل القـدر الواجـب مـن العنايـةالالتزام ببذل عناية يكون الخطأ ف وعليه، فإن

 كــون   العقـدي فيبـل عليـه إثبــات الخطـأ  ه،لتزامــالمـدين لافـلا يكفـي مــن الـدائن إثبـات عــدم تنفيـذ 
  التزامه.المدين لم يقم ببذل العناية المطلوبة واللازمة في تنفيذ هذا 

يكـون  لية العقديـة أن وأ كانت طبيعة الالتـزام الواقـع علـى المـدين، فـإن الأصـل في المسـؤو 
 المـدين قـد يحصـل في الواقـع والقـانون أن يكـون الشخصـي، ولكـن خطئـه عـن مسؤولا المدين هذا

للمــدين  العقــدي الخطــأ حراســته، فيتحقــق الــذي في الشــيء عــن فعــل أو الغــير خطــأ عــن مســؤولا
ـــه عـــدم بمجـــرد أيضـــا ـــدائن المضـــرور، وإن كـــان ذلـــك لا يرجـــع إلى وفائ فعلـــه  لتزامـــات تجـــاه ال

   الغير أو فعل الشيء. الشخصي، وإنما إلى خطأ
وعليــه، فبالنســبة للمســؤولية العقديــة عــن خطــأ الغــير، فــإن تحقــق مســؤولية المــدين في هــذه 

ومن ذلك حالة ما إذا  الصورة، تستبعد معها كل حالات مسؤوليته العقدية عن خطئه الشخصي. 
ن ن خـالف أ ، وحصلكان المدين قد تعهد شخصيا بتنفيذ الالتزام  إلى مـثلا عهـدهـذا الالتـزام، 

فهنــا تقــوم مســؤوليته علــى أســاس خطئــه الشخصــي، ولــيس علــى  بــذلا عنــه، الغــير بتنفيــذ الالتــزام
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إذ  ،مـع المـدين ؤلتواطـحالـة مـا إذا كـان تـدخل الغـير لمنـع تنفيـذ الالتـزام أيضا ومنها ، الغير خطأ
  لا أساس خطأ الغير. خصيعلى أساس الخطأ الشهنا تقوم مسؤولية المدين 

هـذا الغـير هـي حالـة حلـول  خطـأوضع الطبيعـي لمسـؤولية المـدين عـن اليكون  ،وعلى ذلك 
كـان  وأحلولا صحيحا في تنفيـذ التزامـه، ويتحقـق ذلـك إذا كلـف المـدين الغـير،  المدين محلالغير 
لنسـبةذن من الدائن المضرور، أو التكليف هذا  النائـب لمسـؤولية  مـن القـانون كمـا هـو الشـأن 

مـن ق.ل.ع علـى أنـه:"  233الفصـل ، نـص )34(الشرعي في ما يبرمه من عقود نيابة عـن المحجـور
ئبه أو خط ه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الـذين يسـتخدمهم في ئيكون المدين مسؤولا عن فعل 

رجـوع تنفيذ التزامه، في نفس الحدود التي يسأل فيها عن خطأ نفسـه، وذلـك مـع حفـظ حقـه في ال
  ."على الأشخاص الذين يتحمل المسؤولية عنهم وفقا لما يقضي به القانون

 فعـل إلى أو أتباعـه أحد فعل إلى يرجع لتزامه التعاقدي وفاء المدين عدم كان وهكذا، إذا
 أو ،)36(البـاطن من المستأجر أو )35(كالمقاول من الباطن الالتزام تنفيذ في محله أحله آخر شخص
 تنفيـــــذه في للمــــدين بـــــع شــــخص خطـــــأ إلى أو ،)37(المــــدين عـــــن ئــــب طـــــأخ إلى يرجــــع كــــان

                                                           

ان - 34 ر سل رة،  :أن عارف، الإس أة ال ام، م ادر الال ج في م   . 253، ص1996ال
ــادة  - 35 فــ ال لــف  86ع ب  ــ " هــ عقــ م ــا قاولــة مــ ال أنــه:" "عقــ ال ــا  قاولــة مــ ال ــغل ال ونــة ال مــ م

اه مقاول أ ماتق مة م ال غل م الأشغال، أو أن ي له خ م له  ق أن  ا    .صلي مقاولا م ال
ائها".  ق أج ق لا  ة، ول  م قاولة الأصل ان ذل في صالح ال ا  ل ا  قاولة م ال ء إلى عق ال   ي الل

ـــادة  فـــ ال ـــا ع ســـ رقـــ  84ك ـــادر فـــي 2.06.388مـــ م ايـــ  5، ال ام ال 2007ف ال إبـــ و وأشـــ يـــ شـــ علـــ ب
ه،  ء مــ صــفق ــ جــ ف ــ ت ــفقة إلــى الغ ــه صــاح ال ج عهــ  ب  ــ أنــه:" عقــ م ــا  عاقــ مــ ال ولــة، ال صــفقات ال
م  ــ ع ــي  ــال ال عــة الأع وع  ــ لــغ صــاح ال ة أن ي ــا شــ ي معــه مــ ال عاقــ ــة ال ــفقة  ـار صــاح ال و

أنها م ال عاق  ـادق ال ة م ـ ا ن ـ ه و ـاو اته وع ات ش ارة وت ه ال او ر وع ي ال عاق ة ال ا وه
الف". ها م العق ال   عل

ــل  - 36 ه.  670يــ الف ــ يــ اه لــه ت ــيء أو أكــ اء ال ــ ــازل لــه عــ  ــ ت ــ ضــام ل مــ ق.ل.ع علــى أن:" ال
ل اجهة ال  لا، في م ه م قى ه نف ما و قى مل ة م العق ولا ي اش امات ال   :الال

فـ ضـ  -أولا  ـ أ ت ـ أن  اء، مـ غ ـ ازل له ع ال عي أو ال اء م ي ال الف ة ال اش إذا  ال م
   ال الأصلي؛

ــا  ــ  -ثان ــ أن  اء مــ غ ــ ــازل عــ ال ــ أو ال ــ ال اء ت ــ احة عقــ ال ــ صــ ــل ال ــ  إذا ق فــ ضــ ال أ ت
  الأصلي.. 

ــل  - 37 ــ أنــه إذا رخــ لــه فــي أن  901يــ الف ه. غ ــ يــ ــل ت ــ ي ول ع ــ ــل م مــ ق.ل.ع علــى أن: " ال
ــه  ف  ــ ــا لا ت ل ش ــار لــ ولا إلا إذا اخ ــ ن م ــ ، فإنــه لا  ــ ا ال عــ هــ ــا آخــ دون أن  ه ش ــ يــ ــل ت ي
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 مسـؤولية يتحقق الخطأ العقدي عن خطأ الغـير، وتتحقـق معـه الأحوال هذه كل ففي ،)38(لالتزامه
الأجنـبي  السبب قبيل من الغير في هذه الحالات خطأ يعد ولا هذا الغير. خطأ عن المدين العقدية

لخطأ الغير، عندما يكون هذا  لنسبة عقدية عن المدين، كما هو الشأنالذي تدفع به المسؤولية ال
   عن المدين. أجنبيا الغير

صـحيح  عقـد شـروط، وهـي: وجـود الغـير فعل عن العقدية لقيام المسؤولية أن البديهي ومن
تجـــرد  مـــع العقـــدي للخطـــأ الغـــير ارتكـــاب ثم بـــين المـــدين في العقـــد الأصـــلي والـــدائن رب العمـــل،

لالتـزام،  في عـدم يشـترك قـد خطـأ أي ارتكـاب مـن نفسـه دالمتعاق يعهـد المـدين  أن وأخـيراالوفـاء 
ـــزام، أو أن يمـــارس هـــذا الغـــير حقـــا مـــن حقـــوق المـــدين برضـــاه الصـــريح أو  بتنفيـــذ الغـــير الى الالت

   .)39(الضمني
 عيرجـ أن لـه كـان دائنـه المضـرور، قبل الغير خطأ عن العقدية المدين مسؤولية تحققت وإذا 

إمــا  الغــير الــذي تســبب بفعلــه في ترتيــب خطــأ المــدين بمــا أداه للــدائن المضــرور مــن تعــويض، علــى
ـــــى  وإمـــــا العقـــــد ولم ينفـــــذه، بتنفيـــــذ كلفـــــه إذا كـــــان قـــــد العقديـــــة، علـــــى أســـــاس المســـــؤولية   عل

لا يجـد أساسـه في أي عقـد، كمـا لـو   العقـد بتنفيـذ فعل الغـير كان إذا التقصيرية، أساس المسؤولية
  .)المذكور 233مدلول الفصل (القانون، أو بحكم من القضاء  من مثلا بتكليفكان 

لنسبة للمسؤولية ـا  أن إخـلال المـدين بتنفيـذ العقـد   عـن العقدية أما  فعـل الشـيء، فـيراد 
ـــل الشخصـــي، فعلـــه لا يرجـــع إلى  مـــن أفلـــت شـــيء مـــن إيجـــابي تـــدخل إلى أي شـــيء، فعـــل إلى ب

 المبيعـة الآلـة يسـلم البـائع إن فيقـول مـثلا الخصـوص هـذا في وريالأستاذ السـنه ويضرب حراسته،

                                                                                                                                                                                     

الة از الَ ة لإن ل فات ال ـ  ال ان هي ال ات  ه تعل له ت ي ى ل و ه أع ار ول ان ق أح الاخ أو إذا 
ال...  وف ال ات  ق ورة وفقا ل ان ض ه  اق ه مع أن م ا ان ل ي ر، أو إذا  وث ال   في ح

ـ 739ي الف  - 38 ل ع فعـل وعـ خ أل أج الع لهـ أم ق.ل.ع على أنه:"  ي  اص الـ لـه فـي  الأشـ م
ه أ نف ها ع فعل أو خ أل ف ي  ود ال ه في نف ال ع به  مه أو    .أدائه أو 

ــأ  ــل  ، فإنــه لا ي اص آخــ أشــ عانة  ع العقــ إلــى الاســ ضــ ــل م مات أو الع ــ عــة ال ــ   ، إلا أنــه إذا اضــ
ة، إذا أث ول   :م

اص و  لاء الأش ار ه ل في اخ ة؛أولا: أنه ب ا م م الع ل ما يل ه  ة عل قا   ال
ه".  ا رء ع ر أو ل ع ال م ل ل ما يل ه  ا: أنه فعل م جان   ثان

اف - 39 ــ ــل درجــة :ــاس ال ، رســالة ل ــ ــة عــ فعــل الغ ة العق ول ــ ق،   ال قــ راه فــي ال ع دار 1954الــ ــا ، م
ة ن ون س ، ب ي  اب الع ها.  183ص  ،ال ع   وما 
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 مسـؤولا البـائع فيصـبح مالـه، في أو نفسـه في بضرر فتصيبه المشتري يد في الآلة فتنفجر للمشتري
 ولم لهـا، المشـتري اسـتعمال سـوء عن وليس ،)40(الخفية العيوب ضمان من العقدي التزامه بمقتضى

 هــي إيجابيــة حالــة عــن بــل فيهــا، عيــب كوجــود المبيعــة للآلــة بيةســل حالــة عــن الضــمان هــذا ينشــأ
  شيء. فعل عن بل الشخصي فعله عن لا عقدية مسؤولية مسؤولا البائع فيكون الآلة، انفجار

 فعــل عــن عقديــة مســؤولية المــدين المكــتري الــذي يكــون مســؤولا أيضــا يمكــن أن نجــد حالــة
لـدائن المكـري، نتيجـة بسـبب مـا قـد يحدثـه هـذا  الشيء الذي تحت حراسته، الشـيء مـن أضـرار 

ــق عــن العقــد بتنفيــذ المــدين أو أن يقــوم ،المكــراة واحــتراق العــين متفجــرة مــثلا تســرب مــواد  طري
ضرار، الشيء هذا فيصيب شيئا استعماله  عن يكون مسؤولا فالناقل مثلا في عقد النقل الدائن 

وأحـدث أضـرار  الطـائرة تسـقط سـيارة أوال انقلبـتصطدم القطار مثلا أو إذا ا، فالركاب سلامة
ــه يكــون، لركــاب ــة، نتيجــة إخلالــه مســؤولية مســؤولا فإن ــزامللا عقدي لكــن ، بســلامة الراكــب ت

. كـذلك نجـد شـيءالفعـل  إنمـا عـنو  ،ية العقدية هنا لا تقوم على أساس الفعلـي الشخصـيسؤولالم
ت الـــتي تلحـــق الـــز  ضـــية مـــن تطبيقـــات هـــذه المســـؤولية الحـــوادث والإصـــا ئن في الصـــالات الر

  والحمامات والفنادق والمسارح والمسابح وغيرها.
 ليس المسؤولية هذه أساس ويكون للمدين، العقدية المسؤولية تقوم هذه الحالات، كل ففي

في  يعتــبر تــدخل هــذا الشــيء بفعلــه الشــيء الــذي تحــت حراســته، ولا فعــل الشخصــي، وإنمــا فعلــه
لدائن سببا  المدين. مسؤولية به تدفع نبياأج حدوث الضرر 

لنســبة لإثبــات الخطــأ  رض لا يطالــب فــالــدائن في هــذا ال فــيمكن القــول إن العقــدي،أمــا 
لتنفيذ العيني للالتزام، بـل يطالبـه  مـن ق.ل.ع)، 399(الفصـل  هثباتـحتى يكون ملزمـا  المدين 

لالتـزام أو التـأخر في هـذا الوفـاء.لتعويض لعـدم  بـت المـدعي وجـود الالتـزام، كـان إذا أثو  وفائـه 
  من ق.ل.ع). 400(الفصل  تجاهه أن يثبت ادعاءه هذنفاعلى من يدعي انقضاءه أو عدم 

بسـبب  لتزامـه ويطالبـه يـفهو الـذي يـدعي أن المـدين لم  المضرورالدائن وعليه، مادام أن 
المدين مسـؤولا عـن مـا  لنسبة للالتزام ببدل عناية أو وسيلة التي يكون فيهنه إف لتعويض، ذلك

ينبغي بذله مـن العنايـة اللازمـة لتحقيـق نتيجـة الالتـزام ولـو لم تتحقـق فعـلا، فـإن المبـدأ هنـا هـو أن 
لتزامه فقط ببذل هذه الوسيلة أو العناية كالتزام المحامي والطبيب مثلا، وعلى  المدين يعتبر موف 
                                                           

ر  - 40 ه زاق ال ، ص  :ع ال اب جع ال    .671 -670ال
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ـــ ـــا الـــدائن المضـــرور، علي أن المـــدين لم ينفـــذ ه أن يثبـــت مـــن يـــدعي خـــلاف هـــذا الأصـــل وهـــو هن
  اته.التزام

وأخـل   عمـل مـاب القيـامعـن  لامتناعإذا كان التزام المدين التزاما سلبيا يتمثل في تعهده  أما
لتزام بتحقيق نتيجـة،  واجب الإثباتالخطأ العقدي يكون هنا أيضا  نإالمدين به، ف ولو أنه تعلق 

لتزامـه المتمثـل في خروجـه  ثبـات وذلكويكون إثباته على عاتق الدائن المضرور،  إخـلال مدينـه 
ثبـات عـدم عن مضمون الامتناع الواجب عليه بمقتضى العقد ، لأنه لا يمكـن تصـور إلـزام المـدين 

لالتزام الذي مضمونه عدم القيام بعمل، وهو واقعـة سـلبية بوسـيلة سـلبية. ولـذلك، فـإن  إخلاله 
إثبـات الخطـأ العقـدي هنـا واقـع علـى عـاتق الـدائن ولـيس المنطق القـانوني يفـرض أن يكـون عـبء 

   المدين.
متمـثلا في  يجابيـة وكـان محـل التزامـهإزما بتحقيق نتيجة تلكن الأمر يختلف متى كان المدين مل

أن يثبـت عـدم تنفيـذ  إعطاء شيء أو القيام بعمل، إذ يتعذر هنـا مـن الناحيـة العمليـة علـى الـدائن
ثبــات واقعــة ســلبيةلأنــه يكــو  ،لتزامــهلاالمــدين  هنــا  يفــرض فــإن المنطــق القــانوني ،لــذلك .ن ملزمــا 

ثبــات بــراءة ذمتــه منــه ثبــات الالتــزام ليكلــف المــدين  حســب  الوقــوف عنــد حــد مطالبــة الــدائن 
  .من ق.ل.ع المذكور أعلاه 400مدلول الفصل 

طــأ والضــرر وكانــت علاقـة الســببية مــا بـين الخ ا كــان علـى الــدائن أيضــا أن يثبـت الضــرر،لمـو 
به يكـون قـد اصـأثبـت الضـرر الـذي أو  هلتزامـلا المـدين ثبـت عـدم تنفيـذأفان الدائن متى  ضة،تر مف

اضطلع بما يقع على عاتقه من إثبات، فيستحق التعويض وهذا ما لم  ينـف المـدين علاقـة السـببية 
ثبات السـبب الأجنـبي طبقـا  هـو  ادائمـ المـدينيكـون ف .)41(مـن ق.ل.ع 268للفصـل المفترضة 

كــان الالتــزام بتحقيــق نتيجــة أو ببــذل عنايــة، أو أيتحمــل عــبء نفــي الخطــأ العقــدي ســواء مــن 
لتنفيـــذ بطريقـــة أســـواء و ضـــمان الســـلامة، ب لتنفيـــذ العيـــني أو  كـــان الـــدائن يرجـــع علـــى المـــدين 

  التعويض. 
  
  

                                                           

ـــل  - 41 ام أو  268يـــ الف ـــالال فـــاء  م ال ي أن عـــ ـــ ـــ ال ، إذا أث ـــل لأ تعـــ مـــ ق.ل.ع علـــى أنـــه:" لا م
." ائ ـل ال ْ ائي أو مَ ادث الف ة، أو ال ة القاه الق ه،  ع إل ه ناشئ ع س لا  أن  أخ     ال
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  العقدي الضرر: المطلب الثاني
  

عيــة، إذ الأشــخاص لا يتعاقــدون إلا إن العقــد في مفهــوم نظريــة ســلطان الإرادة لــه غايــة منف
ـذه المنفعـة أو المصـلحة،  قصد الحصول على منفعة أو تحقيـق مصـلحة. وعـدم تنفيـذ العقـد يمـس 
لـــدائن يســـتوجب التعـــويض وفقـــا  لامتنـــاع عـــن التنفيـــذ إلى إلحـــاق ضـــرر  الشـــيء الـــذي يـــؤدي 

 عــن مســؤولية أكانــت ســواء العقديــة المســؤولية في الثــاني الــركن هــو للمســؤولية العقديــة. فالضــرر
 العقديـة المسـؤولية أن لذكر الجدير إذا. الأشياء فعل عن أو الغير، فعل عن أو الشخصي الفعل

 لا إذ الــركن، هــذا أهميــة يبــين ممــا للــدائن حصــل الــذي الضــرر وجــبر إصــلاح أجــل مــن وجــدت
 لا"  لقاعدة بقاط وذلك المسؤولية، دعوى قبول دون يحول وهو أمر ضرر، بدون عقدية مسؤولية

  .)42("مصلحة بدون دعوى
 مباشـرة تجـين كـا مـتى كسـب مـن فاتـه ومـا حقيقية خسارة من الدائن لحق ما هو والضرر

الأذى الـذي يصـيب من ق.ل.ع)، أو بعبـارة أخـرى هـو  264لالتزام (الفصل  الوفاء عدم عن
لتزاماتـهوفـاء المـديعـدم ة جـينت صـلحة مشـروعةبمحـق مـن حقوقـه، أو في  الدائن يـة وفـاء  العقد ن 

مــا مــن حيــث كمــه ونوعــه وزمنــه. ويســتوي بعــد ذلــك أن يكــون الحــق أو المصــلحة الــتي  كــاملا و
  لحقها الضرر مادية أو معنوية.

   : الآتية الأنواع الى يتوزع العقدي لالتزام الاخلال عن الناشئ الضرر إن ويمكن القول
أي في ثروتــه  ذمتــه الماليــةيصــيب الشــخص في الضــرر المــادي: يقصــد بــه الخســارة الــذي  -

ـذا .وضـياع فرصـة مشـروعةسـب كأو تفويت   المالية بعضها أو كلها، المعـنى هـو  والضـرر المـادي 
، بغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه الحقــوق الماليــة، للمتضــرر للــدائناليــة الم لحقــوقس يمــ افتقــار مــالي

ة تلحــق عمــل ذو قيمــة ماليــة " قيــام ســواء أكانــت حقــوق شخصــية دائنيــة متمثلــة في كــل خســار 
، أو كانــت حقـوق عينيــة عقاريـة متمثلــة في  )43(بعمـل أو امتنـاع عــن القيـام بعمــل أو إعطـاء شـيء"

                                                           

لا - 42 ة.م ق 1 لف ن ة ال ن ال    ان
ل  - 43 ـل  261ي الف ـان م . إلا أنـه إذا  فـاء إلـى تعـ م ال ل ع ع ل ي ع ام  م ق.ل.ع على أن:" الال

ه علـى نفقـة  ـ ف ه على ت ف ل ب ائ في أن  خ لل ، ساغ أن ي ي ا م ال ه فعلا ش ف ل ت لا لا ي ام ع الال
 ،"... ي ل ال مـا  262و الف ي مل ـ ح ال ـل، أصـ اعا ع ع ام ام ل الال ان م ن على أنه:" إذا  م نف القان

ي مــا  ـ ــل علـى نفقـة ال ل علـى الإذن فـي أن ي ـ ائ ال غ للــ ـ ل الإخـلال. وزــادة علـى ذلـ  ـ د ح ـ ع  ـال
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ق مــن الحقــوق العينيــة العقاريــة" أو حقــوق عينيــة منقولــة، أو حقــوق معنويــة بحــكــل "خســارة تلحــق 
  تعدمها أو تفوت عليها كسب مشروع.نقص منها أو تفمنقولة، 

الـدائن المضــرور  جسـد ا يتمثـل الضـرر المـادي كضـرر مـالي أيضــا في الخسـارة الـتي تلحـقكمـ
 علــى الــذي يقــع الأذى بــه ــذا المعــنى يــراد الجســدي العقــدي. والضــرر لالتــزام نتيجــة الاخــلال

ماليــا نتيجــة تعطيــل وظيفــة الجســد في إبــرام تصــرفات أو القيــام  ضــررا لــه فيســبب الإنســان جســد
 إزهـاق الى ويفضـي الجسـد وظـائف جميـع جسـدي مميـت يعطـل مـة ماليـة، ضـررعمـال ذات قي

ـاء العقـدي لالتـزام للإخـلال العمليـة التطبيقـات ومـن الـروح. الحيـاة،  في الحـق المـؤدي إلى إ
العـلاج أو أثنـاء إجـراء عمليـة  في التشـخيص أو خـلال طـبي لخطـأ الجـراح الطبيـب أو ارتكـاب
   جراحية.

 في لحـق الأذى ويلحـق الجسـد وظـائف بعـض غير مميـت يعطـل سديالج وقد يكون الضرر
ثر علـى قيامـه بعمـل ذو قيمـة ماليـة، فتلحـق الخسـارة ذمتـه يؤ السلامة الجسدية والصحية للدائن، 

 بعقــد الناقــل إخــلال ذلــك علــى مثــال أوضــح ولعــل الماليــة بتعطيــل نشــاط الجســد كليــا أو جزئيــا.
اليــد أو في  أو الســاق في للــدائن كالكســر جســدي ضــرر حصــول إلى أدى النقــل وارتكابــه لخطــأ

  البدنية والصحية.  سلامته
لشـكل الـذي ه دفي جسـ الـدائنيصـيب والضرر المادي الجسدي في هذا المعنى هو كل مـا 

إما بوفاته أو بتعطيل وظيفته، والخسارة تقـدر هنـا  ،، وافتقار في ذمته الماليةخسارة مالية له سببي
لنسبة للضرر المعنوي.على أساس مالي، و    ليس على أساس معنوي أو أدبي كما هو الحال 

لضرر الأدبي  الضرر المعنوي: أو - تصيب الـدائن في  لا تيال تلك الخسارةما يعرف أيضا 
كرامتـــــه أو شـــــرفه أو عرضـــــه أو في   الـــــدائن يمـــــس هـــــو ذلـــــك الأذى الـــــذي وإنمـــــاذمتـــــه الماليـــــة، 

ا ليسعاطفته...أو في أي حق من حقوق شخصي مالية  تته التي لا يمكن أن تمثل محل للالتزام لأ
لمال، لكن الاعتداء عليها يرتب التزاما بتعويض الأضرار التي    ها.قلحتولا تقوم 

وإذا كـان هـذا النــوع مـن الأضـرار يجــد تطبيقاتـه الواسـعة في مجــال المسـؤولية التقصـيرية، فــإن 
ــه في مجــال المســؤولية  ــع مــن حدوث ــه الأمــر لا يمن ــة، ومثال قــد يصــيب الــذي المعنــوي  الضــررالعقدي

والعرض وقـد الاعتبار شرف و اليصيب  ، أويحدث فيه من تشويه أولم أفيما يلحق به من  الدائن،
                                                                                                                                                                                     

ام". الفا للال   ن ق وقع م
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لذمة المالية للدائن المضـرور )44(يصيب العاطفة والحنان والشعور ، أو غير ذلك من غير أن يمس 
  ي خسارة مالية أو اقتصادية.

ر ال لمسـؤولية العقديـة جـدلا وقد أ تعويض عن الضرر المعنوي، وعلى الأخص فيما يتعلـق 
التعويض عن الضـرر المعنـوي بحجـة أن مثـل هـذا  أعارض مبد منكان هناك   إذفي الفقه والقضاء. 

ن التعـويض أنه من الصعب تقديره نقدا، و أ، و في شيء ضرورالضرر لا ينقص من الذمة المالية للم
 مآلا أوحــزن  ي جــروح الألم النفســي مــنيمحــللمــال أن  فــلا يمكــنالضــرر،  يزيــل في هــذه الحالــة لا

خذغير أن الرأي الراجح الذي به العمل هو  ،وغيرها   .تعويض الضرر المعنوي العقديب الذي 
، أو مــاد ضــررا أكــان ســواء الضــرر في ويشــترط  ومباشــرا شخصــيا، ومحققــا يكــون أن معنــو

  شروط الضرر. وهذ هي التي تمثل .ومتوقعا
ـــه أو في  - ـــدائن في حـــق مـــن حقوق أن يكـــون الضـــرر شخصـــيا: أي أن يصـــيب شـــخص ال

سـتحقاق  مصلحة مشروعة له، بمعنى أنه لا يحق لغـير المتعاقـد أي الأجنـبي عـن العقـد أن يطالـب 
التعــويض عــن الضــرر الــذي لم يصــبه شخصــيا وإنمــا أصــاب الشــخص المتعاقــد، إلا إذا كــان لهــذه 

لتعـويض الـذي المطالبة سـب با قانونيـا آخـر، كمـا في حالـة الخلـف العـام حيـث يحـق للورثـة المطالبـة 
حيــث يحــق  ،لحــق مــورثهم ولــو لم يكونــوا طرفــا في العقــد، أو كمــا في حالــة الاشــتراط لمصــلحة الغــير

لتعـويض عـن الأضـرار الـتي لحقـت المشـترط إذا تضـمن بنـد الاشـتراط حـق  مثلا للمنتفـع المطالبـة 
  ستحقاق هذا التعويض مباشرة من المتعهد.  المنتفع

بمعــنى أن شــرط شخصــية الضــرر لا يطــابق شخصــية اســتحقاق التعــويض، فشــرط شخصــية 
 الضـرر مـن ق.ل.ع علـى أن:" 264الضرر يتقيد بصفة الـدائن، وعلـى هـذا الفهـم نـص الفصـل 

 الوفـاء عـدم عن رةمباش تجين كا متى كسب من فاته وما حقيقية خسارة من الدائن لحق ما هو
.."، أما شخصية التعويض فهي مبدئيا الـدائن المضـرور، وقـد يكـون غـيره إذا ثبـت لنقـل .لالتزام

  هذا التعويض إليه سببه القانوني. 
قـد الضـرر  أن بمعنى ،أي وقع فعلا، إذا كان حالاويكون كذلك  :الضرر محققا أن يكون -

فعـل ل صـلااح امحققـوترتـب نتائجـه، فصـار  ةبابأصبح حقيقة لا وهما أو كـذ وذلـك بحصـول أسـ
ــى آ ةتجســدمو  الواقــع. أو بحصــول أســبابه وتراخــي نتائجــه، فيكــون في هــذه الحالــة ضــررا ره عل

                                                           

ر  - 44 ه زاق ال ، ص ال :ع ال اب    .672جع ال
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، ولــو بحســب اوأكيــد محققــا أمــرا مســتقبلا وقوعــه يكــون طالمــا وشــيك الوقــوع، أو ضــررا مســتقبليا،
وللمحكمة تقديره. وإذا زاد هذا التقـدير عـن  المآل وليس في الحال. وطالما أمكن للمضرور إثباته

سترداده، أو تكملته.     حده أو نقص عنه، حق للمفتقر المطالبة 
لنســبة للضــرر الاحتمــالي فهــو ضــرر لم يتحقــق  بعــد، فهــو وإن وقعــت أســبابه، فهــو لم أمــا 

احتمـال قــد  مجــرد تتضـح معالمـه كمــا لم تظهـر نتائجـه، إذ إن أمــر وقوعـه وتحققــه يبقـى في المسـتقبل
لأكيـــدأوقوعـــه مســـتقبلا  بمـــا أنو  ،يتحقـــق وقـــد لا يتحقـــق فلـــذلك لا يمكـــن المطالبـــة  ،مـــر لـــيس 

  .لتعويض عنه
لضـرر المباشـر ذلـك الضـرر الـذي : أن يكـون الضـرر مباشـرا - يـنجم مباشـرة عـن  يقصـد 

لالتزام أو التـأخر في الوفـاء، ويعتـبر الضـرر نتالخطأ  يجـة طبيعيـة للخطـأ العقدي، أي عدم الوفاء 
 ،مــن ق.ل.ع) 264(الفصــل  ســتطاعة الــدائن توقيــه ببــذل جهــد معقــول يكــن العقــدي إذا لم

 ،ولــذلك .وهــذا الجهــد المعقــول يقصــد بــه الجهــد الــذي يبذلــه الشــخص العــادي في تنفيــذ التزاماتــه
ــة لعــدم  ــزام  الوفــاءفالضــرر المباشــر هــو النتيجــة الطبيعي ــه. وقــد أشــألالت ــأخر في هــذا  إلىار و الت

الضــرر هــو مــا لحــق الــدائن مــن خســارة مــن ق.ل.ع بتنصيصــه علــى أن:"  264الفصــل  الشــرط
لالتزام. تجين مباشرة عن عدم الوفاء    ..".حقيقية وما فاته من كسب متى كا 

، ورغـم أن مـا كـان محتمـل الحصـول ويمكـن توقعـه بذلكيقصد و أن يكون الضرر متوقعا:  -
عقــود لم يشــر إلى هــذا الشــرط، فــإن تقريــره وتطبيقــه تشــهد لــه عــدة تبريــرات قــانون الالتزامــات وال

طبيعـة المسـؤولية فـإن  ،)45(منطقية، فبالإضافة إلى التنصيص عليـه في عـدد مـن التشـريعات المدنيـة
ا تقوم على التوقع مـن إرادتـه توقعـه تمتعاقد لا يتعاقد إلا على أساس ما طرف فكل  ،العقدية ذا

ـــح أو خســـارة ـــى أســـاس  ،قـــداعتن وراء المـــ رب ـــا أيضـــا وعل ـــه مـــنتم ـــدار التكـــاليف الـــتي  توقع مق
الـدائن عنـد تعاقـده وكنتيجـة لهـذه الفكـرة أيضـا هـو أن  ستتحملها عند خرق القوة الملزمة للعقـد.

للعقــد، لأن عامــل الــربح هــو المســيطر مــن الناحيــة المبدئيــة علــى نظريــة يســعى إلى التنفيــذ العيــني 
لأنـه لا يعـدو وسـيلة لجـبر الأضـرار بتعـويض مناسـب  وراء التعويضس السعي سلطان الإرادة، ولي

لالتـزام إلا  المـدين لالـذلك فو  يختل فيه معيار الربح على عكس الخسارة التي تعتبر سببه، يتعهـد 
ـذا الوفـاء، أي إنـه لابما يستطيع تنفيذه وفي  ،يلتـزم إلا لأنـه أراد ، أو تعويضـه في حالـة الإخـلال 
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لتــــاليلتوقــــعإلا  تقــــاسهنــــا لا يمكــــن أن  والإرادة ،ا أرادحــــدود مــــ حمــــل تلا يفــــإن المــــدين  ، و
تســتند إلى اتفــاق  ، وكــأن إرادة المتعاقــدينوقــت التعاقــد إرادتــه هتــتوقعإلا في حــدود مــا عــويض لت

ضــمني بــين الــدائن والمــدين مقتضــاه أن التعــويض يحكمــه شــرط عــدم تجــاوز الأضــرار المتوقعــة عنــد 
لتعويض المعت ،قدالتعا   .والعادل داأو عدم تحمل المدين إلا 

الرجــل العــادي،  ويرجــع في تقــدير توقــع الضــرر مــن عــدم توقعــه إلى معيــار موضــوعي قوامــه 
، ومثـال ذلـك: ضـياع مرتبط بشخص المدين فعلا، وذلـك وقـت إبـرام العقـد وليس إلى معيار ذاتي

، فالشــركة هنــا لا تســأل إلا أو غيرهــا يديــةحقيبــة مــن الحقائــب المشــحونة عــن طريــق الســكك الحد
عن القيمة المعقولة لحقيبة عاديـة أي الضـرر المتوقـع، ولـو كـان بـداخل الحقيبـة مجـوهرات أو أشـياء 

 .ثمينة

ل في القاعدة العامـة إلا عـن الضـرر المباشـر أالمدين في الالتزامات التعاقدية لا يسفومن هنا 
لالتـزام يرجـع إلى غشـهومـع ذلـك  ،داقـالمتوقع عـادة وقـت التع ه ئـأو إلى خط ،إذا كـان الإخـلال 

  ة.المتوقع منه وغير ةر المتوقعاضر الأجميع يكون مسؤولا عن فإنه  ،الجسيم
  العقدي ررــدي والضـأ العقــة السببية بين الخطــالعلاق: المطلب الثالث

يلحـق الـدائن ركنـا  يعتبر توافر علاقة السببية بين الخطـأ الـذي يرتكبـه المـدين والضـرر الـذي
ــة جــوهر ــام مســؤولية المــدين العقدي ن يلحــق ضــرر أو ، فــلا يكفــي أن يقــع الخطــأ مــن المــدين ،لقي

ــل لا بــد أن يكــون هــذا الخطــأ هــو الســبب ،لــدائن حــتى تقــوم المســؤولية العقديــة في  الطبيعــي ب
نى العلاقـة وهذا هو معـ ، وأن يكون هذا الضرر نتيجة طبيعية للخطأ العقدي،هذا الضررحدوث 

مـــن  263الفصـــل . وقـــد أكـــد علـــى هـــذه الرابطـــة الســـببية كـــل مـــن الســـببية بـــين الخطـــأ والضـــرر
لالتـزام، وإمـا بق.ل.ع الذي نص على أنـه:"  سـبب يسـتحق التعـويض، إمـا بسـبب عـدم الوفـاء 

مـا لحـق الذي عرف الضـرر الموجـب للتعـويض في كـل:"  264الفصل  ..."، والتأخر في الوفاء به
لالتـزام الدائن تجـين مباشـرة عـن عـدم الوفـاء  "، من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كـا 

لا محـل لأي تعـويض، الـذي نـص علـى أنـه:"  268وأيضا ما يمكن أن يستنتج من مفهوم الفصـل 
شـئ عـن سـبب لا يمكـن أن يعـزى إليـه،   لالتـزام أو التـأخر فيـه  إذا أثبت المدين أن عدم الوفـاء 

  ."القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطـْل الدائنكالقوة 
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مـن المسـتقر عليـه السـببية بـين الخطــأ العقـدي والضــرر، فة ـالعلاقـهـذه ات ــثبوفيما يتعلق 
ثبـات، )47(، وتشريعا، وقضاء)46(فقها خطـأ المـدين والضـرر  العلاقـة السـببية بـين أن الدائن ملزم 

لعسـير ،الذي لحق بـه صوصـا أن التـدليل علـى وجـود هـذه العلاقـة مـن أمـور خ ،وهـذا أمـر لـيس 
ــا بكــل وســائل الإثبــات، ذلــك أن إثبــات الخطــأ والضــرر يكفــي لافــتراض  الواقــع الــتي يمكــن إثبا
العلاقة السببية بينهما وذلـك طبقـا للقواعـد العامـة في عـبء الإثبـات ومحـل الإثبـات، فالمـدعي في 

جميع الواقعة التي يدعيها، وإنما حسبه أن يبرهن على  الإثبات لا يتحتم عليه أن يقيم الدليل على
ــدليل علــى العلاقــة  ــتم الت قــدر مــن هــذه العناصــر ليفــترض ثبــوت البــاقي منهــا، ولهــذا فكثــيرا مــا ي

لنـــزاعالســـببية مـــن خـــلال  يستشـــف منهـــا القاضـــي قيـــام قـــرائن ، فالظـــروف والملابســـات المحيطـــة 
  .)48(علاقة السببيةهذه القضائية على توافر 

لحــالات الخاصــة أو الاســتثنائية لهــذه  لكــن الوضــع علــى خــلاف ذلــك عنــدما يتعلــق الأمــر 
المســؤولية خصوصــا تلــك الــتي تقــوم علــى افــتراض المســؤولية في جانــب المــدين كالمســؤولية الملقــاة 
لضــمان العشــري، وكــذا مســؤولية الناقــل الــبري، إذ إن  علــى عــاتق المعمــاريين في إطــار مــا يســمى 

لتعويض في إطار هذا النوع من المسؤوليات التي تقـوم علـى أسـاس تحقيـق نتيجـة الدائن ا لمطالب 
ثبات الضـرر العقـدي، أمـا الخطـأ فهـو مفـترض في جانـب المـدين، وتبعـا لـذلك  معينة، لا يلزم إلا 

، وذلــك بتطــابق واقعــة الضــرر )49(بــين هــذا الخطــأ والضــرر الثابــت مفترضــةســببية العلاقــة تكــون ال
لدائن المضرور مع واقعةالذي لح لالتزام،  ق  ، الشـيء الـذي التـأخر في الوفـاء بـه وأعدم الوفاء 

يجعل هذه الواقعة المادية قرينة على قيـام العلاقـة السـببية، لـذلك فـإن عـبء الإثبـات لا يقـع كمـا 
لمـدين، يقضي بذلك المبدأ العام في إثبات المسؤولية على عاتق الـدائن،  وإنمـا ينقلـب علـى عـاتق ا
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لالتـزام أو إذا أراد التحلـل مـن الضـمان والمسـؤولية، أن يثبـت أن الذي يكون عليه  عـدم الوفـاء 
  .لسبب أجنبي نتيجة إليه، وإنما هو يعزى أن يمكن لا التأخر فيه

، فـيمكن القـول إنـه إذا ثبـت ررـدي والضــأ العقــالسـببية بـين الخطـأما بخصوص نفي العلاقة 
لخطـأ العقـدي في جانـب المــدين، فإنـه لا تنتفـي عـن هـذا الأخـير المســؤولية ضـرر المضـرور، وثبـت ا

ثبـات أن الضـرر الـذي لحـق المضـرور يرجـع  العقدية إلا بقيامه بنفي هذه العلاقة السببية، وذلك 
شئ عـن سـبب  إلى سبب أجنبي عنه، أي أن يثبت المدين لالتزام أو التأخر فيه  أن عدم الوفاء 

  .أو فعل الغير )50(إليه، كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي أو مَطـْل الدائن لا يمكن أن يعزى
مـن أهـم  القـوة القـاهرة أو الحـادث الفجـائي تعتـبر: القوة القاهرة أو الحـادث الفجـائي - 1

العلاقــة الســببية في المســؤولية العقديــة، وعلــى خــلاف مــا كــان يــراه  تنفــيالأســباب الأجنبيــة الــتي 
القوة القاهرة والحادث المفاجئ، وذلك على أساس أن القـوة  بين من اختلاف )51(ديالتقلي الفقه

 لا يمكـن توقعـه مـا الحـادث الفجـائي فهـو مـاأ لنسـبة لعامـة النـاس، لا يمكـن دفعـه القاهرة هي مـا
مـا الحـادث المفـاجئ فهـو أن القوة القاهرة تجعل استحالة التنفيـذ مطلقـة، أو  لنسبة للبعض فقط،

  عـن فعـل المـدين حـداث خارجـةستحالة التنفيذ نسبية فقط، كما أن القـوة القـاهرة تتعلـق يجعل ا
كحــرب، أو زلــزال، فتكــون القــوة القــاهرة هــي وحــدها الســبب الأجنــبي الــذي يحــول دون قيــام 

ن تحقـق مـفـلا يمنـع فهـو ذو مصـدر داخلـي مـرتبط بفعـل المـدين، المسؤولية، أما الحـادث الفجـائي 
يـذهب إلى التسـوية بـين القـوة القـاهرة والحـادث الفجـائي،  )52(فإن الفقـه الحـديث ،المسؤوليةهذه 

خصوصا فيما يرتبانه مـن أثـر علـى نفـي العلاقـة السـببية، ودفـع المسـؤولية والتعـويض عـن المـدين، 
لا محـل  على أنه:" 268وهذا ما اعتمده قانون الالتزامات والعقود المغربي عندما نص في الفصل 

شئ عن سبب لا يمكـن أن  لأي تعويض، لالتزام أو التأخر فيه  إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء 
ــه، كــالقوة القــاهرة، أو الحــادث الفجــائي ..."، وإن كــان قــد اقتصــر علــى تعريــف القــوة يعــزى إلي

القــوة القــاهرة هــي كــل أمــر لا علــى أن:"  269الفصــل القــاهرة دون الحــادث الفجــائي، فــنص في 
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ت والجفـــاف، والعواصـــف والحرائـــق  يســـتطيع الإنســـان أن يتوقعـــه، كـــالظواهر الطبيعيـــة (الفيضـــا
  والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.

ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه، ما لم يقم المـدين الـدليل 
وكذلك لا يعتـبر مـن قبيـل القـوة القـاهرة السـبب الـذي  ،ية لدرئه عن نفسهعلى أنه بذل كل العنا

  ".ينتج عن خطأ سابق للمدين
ن من اختلاف غير جوهري بين القوة القاهرة والحادث الفجـائي، فـإن المهـم هـو و ومهما يك

ة توحدهما على ترتيب نفس الأثر بخصوص نفي العلاقة السببية عن المدين ودفع المسؤولية العقدي
مــا يشــتركان في نفــس الشــروط الــتي ينبغــي توافرهــا في كــل منهمــا حــتى ينتجــان هــذا  عنــه، كمــا أ

  الأثر. 
ن أ، و فجـائي أمـرا لا يمكـن توقعـهالادث الحـقـاهرة أو القـوة الون وتتحدد هذه الشروط في كـ

ا يلـي ، وألا يكـون للمـدين يـد في حصـوله. وفي مـلا يمكـن دفعـه مستحيلاأمرا يجعل تنفيذ الالتزام 
  تفصيل بسيط لهذه الشروط:

أن  هنــا يجــب التوقــعإمكانيــة  عــدم: و مكــن توقــع حصــولهالمغــير مــن أن يكــون الحــادث   -
بمعـنى صـعبة التوقـع علـى المـدين  لا نسـبيةأي مسـتحيلة التوقـع علـى عامـة النـاس،  ،مطلقـة تكون

لتالي فقط، وإلا كيفت عجزا منه،    . دفعهعليه ولو استحال لا تدفع المسؤولية عنه و
والمعيار المعتمد في تقدير المحكمة لواقعة توقع الحادث من عـدم توقعـه، هـو معيـار موضـوعي 

حصول الحادث، كنا أمام قوة قاهرة أو  توقع مثلهعلى ل استحفإذا ا مجرد أساسه الرجل العادي،
رهمــا، لمقابــل اليقظــةالفطنــة و  مــن ة المــديندرجــ بلغــتمهمــا  حــادث فجــائي بكــل آ إذا كــان ، و

الحادث أمرا من الممكن توقعه من الرجل العادي، ولو طرح معـه صـعوبة في التوقـع، انتفـت القـوة 
رهما، وتحمل المدين المسؤولية العقدية لخطئه العقدي. والعـبرة  القاهرة أو الحادث الفجائي بكل آ

 .)53(وقت إبرام العقدبتحقق شرط عدم توقع حصول الحادث، تكون ل

قـوة القـاهرة تعتــبر سـببا أجنبيـا يعفــي المـدين مـن المســؤولية، فـإن نطاقهـا الــذي وإذا كانـت ال
مـن ق.ل.ع، يجـب أن ينحصـر في مـا اسـتحال توقعـه، ولـذلك فـإن  269وقع تحديده في الفصل 
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ت صــلبة مــثلا لا تعتــبر قــوة قــاهرة قامــة بنــا ، وكــذلك الأمطــار لا )54(الزوبعــة الــتي يمكــن توقيهــا 
ــــبر قــــوة قــــاهرة إلا ــــت لهــــا كثافــــة تعت ــــة أو كان ــــت خــــلال مــــدة طويل ــــا هطل ــــت المــــدين أ  إذا أثب

ــا لا تشــكل قــوة قــاهرة، إلا إذا كــان لهــا مفهــوم )55(اســتثنائية . أمــا فيمــا يتعلــق بغــارات العــدو، فإ
  .)56(حوادث الحرب

وبخصوص الحوادث الفجائية، فإن المحاكم المغربية لا تعتبر الحوادث الناشئة عـن سـوء الحالـة 
كانيكيــة للســيارات موجبــة لإعفــاء الناقــل مــن المســؤولية، إلا إذا تــوافرت في الحــادث الفجــائي المي

  .)57(الذي يدعيه سائق السيارة عناصر القوة القاهرة
لا يكفي للمـدين  :ا يجعل تفادي الضرر أمرا مستحيلا لا يمكن دفعهأن يكون الحادث مم -

 أيضـا يجـب ، بـلمكـن توقـع حصـولهن الممـ يكـن لمكون الحـادث أن يدفع المسؤولية العقدية عنه ب
والاســــتحالة  ،هـــاســــتحيل دفعمــــن الأمـــور الـــتي يو الحـــادث الفجـــائي أأن تكـــون القـــوة القــــاهرة 

 الـتي تسـري علـى غالبيـة النــاس وفـق معيـار الرجـل العــادي، طلقــةالم المقصـودة هنـا هـي الاسـتحالة
أن يـدفع الحـادث ويمنـع وقـوع  وجد في نفس ظروف المـدين المسـؤول كل من  بحيث يستحيل على

التي تتعلق بشخص  نسبيةالاستحالة الوليس  .القوة من ة هذا الشخصدرجبلغت  أضراره، مهما
لا يعتبر الحادث قوة فعلى المدين دون غيره  فإذا كانت الاستحالة نسبية أي قاصرة المدين فقط،

مــن  دفعــهعليــه ولــو اســتحال  ،المــدين مــن المســؤولية يلا يعفــلتــالي و  أو حــادث فجــائي، قــاهرة
  الناحية الواقعية.

الظـروف نظريـة وهذا الشرط هو الذي يميز في نطـاق المسـؤولية العقديـة بـين القـوة القـاهرة و 
ما الثانية فتجعـل تنفيـذ الالتـزام مرهقـا أو  ،طلقلممستحيلا أمرا التنفيذ من الطارئة، فالأولى تجعل 

قضاء في المغـرب أن هيجـان البحـر بسـبب رداءة الطقـس . وتطبيقا لهذه القاعدة، فقد قرر الفقط
ن البــاخرة التمســك بعــدم مســؤوليته عــن الأضــرار الــتي  لا يشــكل القــوة القــاهرة الــتي تســمح لــر

                                                           

ــارخ - 54 ، ب ــا ال اف  ــة الاســ ار م ف  17 قــ ــة، (1942نــ غ ــاك ال لــة ال ــارخ G.T.M، م ــل  1)، ب أب
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، ص جع ساب ان الإرادة، م لح: سل   .218محمد ش
عار  - 57 ، ص  :ع القادر الع جع ساب ة، م ن ة ال ول    .141ال
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أصابت البضاعة المشحونة على ظهر الباخرة، لأن هيجان البحر مما يمكن التغلب عليه والحيلولـة 
  .)58(دون وقوع الأضرار الحاصلة بسببه

ب أن لا يكــون هنــاك خطــأ مــن جانــب المســؤول أدى إلى وقــوع الحــادث: إذ إن هــذا يجــ -
الخطأ يفقد الحادث وصف القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، فإذا هطلـت أمطـار في غـير موسمهـا 
وألحقــت أضــرارا ببضــاعة في العــراء معهــود بحفظهــا إلى شــركة تتــولى مثــل هــذا العمــل، وكــان حفــظ 

 تخزينها داخل مستودعات مبنية لهذا الغرض، وكان من غير المألوف وضـع ة يجري عادة فياعالبض
البضاعة في العراء، فإن الشركة تكون مسؤولة عن الضرر الذي أصاب البضاعة، لأن هذا الضرر 

  .)59(يرجع إلى خطأ من جانبها
نه إذا  على المسؤولية العقدية، فيمكن القول إ الحادث الفجائي وأر القوة القاهرة ثأ أما عن

هـــذا  فإنـــه فيهـــي الســـبب الوحيـــد في وقـــوع الضـــرر،  أو الحـــادث الفجـــائي القـــوة القـــاهرة كانـــت
العقدية عن المدين المسؤولية العلاقة السببية  بين الخطأ والضرر، وتبعا لذلك تنتفي ي فالفرض تنت

  من ق.ل.ع. 268وفق ما أوضحه الفصل 
ن إالضـرر، فـ إحـداثمع خطأ المـدين في  ئيأو الحادث الفجا القوة القاهرة تشتركأما إذا ا

ـــبر الســـبب في وقـــوع  هـــذا الأخـــير يتحمـــل المســـؤولية ـــذي يعت ـــة، لأن خطـــأه هـــو ال ـــة كامل العقدي
  .)60(الضرر

لـيس  تنفيـذ الالتـزامأو الحادث الفجائي قد ساهمت في توقيف إذا كانت القوة القاهرة وأما 
لشــروط المــارة بنــا أعــلاه، وقــف تنفيــذ الالتــزام حــتى يــزول  علــى ذلــك هــو ترتــبالأثــر الم فــإن إلا 

  .)61(واجب التنفيذ بعد ذلك فيصبح الالتزام ،الحادث
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ـــدائن: ليســت القــوة القــاهرة أو الحــادث الفجــائي هــي  -2  نفــي العلاقــة الســببية بمطــل الـ
ك أيضـا مطـل الـدائن حسـب مـا لـالسبب الوحيد الذي يعفي المدين من تحمـل المسـؤولية، بـل هنا

   من ق.ل.ع. 268الفصل نص عليه 
إذا رفــض دون ســبب مــن ق.ل.ع،  270حســب الفصــل يكــون الــدائن في حالــة مَطـْــل و 

سمـه،  سـكت أو معتبر قانو استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخـر يعمـل 
 ة. إذ السـكوت في هـذه الحالــالـدائن أو غـاب عنــدما تكـون مشـاركته ضـرورية لتنفيــذ الالتـزامهـذا 

   ، والرفض حمله المشرع على أنه تعطيل لتنفيذ الالتزام.يعتبر رفضا منه
الــدائن لا يكــون في حالــة مَطْـــل إذا كــان المــدين، في الوقــت الــذي يعــرض فيــه أداء غــير أن 

إذا في حالــة مَطْـــل  أيضــالا يكــون كمــا .)271 (الفصــل الالتــزام غــير قــادر في الواقــع علــى أدائــه
إذا كـان للمـدين الحـق في أن أو  ؛كـان حلـول أجـل الالتـزام غـير محـددو  ،رفض مؤقتا قبض الشـيء

   يبرئ ذمته قبل الأجل المقرر.
نه إذا كان المدين قد أخطر الدائن، في أجل معقول بنيته في تنفيذ الالتزام، فإن الدائن أغير 

  .ع)من ق.ل. 272(الفصل  يكون في حالة مَطـْل، ولو رفض مؤقتا قبض الشيء المعروض عليه
وإذا ثبــت مطــل الــدائن، فــإن العلاقــة الســببية تنتفــي بــين خطــأ المــدين والضــرر الــذي لحــق 

ابتـداء لدائن، وتبعا لذلك تنتفي مسؤولية المدين. وفضلا عـن هـذا الأثـر الجـوهري فـإن الـدائن و 
مســؤولية هــلاك الشــيء أو تعيبــه، ولا  فإنــه يتحمــلمــن الوقــت الــذي يصــبح فيــه في حالــة مَطْـــل، 

لـيس من ق.ل.ع)، كمـا أنـه  273الفصل ( ه الجسيمئن المدين مسؤولا إلا عن تدليسه وخطيكو 
حيـة أخـرى، الحـق في  على المدين أن يرد إلا الثمار التي جناها فعلا أثناء مَطـْـل الـدائن. ولـه مـن 

مصـروفات  استرداد المصروفات الضرورية التي اضطر إلى إنفاقها لحفـظ الشـيء وصـيانته، وكـذلك
  من ق.ل.ع). 274الفصل ( روض المقدمة منهالع

من ق.ل.ع لا ينبغي أن يحمل علـى التخصـيص  270غير أن هذا المطل الوارد في الفصل 
أو الحصر كسبب وحيد تنتفي به مسؤولية المدين، وإنما يمكن قياسه على كل فعل يعتـبر خطـأ مـن 

لمطل أو بغيره من الأفعال الأخرى التي تم لتزامه.الدائن سواء تعلق    نع المدين من وفائه 
مثلا في عقد نقل البضائع، إذا كان عامل النقل يقود المركبة الـتي ينقـل فيهـا بضـائع وهكذا 

ولم يغلفهــا صــاحبها التغليــف  ،ولكــن البضــائع كانــت قابلــة للكســر ،كــبر ممــا يجــبأالــدائن بســرعة 
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البضائع أو انكسرت، فيكون  المعتاد الذي به يؤمن عليها من الكسر أو التلف، فإذا تلفت هذه
شئ عن خط ن البضـائع كانـت الـدائن نفسـه، لأ أالمدين، بل عن خطـ أالضرر في هذه الحالة غير 

المـدين بـل  تنكسر حتى لو كان عامل النقل يسير بسرعة معتدلة ، فسبب الضرر هنـا  لـيس خطـأ
  .)62(الدائن نفسه هو خطأ

ة بـين الضـرر الـذي أصـابه وخطـأ المـدين، فـلا وإذا ثبت خطـأ الـدائن في نفـي العلاقـة السـببي
تباعــه، أإلى تقصــير أحــد  يهــم بعــد ذلــك أن يكــون هــذا الخطــأ قــد صــدر عــن فعلــه الشخصــي أو

ــه في تفي ــأخر  امــ ملااســتحمــل هــو مســؤوليته كمــا إذا عهــد إلى خــادم ل تعهــد المــدين بتســليمه، فت
خـر المـدين  الميعـاد، الخادم عن الـذهاب في التسـليم، ففـي هـذه الحالـة لا  فيوتسـبب عـن ذلـك  

تــابع للــدائن، والــدائن أ الشــخص اليكــون المــدين مســؤولا عــن هــذا التــأخر لأنــه وقــع بســبب خطــ
  .كما تقضي بذلك النصوص القانونية  بعه مسؤولية عقدية وتقصيرية أمسؤول عن خط

ن المحكـــوم بـــه للـــدائ مقـــدار التعـــويضمـــن نقص تـــن أ محكمـــة الحـــق فيللوفي الأخـــير، فـــإن 
إذا  أمـا  إذا كان الدائن بخطئه قـد اشـترك في إحـداث الضـرر أو أزاد فيـه.ترفضه كليا  ، أوالمضرور

وكان كل منهما قد اشـترك  ،كان خطأ المدين وخطأ المضرور قد قام كل منهما مستقلا عن الأخر
لخطأين في تحديد المسؤوليةت افإ، حداث الضررإفي  في وقـوع إذ يكون كل من الخطأ سـببا  ،عتد 

  .)63(منهماخطأ فتتوزع المسؤولية بين المدين والدائن المضرور حسب درجة كل  ،الضرر
ي شــخص لا أ ،المــدين الصــادر عـن شــخص أجنــبي عـن الفعــلويقصــد بـه : يرــــالغ فعـل -3

 امـن هـذا الغـير جعـل تنفيـذ المـدين للالتـزام تنفيـذ فعـلتقوم بينه وبين المدين أية صلة. فإذا صـدر 
الصـادر مــن الغـير يعتـبر مــن قبيـل الســبب  الفعــلن هـذا إفـ ،رتـب بــذلك ضـررا للــدائنمسـتحيلا و 

يمكـن  لا أي، الأجنبي الذي ينفي مسؤولية المـدين العقديـة مـتى تـوافرت فيـه شـروط القـوة القـاهرة
ولا يعتبر من الغـير كـل شـخص  .وحده هو المسبب للضرر الفعلتوقعه ولا تفاديه وأن يكون هذا 

   .)64(سؤولا عنهيكون المدين م
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قــد يشــترك في إحداثــه مــع كمــا  ،الســبب الوحيــد للضــررهــو الغــير  فعــلوقــد يكــون كــذلك 
إذا كـــان هـــو الســـبب الوحيـــد انتفـــت مســـؤولية المـــدين ولا يهـــم في انتقـــاء . وعليـــه، خطـــأ المـــدين

مــا دام فعــل الغــير كــان الســبب الوحيــد أ أو غــير خطــ ،مســؤولية المــدين أن يكــون فعــل الغــير خطــأ
  ا حدث من ضرر للمضرور.فيم

لرغم من ثبوت خطأ المدين إذا مـا اسـتغرق هـذا  أخطيكون و  الغير السبب الوحيد للضرر 
مـا إذا اشـترك خطـأ الغـير في إحـداث الضـرر مـع خطـأ المـدين كانـت مسـؤولية هـذا أ ،الخطأ الأخير

  الأخير مسؤولية جزئية .
 عــن خطــأ المــدين، الســبب الأجنــبيفي الأخــير، وانطلاقــا ممــا ســبق يمكــن القــول إن تــدخل و 

لالتـزام الـذي رتبـه العقـد في ذمتـههـذا يترتب عنه انتفاء مسؤولية   يحـقولا  ،المـدين عـن الإخـلال 
لتعــويض عنـه (أللـدائن  وذلــك  ،)ومـا بعــده مـن ق.ل.ع 270والفصـل  268الفصــل ن يطالبـه 
  .علاقة السببية بين الخطأ والضررال لانتفاء
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  :لثانيا الفصل
ر المسؤولية العقدية لاتفاق ،آ على تعديل  والأحكام المتعلقة 

  قواعدها
 

ر المســؤولية العقديـــةأكــ ســنتطرق إلى التعـــويض الفصــلمــن خــلال هـــذا   ثر أساســي مـــن آ
علـــى تعـــديل  )، قبـــل أن ننتقـــل إلى الوقـــوف علـــى الأحكـــام المترتبـــة عـــن الاتفـــــاقالمبحـــث الأول(

  الثاني).المبحث ت الواردة عليها (، والاستثناءاهاامــأحك
  

ر المسؤولية العقدية المبحث   الأول: التعويض أثر أساسي من آ
  

لتعــويض التــزام جزائــي يفرضــه القــانون علــى كــل مــن تســبب بخطئــه في ضــرر للغــير  الالتــزام 
هـو الأصـل ويحـدده هـذا . وتقدير هـذا التعـويض يتـولاه القاضـي، و المضروربجبر الضرر الذي لحق 

ــةوف ــودا علــى هــذه الســلطة ، قــا لســلطته التقديري ــة وضــع المشــروع قي ومــع ذلــك وفي أحــوال معين
فقــد يقــوم القــانون بوضــع قواعــد يــتم مــن خلالهــا تحديــد  ،يالتقديريــة الواســعة والممنوحــة للقاضــ

وقـــد يــترك الأمــر لحريــة الأفـــراد يحددونــه وفقــا لمــا يبـــدو لهــم مــن ظـــروف  ،التعــويض بمبلــغ جــزافي
ذا التقديرين اتهفي كلتا و قد، التعا   .الحالتين ألزم المشرع القاضي 

ر المســؤولية العقديــة كمســؤولية تعويضــية مــن  ، وعليــه، ســنتطرق إلى التعــويض كــأثر مــن آ
، قبــل أن نتطـرق في نقطتــين (المطلـب الأول) لتقــدير القـانوني للتعــويضا خـلال الوقــوف أولا علـى

(المطلـب  لتعـويضا ، والتقـدير القضـائي لهـذا(المطلب الثاني) لتقدير الاتفاقيا مواليتين إلى كل من
  .الثالث)

  "الجزافي التعويض" للتعويضالتحديد القانوني  :المطلب الأول
  

لحـالات ، جزافياقد يعمد المشرع إلى وضع أحكام تتعلق بتحديد للتعويض تحديدا  ويتعلـق 
دة مســبقا لــبعض التعويضــات، ولا الخاصــة الــتي يتــدخل فيهــا القــانون لتحديــد مبــالغ جزافيــة محــد
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يملك الأطـراف أو القضـاء أيـة سـلطة تقديريـة في تحديـد مبـالغ تلـك التعويضـات حـتى ولـو جـاءت 
  . )65(دون التعويضات الكاملة المناسبة لحجم الضرر

أكتـــوبر  2ومــن نمــاذج تلـــك الحــالات التعويضـــات الناتجــة عــن حـــوادث الســير وفـــق ظهــير 
  .1963فبراير  6دث الشغل والأمراض المهنية وفق ظهير ، وتلك الناتجة عن حوا1984

لإضــافة إلى هــذه القــوانين نجــد هنالــك أيضــا ة، فأغلــب لفوائــد القانونيــلالتحديــد القــانوني  و
لفوائــد القانونيــة تكــون مســتحقة ) 66(المدنيــة تعمــد التشــريعات ــد نســب قانونيــة تعــرف  إلى تحدي

حاجة إلى أن يثبت وقوع ضرر للدائن لأن الضرر مفـترض الدفع عن مجرد التأخير في الوفاء، بغير 
  .في الديون النقدية نتيجة الحرمان من استثمارها اقتصاد

  

  العقدية: التقدير الاتفاقي للتعويض في المسؤولية المطلب الثاني
  

ــةقداعتال هظروفــطبيعــة العقــد و قــد يتبــين للمتعاقــدين مــن  ، أن التعــويض الــذي يقــدر وفقــا ي
لنســبة لأحــدهما أو للقواعــد العا لالتزامــات الــتي يرتبهــا العقــد لا يكــون عــادلا  مــة عــن الإخــلال 

نـــه عـــادلا مـــن وجهـــة نظرهمـــا و فـــق مـــا ير و كليهمـــا، فيتفقـــان علـــى تحديـــد قيمـــة التعـــويض مقـــدما ل
  .المشتركة

أجـاز القـانون للمتعاقـدين اللجــوء إلى تقـدير مسـبق للتعـويض في العقـد الــذي وهكـذا، فقـد 
ما المتبادلة في حالة استحالة تنفيـذ المـدين لالتزاماتـيرتب التزا المترتبـة في ذمتـه عينـا أو التـأخر  هما
 ويستحق هذا التعويض المسبق للدائن متى ثبـت أن إخـلال المـدين قـد ألحـق بـه ضـررا ،في تنفيذها

لشرط الجزائي وفق ما  .يعرف 

                                                           

قا -65 ، ص نمحمد ال جع ساب ني، م ن ال  .349ي: القان

ق ن - 66 ني ال ي ال ن ةالف على الف ة ائ ن ـادة قا القان ـا ،1153 لل هـا نـ ك ـ عل ق ني ال ـ ـ  ال  مـ ال
ادة خلال ه 226 ال ائل في%  4 وجعلها م ة ال ن ائل في%  5و ال ارة ال  .ال
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 والعقــود المغــربي علــى أنــه:"في فقرتــه الثانيــة مــن قــانون الالتزامــات  264الفصــل وقــد نــص 

يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على التعويض عن الأضرار التي قد تلحق الدائن من جـراء عـدم الوفـاء 
  .)67("لالتزام الأصلي كليا أو جزئيا أو التأخير في تنفيذه

بنـد في العقـد ، أن التعويض الاتفاقي المسبق يمكـن أن يتضـمنه الفصل اويتضح من نص هذ
يشترط أن يـتم تقـديره قبـل وقـوع الضـرر الـذي قـرر هـذا الشـرط  بمعنى أنهلاحق للعقد،  اتفاقأو 

عـدم ثم يتبـين لهمـا إمكانيـة  ،في تنفيـذه ويبـدآن ايبرمـا عقـد قـد المتعاقـدين. فالجزائي للتعويض عنـه
إبـرام  ، فيعمـدان إلىكليا أو جزئيـا أو التـأخير في تنفيـذه  ،رتبه العقدالذي  الأصلي لالتزام الوفاء

  .اتفاق لاحق يتضمن تقديرا للتعويض عن الضرر الذي يتوقع حصوله
الفصـــل والأصـــل في الشـــرط الجزائـــي أن يطبـــق بصـــدد المســـؤولية العقديـــة، مثلمـــا وضـــحه  
ن يتفق المتعاقدان على تعويض مسبق في العقـد. والأمثلـة علـى ذلـك كثـيرة كـأن المذكور 264  ،

خــر في تســليم العمــل الموكــل لــه في يــنص في عقــد البيــع علــى إلــزام البــا ئع بــدفع مبلــغ معــين إذا 
، فعـادة مـا يتضـمن هـذا مقـاول معـينعنـدما تـرتبط بعقـد مـع  عقود المقاولةوكذا في ، الموعد المحدد

لتـــزام معـــين رتبـــه العقـــد معينـــةالعقـــد شـــرطا جزائيـــا بـــدفع أحـــد الطـــرفين مبـــالغ   في حالـــة إخلالـــه 
  والأمثلة على ذلك كثيرة.

في الغالـب أن يـتم الاتفـاق علـى التعـويض إلا يتصور بخصوص المسؤولية التقصيرية، فلا  أما
عتبار أن المسؤول المتسبب في الضرر لا يعرف المضرور إلا منذ وقوع الفعل  بعد تحقق المسؤولية 

أمثلة يمكن معها تصور الاتفاق على التعـويض قبـل تحقـق الفعـل يمكننا أن نورد ومع ذلك . الضار
لضار، منها: تحديد المتعاقدين لمبلغ التعويض في حالة فسخ العقد، فالمسؤولية المتولدة عن فسخ ا

كذلك الحال إذا تم الاتفاق على تعويض يقدمـه الخاطـب لخطيبتـه في ،  العقد هي مسؤولية تقصيرية
ــة، فــالإخلال يرتــب قيــام مســؤولية تقصــيرية ــه عــن الخطب ت ، حالــة عدول ــار ومــا قــد يحــدث في مب

   .يتفق المتسابقون مقدما على تعويض معين إذا حدث ضرر لأحدهمإذ السباق، 

                                                           

ف -67 ات أض ه مق ة ه ها، وما الفق ل إلى يل ى أعلاه 264 الف ن  ق ـادر 27.95 رقـ القـان ه ال ـ ف ـ ب  ه
ـارخ 1.95.157 رقـ ش ـع مـ 13 ب ـ 11( 1416 الأول ر ة).  1995 أغ ـ ة ال سـ د ال ـارخ 4323 عـ  ب

ع 10  .2443 ص ،)1995 س 6( 1416 الآخ ر
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لمـدين  أو في اتفـاق لاحـق لـه، الشرط الجزائي بنـدا في العقـد اعتبار إن الـذي يـربط الـدائن 
لتزامـه المحـدد في العقـد بكونهو  ،بحسب الأصل فـإن هـذا  ،لا يسـتحق إلا في حالـة إخـلال المـدين 

لشرط الجزائي هو يستتبع أن الالتز  بـع لمـا  ، أيبع لا التزام أصيل التزامام  لتـزم بـه اأنـه التـزام 
لعقد، طبقا   أو الامتنـاع عـن القيـام بعمـلأو  في إعطاء شـيءالالتزام المحدد قانو إما  لمحلالمدين 

   :رانثأ هذه الفكرة، ويترتب على القيام بعمل
مـــتى تم وذلــك  :تنفيـــذ الالتــزام الأصــلي ممكنــاعــدم اســتحقاق الشــرط الجزائــي إذا كــان  -أ

الاتفــاق علــى اســتحقاق الشــرط الجزائــي كبــديل لاســتحالة تنفيــذ الالتــزام، لأنــه في حالــة مــا إذا تم 
الاتفاق على استحقاق الشرط الجزائي عن مجرد التأخير في تنفيذ الالتزام، فلا يهـم مـدى إمكانيـة 

  .زائي بمجرد التأخيرتنفيذ الالتزام الأصلي، ويستحق الشرط الج
لشــرط الجزائــي مــا دام تنفيــذ  مــن هــذه الفكــرةيســتفاد  أنــه لا يمكــن للــدائن مطالبــة المــدين 

الالتزام الأصلي ممكنا، ولا يتسنى له ذلك إلا إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بخطأ المـدين، أمـا 
مــــن  268(الفصــــل  منتهيــــاإذا أصــــبح تنفيــــذ الالتــــزام الأصــــلي مســــتحيلا بســــبب أجنــــبي، عــــد 

بعا له عتبارهالشرط الجزائي  انقضاء، وترتب عليه ق.ل.ع.م)   .التزما 
للــدائن الاختيــار بــين الحصــول معــه الشــرط الجزائــي لا يعــد التزامــا تخيــير يمكــن  وعليــه، فــإن

 كمـا أن الشـرط الجزائـي لـيس التزامـا بـديلا،،  تنفيذ الشرط الجزائي وأعلى تنفيذ الالتزام الأصلي 
لأنــه لا يمكــن للمــدين أن يرجــع عــن تنفيــذ الالتــزام الأصــلي، بتنفيــذ الشــرط الجزائــي مــادام تنفيــذ 

  .الالتزام الأصلي ممكنا
الالتـزام الأصـلي لأي  بطـلإذا : فبطلان الالتزام الأصلي يرتب بطلان الشرط الجزائي -ب

ــة للــبطلان ســبب مــن الأســباب لجــزاء يجــة طبيعيــة وهــذه نتأيضــا، الشــرط الجزائــي  بطــل، القانوني
بعا للالتزام الأصلي،البطلان وخصائصه،  بع وما يسري  لاعتبار الشرط الجزائي التزاما  والتابع 

  على المتبوع يسري على التابع.
لتزامــهالأمـــر أيضــا كمــا يترتــب علــى هــذا  فـــإن  ،أنــه إذا تم فســخ العقـــد لإخــلال المــدين 

الفسـخ مـن  عـنويتحـول التعـويض المترتـب  ،زائـيالالتزام الأصلي يسقط ويسـقط معـه الشـرط الج
ــاقي إلى تعــويض يقــدره القاضــي طــلا. التقــدير الاتف ــي  ــه إذا كــان الشــرط الجزائ ــإن هــذا  ،إلا أن ف
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لأنــه إذا كــان الفــرع يتبــع الأصــل فــالعكس غــير  ،بطــلان الالتــزام الأصــلي عنــه لا يترتــبالــبطلان 
  .صحيح

 ا لـه،سـتحقاق التعـويض الاتفـاقي أو سـببلا امصـدر  تـبرن الشرط الجزائي لا يعفإوفي الأخير 
في  هير خـأو  الأصـلي المـدين بتنفيـذ التزامـه وفـاءالتعـويض مـن مصـدر آخـر هـو عـدم  يترتبوإنما 

  .التعويض لهذامن طرفي الالتزام مسبقا لا يعدو أن يكون تقديرا فهو  ، كليا أو جزئيا،تنفيذهذا ال
يتعـين عليـه الحكـم  ، إذللقاضـي طراف كما هـو ملـزمللأ ويكون هذا التقدير للتعويض ملزما

ــه  ــين التعــويض المتفــق علي ــاك تناســب ب ــي، وكــان هن ــوفر شــروط الشــرط الجزائ ــه مــتى تحقــق مــن ت ب
   .)68(والضرر الواقع

لإضــافة )69(الــنقضوسـلطة القاضــي في هــذا الشــأن مطلقــة لا معقــب عليهــا مــن محكمــة  . و
دة، أجــاز المشــرع في حــالات معينــة ل إلى ذلــك لــز لتخفــيض أو  لقاضــي تعــديل الشــرط الجزائــي 

، بمعنى أنه لا يجوز للأطراف الاتفاق على حرمانه منها هي نظاميةوهذه السلطة الممنوحة للقاضي 
طــلا، إذ نــص  ــذا الشــأن يقــع  مــن ق.ل.ع.م علــى  264الفصــل تفــاق خــاص، فكــل اتفــاق 

عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع مـن قيمتـه إذا  يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المتفق أنه:" ... 
كان زهيدا، ولها أيضا أن تخفض من التعويض المتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن مـن 

  جراء التنفيذ الجزئي.
طلا كل شرط يخالف ذلك   ."يقع 

، كمـا الشـرط الجزائـي يملـك سـلطة تخفـيض أن القاضي الفصل ايتضح من نص هذهكذا، و 
  يملك سلطة الرفع من قيمته إذا كان زهيدا.

  ، فتتحقق في حالين:الشرط الجزائي من سلطة تخفيض القاضي وعليه، فبالنسبة لما يملكه
إذ في هـذه الحالـة  مبالغـا فيـه:ثبت المـدين أن تقـدير الشـرط الجزائـي كـان أإذا الحالة الأولى: 

ومــرد التبريــر في  ،بــين الــدائن والمــدين ســلطة تخفــيض الشــرط الجزائــي المتفــق عليــهبالقاضــي يتمتــع 
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ــه قــد ي ديــد لحمــل الــدائن مــن وراء المبالغــة في الشــرط الجزائــي قصــد ذلــك هــو أن جعلــه شــرطا 
لتزامه، فيكون بمثابة عقوبـة   يكـون هـذا الشـرط تمفرضـها علـى المـدين، ومـن يالمدين على الوفاء 

ـــيس هـــو الســـبب في ا غـــير لازم. ـــي ل ـــيس و ســـتحقاق التعـــويض الاتفـــاقي كمـــا أن الشـــرط الجزائ ل
مـــن اعتبـــارات  التعاقـــدي ظهـــر لطـــرفي الالتـــزاميمصـــدره، وإنمـــا هـــو مجـــرد تقـــدير مســـبق وفقـــا لمـــا 

  .وظروف
بكـل  المـدين من العدالة ألا يلـزمذلك أنه  :تنفيذ الالتزام الأصلي في جزء منه الحالة الثانية:

هـو  نإ الحقيقيـة قـد احـترم إرادة المتعاقـدين ويكـون القاضـي، المتفق عليه في الشرط الجزائي المبلغ
 .المدين من التزامه هخفض الشرط الجزائي بنسبة ما نفذ

 ويــتم التخفــيض علــى أســاس المبلــغ المقــدر في الشــرط الجزائــي بنســبة مــا نفــذ مــن الالتــزام
ن بمعنى أن القاضـي يـنقص المبلـغ المتفـق عليـه إلى الحـد الـذي يتناسـب والجـزء البـاقي دو  الأصلي،

  .المدينعاتق تنفيذ من الالتزام الأصلي. ويقع عبء إثبات التنفيذ الجزئي على 
لا يمكــن فــونشــير إلى أنــه إذا نفــذ المــدين التزامــه تنفيــذا معيبــا لا يحقــق الغايــة المرجــوة منــه، 

وإنما يعتـبر بمثابـة ، حتى يخفض من قيمة الشرط الجزائي للقاضي اعتباره تنفيذا للالتزام في جزء منه
لالتزام ع   .احتراما لاتفاق الطرفين ،الشرط الجزائي معه الدائن المضرور كامل يستحقدم الوفاء 

وكان الشـرط الجزائـي  ،غير جسيمالذي لحق التنفيذ الجزئي للالتزام أما إذا كان هذا العيب 
لتـزام، للاجزئيـا اعتبـاره تنفيـذا في هذه الحالة لقاضي فيجب على ا، مبالغا فيهالمقدر كتعويض عنه 

  .)70(تخفيضه إلى الحد المناسب ويجوز له
لنسبة لما يملكه ، فتتحقـق كمـا يتبـين الشـرط الجزائـي ةالرفع من قيمـمن سلطة  القاضي أما 

ة، زهيـدهـذا الشـرط الجزائـي  في الحالة التي تكون  فيها قيمة المذكور 264الفصل من نص  ذلك
ن  .شــا أو خطــأ جســيماأن المــدين قــد ارتكــب غولم يثبــت الــدائن المضــرور  ويمكــن تفســير هــذا 

  . طالما أن خطأ المدين كان يسيرا ،الشرط الجزائي يكفي لجبر الضرر ولا يشترط أن يكون كاملا
لمقابــل إذا  عــن التعــويض المقــدر في الشــرط الجزائــي، وأثبــت الــدائن أن الضــرر زاد لكــن، و

دة  ة نرى أنه يحـق للقاضـي الحكـمفإنه في هذه الحالالمدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما،  لـز
معادلا للضرر الذي وقـع، ولا يمنعـه مـن ذلـك أن التعـويض مقـدر كاملا و في التعويض حتى يصبح  
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في الشرط الجزائي، لأن الدائن في اتفاقه مع المدين على تقدير التعويض لم يدخل في حسابه غـش 
  .لحالة يكون قد تجاوز ما ارتضاه الدائنأن مدى الضرر في هذه ا، و  )71( المدين أو خطئه الجسيم

ــا تــبرز وظيفــة الــردع للمســؤولية المدنيــة إلى جانــب وظيفــة الإصــلاح ويتمثــل الــردع في  ،وهن
لتعــويض العــادل إلى  التفرقــة بــين مــدين وآخــر حســب جســامة الخطــأ الصــادر منــه، وفي الارتفــاع 

   )72(التعويض الكامل الذي يحقق وظيفة الردع وجبر الضرر
  

  التقدير القضائي للتعويض: طلب الثالثالم
  

لتعويض، ولقاضي الموضوع  متى تبين لقاضي الموضوع قيام شروط المسؤولية المدنية، حكم 
ـا التعـويض مـن جهـة، وفي تقـديره مـن جهـة أخـرى مـن  ،سلطة مطلقة في تحديد الطريقة التي يـتم 

  محكمة النقض. غير أن يخضع في ذلك إلى مراقبة
ــار القاضــ ــا هــو الأنســب لإصــلاح الضــرر تبعــا ويخت ــة التعــويض مــن خــلال تحديــد م ي طريق

   .المضرور في طلباته ه، وبما يبديالقضية لظروف
زالة مصدره مـن ، والتعويض يكون إما عينيا أو بمقابل فالتعويض العيني هو إصلاح الضرر 

إذا اســتحال التنفيــذ  ذلــك أن التنفيــذ بطريــق التعــويض في المســؤولية العقديــة لا يتــأتى إلا أصــله،
إذا كـان المـدين في حالـة  مـن ق.ل.ع.م الـذي نـص علـى أنـه:" 259للالتزام وفـق الفصـل  العيني

جـاز  مَطـْل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام، مادام تنفيـذه ممكنـا. فـإن لم يكـن ممكنـا
  وله الحق في التعويض في الحالتين. للدائن أن يطلب فسخ العقد،

ذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، جـاز للـدائن أن يطلـب إمـا تنفيـذ العقـد إ
  لنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين.

لعقود الخاصة.   وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة 
  . )73("نون، وإنما يجب أن تحكم به المحكمةلا يقع فسخ العقد بقوة القا
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 ،يصــــلح في المســــؤولية العقديــــة مــــتى اســــتحال تنفيــــذ الالتــــزام عينــــافأمــــا التعــــويض بمقابــــل 

تقديريــة ســلطة بقاضــي الموضــوع وفي جميــع الأحــوال يتمتــع وهــو قــد يكــون نقــد أو غــير نقــدي، 
  .في اختيار نوع التعويض الأنسب لإصلاح الضرر واسعة

لمضــر ومــتى تبــين ر، ســعى لتقـــدير و  للقاضــي الطريقــة المناســبة لإصـــلاح الأضــرار اللاحقــة 
إلا أن هــذه الســلطة أو الصــلاحية تحكمهــا . ســلطة مطلقــةوهــو في ذلــك يتمتــع ب ،التعــويض عنهــا

ــا لا تعتــبر حالــة نفســية  كــم مــن خلالهــا القاضــي حســب أهوائــه وميولاتــه، يحضــوابط معينــة، لأ
مـا مـن اسـتبعاد كـل  ممارسـتهاعنـد  يـهموضوعية وقانونية، تستوجب عل فتقدير التعويض هو مسألة

لضرر الفعلي ويقدر التعويض بقدره به عن موضوعيته، إذ يخرجشأنه أن    .يلتزم فقط 
لخــبراء  للقاضــيكــن يم ،وفي ســبيل تحقيــق ذلــك  .إذا استعصــت عليــه أي مســألةالاســتعانة 

ــه الخبــير في حكمــه ــه الأمــر  وللقاضــي اعتمــاد مــا وصــل إلي مكان ــه رفضــها، كمــا  خــبرة جــراء ول
  من غير أن يخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. مضادة للوقوف على الضرر الفعلي

إلا أنــه وإن كــان هــذا التقــدير يــدخل في ســلطة قاضــي الموضــوع، فهــذا لا يعــني أن محكمــة 
ين في حكمـه عناصـر ، إذ يجـب علـى القاضـي أن يبـالـنقضالموضوع لا تخضع مطلقا لرقابة محكمة 

لتعـويض، وذلـك حـتى يتسـنى  مراقبـة صـحة لهـذه الأخـيرة وشروط الضرر الذي يقضـي مـن أجلـه 
لتعــويض لا بـــد أن فــ باعتبــار أن الضــرر هــو منــاط تقــدير التعــويض،ف ،تطبيــق القواعــد المتعلقــة 

ــد يتناســب هــذا التعــويض مــع الضــرر ويقــدر بقــدره، ولا يتبــين مــدى هــذا التناســب إلا بعــد تح دي
  .العناصر والشروط الواجب توفرها في الضرر حتى يكون مستحقا للتعويض

ـا قضـاة   .الموضـوعمحـاكم ولئن كان التثبت مـن وقـوع الضـرر ومـداه مسـألة واقعيـة يسـتقل 
فإن تعيين هذا الضرر في الحكم وذكر العناصـر المكونـة لـه قـانو الـتي يجـب أن تـدخل في حسـاب 
                                                                                                                                                                                     

ص ـه ال ـادة فـي عل عة 12 ال ـام ـ ـأخ عـ ولـ أ ة إلـى ال ة، قـ ، جـاز قـاه هل ـ ء دون  لل ـ ـاء، إلـى الل  أن الق
خ ام ف ه ال الال رد ي عل ا ال لعة ي ة غ ال ل مة أو ال مة غ ال ق لة أ ال صل، ت وس  وذل ال
غ ع م ال ام ج ة الأح عاق الفة ال اس ودون  ال ـام ال ـل أح ـ مـ 260و 259 الف ه ـ ال ـادر ال  فـي ال

ان 9 ة) 1913 أغ 12( 1331 رم ن  ا امات قان د الال   .والعق
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   .أعلاه الأولى
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ـيمن عليهـا محكمـة التعويض، يعتبر من المسـا ، لأن هـذا التعيـين هـو مـن الـنقضئل القانونيـة الـتي 
  .)74(قبيل التكييف القانوني للواقع

اســتيفاء الضــرر للشــروط الواجــب توفرهــا لاســتحقاق التعــويض مســألة قانونيــة أيضــا ويعتــبر 
 ماسـا بحـق أو مـثلا الضـررهـذا  كـونحيـث  ، مـن الـنقضيخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمـة 

نــه  ايأو مســتقبل ضــرر محقــق حــالا بكونــهمصــلحة مشــروعة، وتكييفــه  وصــفه أيضــا ، و احتمــاليأو 
  .ضرر مادي أو ضرر معنوي بكونه

ـــي أن القضـــاة لا يحـــددون عناصـــر الضـــرر ولا شـــروطه في  إلا أن الملاحـــظ في الواقـــع العمل
، مباشــرا أو  غــير مباشــر، محققــا أو أحكــامهم فــلا يبينــون نــوع الضــرر إذا مــا كــان مــاد أو معنــو

  .احتماليا، متوقعا أو غير متوقع

 

ـــــــاقالمبحــــــث الثــــــاني ـــــــعلــــــى تعــــــديل أحك : الاتفـ ، ديةـام المســــــؤولية العقـــــــ
  والاستثناءات الواردة عليها 

  
ـــعلــى تعــديل أحك الاتفــــاق فــرض علينــا الوقــوف علــى إشــكاليةي المبحــث اإن معالجــة هــذ ام ـ

مـن المسـؤولية ر شـرط الإعفـاء آ قبل أن نعـرج علـى وذلك، ،)المطلب الأول( ديةـالمسؤولية العق
  ).  المطلب الثانيوالاستثناءات الواردة عليه ( العقدية

  

  ديةـام المسؤولية العقــعلى تعديل أحك : الاتفــاقالمطلب الأول
  

مـــا  ،إن العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين نطاقـــه و وتحـــدد مضـــمونه  ئههـــي الـــتي تنشـــالمشـــتركة فإراد
ره لاتفـاق بينليه، ف. وعوآ لأسـباب الـتي يقررهـا  همـالا يجوز نقضـه ولا تعديلـه إلا  القـانون. أو 

ـا لا تعـدو  تعلـق ومادام أن أحكام المسؤولية العقدية ليس لها لنظـام العقـام مـن حيـث المبـدأ، لأ
ر العقد، ونتيجة من النتائج المترتبـة عـن قوتـه الملزمـة، فإنـه لـ يس هنالـك أن تكون مجرد أثر من آ

                                                           

ان - 74 ق سل افي :م ح في ال ن ال ش ني، قان امات في ال ـار الفعـل فـي الال ة ال ول ـ ـة، وال ن لـ ال ـاني، ال  ال
عة ة ال ام  .184 ص، 1993 ال
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لتشـديد فيهـا علـى المـدين، وجعلـه يتحمـل المسـؤولية تعـديل  من ما يمنع المتعاقدين أحكامهـا إمـا 
مـن أيـة مسـؤولية تترتـب علـى  ئـهإعفا العقدية في غير ما هو منصوص عليه في قواعـدها العامـة، أو

  ما يسمح به القانون.في حدود . لكن، كل ذلك لتزامه التعاقديلا هعدم تنفيذ
تعديل قواعد المسـؤولية العقديـة في  الاتفاق على الأصل هو حرية المتعاقدين فيإن ف ،يهوعل

عـديل قواعـد المسـؤولية تعلـى  هذا الاتفاق ويتجسد حدود القانون والنظام العام والآداب العامة.
 وإما في التخفيف عليه من أحكامها ،للمدين المسؤولية العقديةمن التشديد  إما في شكلالعقدية 

لتزامه من نتائج وأضرار. وفيمـا يلـي  عنأو إعفائه كليا وجعله غير مسؤول عما يترتب  الإخلال 
  تفصيل لهذه الأحكام:

  للمدين المسؤول: ديةـالمسؤولية العق منعلى التشديد  الاتفاق -1
ر إذ  ،العقـــد في شـــرط يـــتم هـــذا الاتفـــاق مـــن خـــلال إدراج يـــدرج في العقـــد بنـــود تتعلـــق 

لتزاماتــه الناشــئة عنــه، بحيــث إخــلال أحــ مــن التعــويض عــن الضــرر الــذي  تشــددد المتعاقــدين فيــه 
تفاق منفصل .نشأ عن هذا الإخلال في حالـة العقديـة مسؤولية المـدين لتشديد من  ، يقضيأو 

علـى أن  ولو وصل ذلك إلى حد الاتفـاق تكون فيها مسؤوليته غير قائمة بموجب القواعد العامة،
بخلاف مـا تقضـي بـه القواعـد العامـة في هـذا  ين تبعة الحادث المفاجئ أو القوة القاهرةيتحمل المد

  مادام هذا الأمر لا يمس النظام العام في شيء، لعدم تعلقه بمقتضياته. ) 75(الصدد
ومــن ثم قبولــه  ــذا الشــرط، اعالمــ المــدينيجــب أن يكــون وللاعتــداد بصــحة هــذا الاتفــاق 

ـذا الشـرط بعـد  المـدينأمـا إذا علـم  كون عند إبرام العقـد الأساسـي،وهذا القبول يجب أن ي له،
أن يقـيم الـدليل علـى قبولـه لـه  الـدائنويتعين على  فقد قام العقد خاليا من الشرط،  إبرام العقد،

قبــل إبرامــه. وقــد أكــدت محكمــة الــنقض الفرنســية هــذا المبــدأ، واعتــبرت أن قبــول الشــرط يجــب 
 .)76(صدوره قبل إبرام العقد

ومثال هذه الحالة أن يرتضي أمـين النقـل المسـؤولية العقديـة عـن عـدم تنفيـذ التزامـه بتوصـيل 
ـــه حـــدث معـــين، كعاصـــفة هوجـــاء أو تصـــادم أو انفجـــار  الراكـــب أو بضـــاعته ســـالما، إذا أدى إلي

                                                           

ـــل  - 75 فـــاء  268يـــ الف م ال ي أن عـــ ـــ ـــ ال ، إذا أث ـــل لأ تعـــ ـــ نـــ علـــى أنـــه:" لا م مـــ ق.ل.ع ال
ه ع إل ه ناشئ ع س لا  أن  أخ  ام أو ال ".الال ائ ـل ال ْ ائي أو مَ ادث الف ة، أو ال ة القاه الق  ،   

ي - 76 ي ز ال ال د ج ة،  :م ن ة ال ول لات ال جع سابم    .13، ص م
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 المـدين على جعل التـزام أيضا، الاتفاق ديةـي المسؤولية العقـالتشديد ف. ومن مظاهر هذا )77(مثلا
ر، كمــا  ،أو نتيجــة بــدل التزامــه ببــدل عنايــة فقــط ايــةغتحقيــق ب ومــا يســتتبع ذلــك مــن أحكــام وآ

خـــذ كـــذلك صـــورة علـــى تشـــديد أو تقـــدير التعـــويض الـــذي  مســـبقا اتفـــاق المتعاقـــدين يمكـــن أن 
لالتـزام العقـدي، دون  الاتفـاقبحيـث يسـتحق هـذا التعـويض  يستحق على أحدهما نتيجة إخلاله 

ــات الــدائن ضــررا أصــابهالحاجــة إلى إ لشــرط الجزائــي، ثب علــى  الاتفــاق أو ،)78(وهــذا مــا يســمى 
لالتـزام التعاقـدي بمـا  التزام المدين بتعويض الدائن عن كافة الأضرار التي تحل به نتيجـة الإخـلال 

  .في ذلك الضرر غير المتوقع
ى مـن يتمسـك علـحكـام المسـؤولية العقديـة لأ المشددالشرط  أوويقع عبء إثبات الاتفاق 

لضرورة الطرف                                                في العقد. الدائنبه، وهو 
  للمدين المسؤول، أو التخفيف منها: الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية -2

فمـــنهم مـــن قـــال  انقســـم الفقـــه إلى قســـمين،، فقـــد شـــرط الإعفـــاء مـــن المســـؤولية بخصـــوص
 .أجازه منهم منلشرط، و هذا ا لانبطب

، فقـد اسـتند هـذا الاتجـاه في تبريـر بطلان شرط الإعفـاء مـن المسـؤولية العقديـةففيما يتعلق ب
فإما أن يكون الدائن عنـد  مثل هذه الشروط تعبر عن انتفاء الحرية التعاقدية،رفضه إلى أن إدراج 

ا طراقبوله هذه الشروط مض ، وخاصـة روط تعطـي للمـدينكما أن هـذه الشـ  ،أو غير منتبه لخطور
عتبــاره طرفــ مــا بــين تنفيــذ التزاماتــه أو عــدم  في الاختيــارســلطة مطلقــة  قــو افي عقــود الإذعــان 

بـل يمكنـه أن يمتنـع عـن التنفيـذ وهـو مطمـئن إلى  ،هإلى إهمال تنفيذ التزامـ هوهذا ما يدفع تنفيذها،
ــزام متوقفــا علــى محــض  فيصــبح ،عــدم مســؤوليته ــا علــى ولــذلك  ه.إرادتــوجــود الالت فلــو أخــذ 

إطلاقها لأعفي الطرف القوي في العقد من المسؤولية عن عدم تنفيذ التزامه رغم استناد ذلـك إلى 
ــام ةمخالفــوفي ذلــك  غــش أو خطــأ جســيم، ركن ولــ فكــرة المســؤولية العقديــة،لوهــدم ، للنظــام الع

فــإن عــدم مســؤولية المــدين عــن  للالتــزام المقابــل، اإذا كــان الالتــزام ســببنــه إإذ  ،دالســبب في العقــ
 .)79(تنفيذ التزامه يعني في واقع الأمر غياب سبب الالتزام المقابل

                                                           

لاو  - 77 ، ص: ادر العل الع اب جع ال    .116 ال
ر  - 78 ه زاق ال ، ص :ع ال اب جع ال    .673 ال
عــي - 79 اســ ال ــ ال ــ ع و  :ح ، شــ ــ ون دار ن ــة، بــ ب ال ــ ان الع ــ والاعفــاء مــ ضــ  ، ص1993 ال
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 أجـــاز الاتفـــاق علـــى الإعفـــاء مـــن المســـؤولية العقديـــة.ه فـــإن أغلبيـــة الفقـــ ،لكـــن في المقابـــل
ـــــه  ـــــك هـــــو أن ـــــه في ذل ـــــد،ومبررات ـــــت المســـــؤولية منشـــــأها العق ـــــد إرادة  لمـــــا كان ـــــد ولي وكـــــان العق

وإذا كانـت الإرادة هـي الـتي أنشـأت  .،الإرادة الحرة هي أساس المسـؤولية العقديـةإن ف ين،المتعاقد
كمــا لــو تعلــق  ،قواعــد هــذه المســؤولية، فــإن لهــا أن تعــدلها وذلــك في حــدود النظــام العــام والقــانون

  .)80(طأ جسيمبخ وأغش ب الأمر مثلا
لا يجــوز أن أنــه :"مـن ق.ل.ع الــذي نــص علــى  232الفصــل يمكــن أن يفهــم مــن وهـذا مــا 

يجـوز الاتفـاق علـى  بمعـنى أنـه ."ه الجسيم وتدليسهئيشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خط
خطئــه إعفــاء المــدين مــن أيــة مســؤولية تترتــب علــى عــدم تنفيــذ التزامــه العقــدي، إلا مــا ينشــأ عــن 

  الغش.الجسيم وغشه، ما دام المنع خاص ومقيد حسب منطوق الفصل بحالتي الخطأ الجسيم و 
وكذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغـش أو الخطـأ الجسـيم الـذي يقـع مـن 

وذلك من غير أن تثبت في ذلك سوء نية المدين المسؤول،   .أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه
   .  كما لو كان متواطئا معهم أو عالما بذلك

لنسبة ل مـن الناحيـة ، فإنه إذا كـان الأصـل قديةالمسؤولية الع منلاتفاق على التخفيف أما 
بعـدم  وهـي الـتي تقضـي المسؤولية العقدية، من ى الاعفاءالاتفاق علللمتعاقدين يجوز أنه القانونية 

لضـرورة  لتزامه كليا وليس فقط جزئيـا، فـإن الأمـر جـائز ومقبـول  مساءلة المدين عن عدم وفائه 
بعدم مساءلة المدين عـن  هذه المسؤولية التي تقضي لنسبة لحالة الاتفاق على مجرد التخفيف من

لخطـأ  لتزامه جزئيا فقط وليس كليا. وذلك ما لم يتعلق هـذا التخفيـف مـن المسـؤولية  عدم وفائه 
لتخفيـف مـن مسـؤولية الـذين شـخاص الأ الجسيم للمتعاقد المـدين وغشـه. أمـا إذا تعلـق الاتفـاق 

الغــش أو الخطــأ الجســيم الــذي يقــع  يمتــد حــتى إلى حالــة، فيجــوز أن يســتخدمهم في تنفيــذ التزامــه
وذلك من غير أن تثبت في ذلك سـوء نيـة المـدين المسـؤول، كمـا لـو كـان متواطئـا معهـم أو  ،هممن

   عالما بذلك.  
                                                                                                                                                                                     

ي .25-26-27 ي ز ال ال د ج ا: م ، ص  :راجع أ جـع سـاب ة، م ن ة ال ول لات ال ل و  .51-47م اع اسـ
اق  ة، الق :ال ة الع ه ة، دار ال ول ها على اتفاقات ال ي في العق وأث ئ ام ال ة الال ة، ف   .340، ص 1996اه

ر  - 80 ه ـــ زاق ال ال ـــ ، ص :ع جـــع ســـاب يـــ ، م ني ال ـــ ن ال ح القـــان ســـ فـــي شـــ : ســـ  673 ال ل ـــ      . راجـــع 
اغ ، ص  :ع ال ت ة ن رة، دون س عارف، الإس أة ال ام، م ة الال   .161 -160ن
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ن يثبـــت أ مـــن المســـؤولية أو التخفيـــف منهـــا وعلـــى المـــدين الـــذي يتمســـك بشـــرط الإعفـــاء
   .وجوده
ر عــدة،يترتــب علــى صــحة شــرط الإعفــاء مــو  ــة آ ة لءأهمهــا عــدم مســا ن المســؤولية العقدي
إلا أن هـــذه القاعـــدة لـــيس علـــى  ،للـــدائنإذا حـــدث ضـــرر  قـــانو عمـــا أعفـــى نفســـه منـــه المـــدين

ـــاء مـــن المســـؤولية أو  ـــى الإعف ـــا اســـتثناءات يجعـــل مـــن شـــرط الاتفـــاق عل ـــرد عليه إطلاقهـــا، إذ ت
لنسبة للمدين المسؤول  .التخفيف منها لا ينتج أي أثر 

  

مــن المســؤولية العقديــة، والاســتثناءات ر شــرط الإعفــاء ثــاني: آالمطلــب ال
  الواردة عليه

 

مـــن المســـؤولية ر شـــرط الإعفـــاء معالجـــة هـــذا المطلـــب يفـــرض علينـــا الوقـــوف أولا علـــى آ
  الاستثناءات الواردة عليها (الفقرة الثانية). التطرق إلىالعقدية (الفقرة الأولى)، وذلك قبل 

  

  من المسؤولية العقديةر شرط الإعفاء ولى: آالفقرة الأ
  

ر عدة،  ة المدينلءأهمها عدم مسا يترتب على صحة شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية آ
إلا ما ينشأ عـن غشـه أو عـن خطئـه الجسـيم.  للدائن،قانو عما أعفى نفسه منه إذا حدث ضرر 

غــش أو الخطــأ الجســيم الــذي يقــع مــن ومــع ذلــك، يجــوز للمــدين أن يشــترط عــدم مســؤوليته عــن ال
لـذا يترتـب علـى شـرط الإعفـاء مـن  ، كمـا رأينـا ذلـك سـابقا،أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

الـراجح وهذا الرأي هو  )81(ه العقدي في حدود الشرطئالمسؤولية أن المدين غير مسؤول عن خط
 في الفقه والقضاء.

يــة والتقصــيرية ترتــب علــى ذلــك عــدم فاعليــة بــين المســؤوليتين العقد كــان هنــاك تــزاحمإذا  و 
ن الــــدائن يســــتطيع أن يتبــــع أحكــــام المســــؤولية التقصــــيرية بــــدلا مــــن إحيــــث  شــــرط الإعفــــاء،

ر شرط الإعفاء، العقدية، ذلك أن القاعدة العامة تقضـي بعـدم جـواز شـرط   وفي ذلك تفادي لآ
                                                           

ار - 81 ي س ام :محمد وح ال ة العامة للال ة، دم ال ام عات ال ة ال ي    .395 ، ص1990، م
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 من ق.ل.ع). 77(الفصل  الإعفاء في المسؤولية التقصيرية

أنــه إذا تحققــت شــروط كــل مــن المســؤولية ) 82(والقضــاء المغــربي رأي الــراجح في الفقــهالــلكــن 
فــــلا يســــمح للمضــــرور بــــترك قواعــــد المســــؤولية العقديــــة، واختيــــار قواعــــد  العقديـــة والتقصــــيرية،

كأن يستند عليها للحصول على تعويض كل الأضـرار    المسؤولية التقصيرية، ولو كانت أفضل له،
ة أو غــــير متوقعــــة)، أو لعــــدم الاحتجــــاج في مواجهتــــه بشــــروط الإعفــــاء مــــن متوقعــــ(الــــتي لحقتــــه 
ذلــك أن أحكــام المســؤولية العقديــة قــد نظمــت لتطبــق علــى مــن تــربطهم معــا رابطــة  المســؤولية،

حكامه وبشروطه عقدية،   .)83(إعمالا للقوة الملزمة للعقد التي تنص بوجوب التقيد به و
ثــير علــى التــزام المــدين  أن شــروط الإعفــاءوتجــدر الإشــارة إلى  مــن المســؤولية، لا يكــون لهــا 

ثير غير مباشر على درجة العناية التي يتبعها المتعاقد في تنفيذ التزامـه ، وإن كانالأصلي دون  لها 
من  232أن يصل الأمر إلى حالة الغش أو الخطأ الجسيم لأن ذلك مخالف لأمر القانون (الفصل 

ـــذ العيـــني يكـــون المـــدين ملز ق.ل.ع)، إذ  لتنفي ـــو مـــا  ـــر  في ظـــل شـــرط الإعفـــاء،ول مـــع وجـــود أث
وهــذا يختلــف عــن  ه،لتزامــلا هلاتفاقــات المســؤولية علــى درجــة العنايــة الــتي يبــذلها المــدين في تنفيــذ

 .عني عدم قدرة الدائن على إجبار المدين على التنفيذ العينيالتي تالإعفاء من الالتزام  حالة

شــرط ، فــيمكن القــول إن الإعفــاء مــن المســؤولية علــى العقــد بطلان شــرطبــ أمــا فيمــا يتعلــق
تلـك الشــروط  ويقصــد بشـروط التقييـد، الإعفـاء مـن المسـؤولية العقديـة يعتــبر مـن شـروط التقييـد،

ــة م القانوني ــتي يــدرجها المتعاقــدون في اتفــاقهم وتصــرفا ــود ال والــتي يكــون الهــدف منهــا  )84( والقي
خــذ هــذه الشــروط شــكل بنــود  جــه دون آخــر،تحديــد مضــمون التصــرف وتقييــده علــى و  لــذلك 

 .أو على كليهما وتتمثل في أعباء معينة أو التزامات محددة تفرض على أحد طرفي العقد التعاقد،

طـل، مـا لم يكـن الشـرط جـوهر في قصـد  وإذا مس البطلان هذا الشرط، فالشرط وحـده 
ذا كان وإ قد فيبطل الشرط والتصرف معا،أي إذا كان الشرط هو الدافع إلى التعا ،)85(المتعاقدين

طلا، أو قابلا للإبطـال، إلا إذا تبـين أن   فهـذا الشـق وحـده هـو الـذي يبطـل، العقد في شق منه 

                                                           

ر  - 82 ه زاق ال ال ، ص  :ع جع ساب ، م ي ني ال ن ال ح القان س في ش   . 678ال
ة - 83 ق ة وال ة العق ول ار ب ال ألة ال م في م   . راجع ما تق
ل - 84 قي اب الل س ا ال فات الق :اب و انقاص ال ال وش دم ق، الع ق لة ال ة، م ن    .36 ، ص2 ان
ل - 85 قي اب الل س ا ال ال :اب ة م ن فات القان و انقاص ال ، ص وش اب جع ال    .39، نف ال
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طـلا أو قـابلا للإبطـال، ، وهـذه مـن فيبطـل العقـد كلـه العقد ما كـان ليـتم بغـير الشـق الـذي وقـع 
   خصائص البطلان والإبطال.

 

   من المسؤولية العقديةشرط الإعفاء  ثناءات الواردة علىالفقرة الثانية: الاست
  

ـــبخصـــوص  ـــرد عل ـــتي ت ـــة الأفـــراد بتضـــمين العقـــد شـــرط الإعفـــاء مـــن  ىالاســـتثناءات ال حري
ون مـــن ؤ للمتعاقـــدين الحريـــة في تضـــمين عقـــودهم مـــا يشـــا ، فـــيمكن القـــول إن المســـؤولية العقديـــة

لكن هذا المبـدأ والقاعـدة   لية العقدية،شرط الإعفاء من المسؤو  بما في ذلك الشروط بشكل عام،
لنسبة للمـدين المسـؤول. نتتجعل من شرط الإعفاء من المسؤولية لا ياستثناءات ترد عليه  ج أثره 

عـدم مخالفـة  مـن القواعـد العامـةأو بمقتضـى مـا تفرضـه  ،صـريحةنصوص قانونيـة وذلك إما بموجب 
وتتعلــق  ع الأحــوال الــتي تنطبــق فيهــا الشــروط،والــتي تســري في جميــ النظــام العــام والآداب العامــة،

التزام رئـيس  التي تخالفوالشروط  ،بسلامة الأفراد وأمنهم لشروط التي تمس :هذه الاستثناءات
عفاء المدين من التـدليس  ، ثم أخيرايفرضه العقد  .الجسـيم خطئـه والصـادر عنـه أارتباط الشرط 

 وفيما يلي تفصيل لهذه الحالات:

 اس الشرط بسلامة الأفراد وأمنهم:حالة مس -1

وهــي ، الأساســية الــتي تخــرج عــن دائــرة التعامــلمــن الحقــوق  أمانــهتعتــبر ســلامة الإنســان و 
والـذي لـه حرمتـه تقتضـي  في صـحته وأمنـه، لإنسـانسـلامة هـذا اتستمد أصولها من ضرورة حمايـة 

  .)86("ولقد كرمنا بني آدم" :قال تعالى حرمة المساس به

لنسبة إلى الضـرر المدينز الاتفاق على إعفاء يجو  لاولذلك، فإنه  الواقـع  من مسؤوليته إلا 
الاتفاق على لا يجوز فحياته  صحته أو التي تلحق الشخص في جسمه أو ضرارلأأما ا ،على المال

ــذلكوأي اتفــاق فيهــا،  التخفيــف مــن المســؤولية ــه مخــالف للنظــام  ،عــديم الأثــريعتــبر  مخــالف ل لأن
  .العام

لا يجــوز للناقــل أن يعفــي نفســه مــن المســؤولية عــن الحــوادث الــتي تصــيب  ،علــى ذلــك وبنــاء
كمـــا لا يســـتطيع الطبيـــب أن يشـــترط عـــدم مســـؤوليته عـــن    ،أجســـادهم وســـلامتهمالمســـافرين في 
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الضــرر الــذي يصــيب المــريض أثنــاء العــلاج، أو مــن جــراء عمليــة جراحيــة إذا وقــع ضــرر بســبب 
فقــد اعتــبر القضــاء الفرنســي الاتفاقــات الواقعــة علــى جســد . )87(خطئــه أو إهمالــه وإن كــان يســيرا

كمـا اعتـبر أن شـرط الإعفـاء مـن المسـؤولية لا يسـري في   ،الإنسان غير مشروعة ومنافيـة للأخـلاق
  .حالة ما إذا أسفر عدم التنفيذ عن أضرار جسيمة

إســـقاط يبطـــل كـــل شـــرط موضـــوعه إنقـــاص أو فإنـــه   وفي قانون الالتزامات والعقود المغربي
ضمان أجير الصنع لعيوب صنعه، وعلى الأخص إذا كـان قـد أخفـى عـن قصـد هـذه العيـوب، أو  

شئة عن تفريطه الجسيم وينطبـق هـذا الحكـم علـى كـل  .)88()772(الفصـل  كانت هذه العيوب 
ا أن تعفي منتجي وصانعي المواد والبضائع المعدة للاسـتهلاك البشـري،  وفي الشروط التي من شأ

لمسؤولية المدنية الناجمـة عـن المتعلق  24-09من القانون  13-106الفصل  طار رتبهذا الإ
لمنـتج أو اكـل الشـروط المحـددة أو الملغيـة أو المقلصـة لمسـؤولية   البطلان على )89(المنتوجات المعيبة

  لمستورد تجاه الضحية وكذلك كل شروط الإعفاء منها. ا
سـتبعاد الشـروط التـدخل لان القاضـي يسـتطيع إوإذا تعلق الأمر بعقد من عقـود الإذعـان فـ

، كـأن ينصـب مـثلا علـى الإعفـاء عقود، لكن يشترط أن يكون الشرط تعسفياهذه الالتعسفية من 
 كليا أو جزئيا.  ءفاعمن المسؤولية العقدية إ

من الشروط التعسفية في عقـود الإذعـان تتمثـل في المذعن والمظهر الأساسي لحماية المتعاقد 
وحسـن النيـة.  العدالةمبادئ على نحو ما تقتضيه  تعسفية،الشروط تحدثه هذه الالذي  رفع الضرر

طــلا لــذلك وكــل اتفــاق مخــالف، ويعتــبر هــذا الحــق مــن النظــام العــام مــن قــانون  19(المــادة  يعتــبر 
 حماية المستهلك).

                                                           

ق - 87 ــا  ه مل اع ــ حاذقــا فــي صــ ن ال ــ ورة أن  ــه ضــ ــه وســل أكــ  ل الله صــلى الله عل ي عــ رســ اعــ فــي حــ
ه: ائي واب ماجة. مه " رواه أب داوود وال ف ال فه ضام ع    "م ت ول 

عـار  - 88 ـ القـادر الع اذ ع وحـة الأسـ ـاء، راجـع أ ان مقاولة ال ان في م م ال و ع ل ش ل ح ف  :ل م ال
ب،  غ ال ار  ع س ال ه قاول وال ة لل ة العق ول جع سابال    .م

ــادة  - 89 جــ ال د،  امــات والعقــ ن الال ــة قــان ا ــ  ــ ال ه ــاب الأول مــ ال ــ الأول مــ ال ــ الق مــ  65ت
ن رقـــ  ـــادر فـــي  24.09القــان ـــ ال ـــ ال ه ــ ال مات و ـــ جـــات وال ـــلامة ال علـــ  ـــان  9ي  12( 1331رم

ـــ  ـــ1913أغ ف ـــادر ب د ال امـــات والعقـــ ن الال ـــة قـــان ا ـــ شـــ رقـــ )  ه مـــ  16صـــادر فـــي  1.11.140ه 
ــــان  ــــ  17( 1432رم د 2011أغ ة عــــ ة رســــ ـــــ ــــارخ  5980)، ج ـــــادرة ب ال  23ال ســـــ  22( 1432شــــ

   .4678)، ص 2011
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 :مخالفة الشرط للالتزام الرئيس في العقد حالة -2

هـو عـدم مخالفـة   ،مـن مسـؤولية المـدين حة شـرط الإعفـاءالتي ترد على صـ من الاستثناءات
العقد هذا وجد الرئيس في العقد الذي بوجوده يالالتزام د، أي عدم مخالفة الالتزام الرئيس في العق

العقـد أو الاتفـاق، وإلا فـإن  علـى النحـو الـذي أراده القـانونتخلفه يتخلف وجود هـذا العقـد، بو 
فإن شرط الإعفـاء مـن  ،وعليه .المميزة له إذا تم إعفاء الأطراف منه القانونيةماهيته وطبيعته  يفقد

بع عن شرط جوهري يتعلقالمسؤولية يتعين تفسيره على أنه لا   .لإعفاء من التزام 

والتــزام المشــتري  التــزام البــائع بنقــل الملكيــة، ومــن الالتزامــات الــتي تعتــبر رئيســة بطبيعتهــا، 
ت والودائـعكـو  ،بدفع الثمن في عقـد البيـع ويقتضـي  ،ل مـا يـدخل في واجـب المحافظـة علـى الأمـا

عنــده أن يســهر علــى حفــظ الوديعــة بــنفس العنايــة الــتي يبــذلها في المحافظــة علــى أمــوال مــن المــودع 
ن للشيء 791(الفصل  نفسه أن يسـهر علـى حراسـة الشـيء عليه  ،من ق.ل.ع)، فالدائن المر

ــ ــا علــى الأشــياء الــتي يملكهــاأو الحــق المرهــون، وعلــى المحافظــة علي ــة الــتي يحــافظ  ــنفس العناي  ه ب
مــن ق.ل.ع)، وأي تقصــير في بــذل هــذه العنايــة يحملــه نتــائج المســؤولية المترتبــة  1204(الفصــل 

لتزامه. أيضا ما نص عليه الفصل  أصحاب النـُّـزُل من ق.ل.ع من مسؤولية  743عن الإخلال 
فروشـة ومـلاك الحمامـات والمقـاهي والمطـاعم والملاهـي والفنادق، ومـن يكـرون الـدور أو الغـرف الم

ــم، ســواء  ــا النـزلاء والــرواد في محلا تي  العامـة عــن هــلاك وتعيـب وســرقة الأشــياء والأمتعـة الــتي 
م. شئا بفعل خدامهم ومأموريهم، أو بفعل الرواد الآخرين لمحلا   أكان ذلك 

الأشـخاص السـابقين علـى نحـو مـا هـو ويبطل كل شرط من شأنه أن يبعـد أو يقيـد مسـؤولية 
الخطـأ  وأالغـش ينزل منزلـة العقود مثل هذه جواز مخالفة الالتزام الرئيس في ، لأن مقرر في القانون
  فيه وهذا مخالف للنظام العام. من كل فائدة يجرد الالتزامالجسيم الذي 

عفاء المدين من التدليس والخطأ الجسيم: -3  حالة ارتباط الشرط 

ـــنص ا ـــه:" 232لفصـــل ي ـــى أن لا يجـــوز أن يشـــترط مقـــدما عـــدم مســـؤولية  مـــن ق.ل.ع عل
لنظام العـام، لأن الأصـل الثابـت ه الجسيم وتدليسهئالشخص عن خط "، وذلك لتعلق هذا المنع 

بحسن نية. وهـو لا يلـزم بمـا وقـع التصـريح بـه فحسـب، بـل أيضـا بكـل في الالتزامات هو تنفيذها 
(الفصــل  هــا القــانون أو العــرف أو الإنصــاف وفقــا لمــا تقتضــيه طبيعتــهملحقــات الالتــزام الــتي يقرر 

والشرط الذي يعفي أو يخفف من مسؤولية المدين عن حالة غشـه أو خطئـه  .من ق.ل.ع) 231
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لو صح للمدين أن يعفي نفسـه و الجسيم يعتبر سوء نية، يستوجب معاملة صاحبه بنقيض قصده، 
نفيــذ التزامــه العقــدي، لكــان التزامــه معلقــا علــى شــرط مــن المســؤولية عــن الفعــل العمــد في عــدم ت

  .)90(وقد أكد القضاء المغربي هذه القاعدة في اجتهادات عديدة ،إرادي محض وهذا لا يجوز
في هــذه  يقتصــرولهــذا فــإن الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن المســؤولية العقديــة أو التخفيــف منهــا 

به المدين المسؤول، أو أنه انصب على مـا يمكـن التي يرتك على الخطأ غير العمدي أو التافه الحالة
لجســيم أو في تنفيــذ التزامــه هــذا المــدين يقــع مــن أشــخاص يســتخدمهمأن  ، ولــو اتصــف خطــأهم 

وصل حد الغش وذلك من غير أن تثبت في ذلك سوء نية المدين المسـؤول، كمـا لـو كـان متواطئـا 
  معهم أو عالما بذلك.
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  ثاني:الباب ال
  نظام المسؤولية التقصيرية

 
ـا تنبـني علـى الحريـةالإنسان  في تصرفات الأصل لكـن هـذه الحريـة في التصـرف تصـطدم  ،أ

لغير لتالي فإن الحرية في التصرف تتقيد بحدود، وهذه الحـدود  ،بحاجز منيع وهو عدم الإضرار  و
وز هـذه الحـدود، سـواء أكانـت وقـد يفرضـها القـانون. وبمجـرد تجـا الأخـلاق، ترجـع إلى مبـادئقد 

 تجــاوز نتــائجعــن  مــل تبعــة ذلــك، ويكــون مســؤولاكانــت قانونيــة، فــإن الشــخص يتح  وأخلاقيــة أ
  .تصرفاته
ويتبـين مـن  .)91(يستوجب المؤاخذة ن، هي حالة الشخص الذي ارتكب فعلافالمسؤولية إذ 

يـة أو أن تكـون قانونيـة، مـا أن تكـون أخلاقإأن المسؤولية  أسلفنا في بداية هذا الكتابكما  ذلك
  والمسؤولية القانونية على أنواع . 

ريخـه حية أخرى فإن مفهوم المسـؤولية التقصـيرية قـد مـر بتطـور هـام ولا يـزال حـتى  ، ومن 
أصبحت مبدأ إلى أن  الات معينة، أصبحت تتوسع تدريجيافبعد أن كانت هذه المسؤولية مقيدة بح

فبعــد أن كــان يقــوم علــى فكــرة الخطــأ الواجــب  ،م يتطــور أيضــاأخــذ هــذا المبــدأ العــا. ومــن ثم عامــا
، ثم بعد ذلك ظهـرت حـالات لا تقـوم المسـؤولية هرت حالات كان الخطأ فيها مفترضاالإثبات، ظ

  فيها على الخطأ، وإنما على فكرة تحمل التبعة، وهذه الحالات في تطور مستمر. 
ــتقم وكانــت المســؤولية التقصــيرية في القــوانين القديمــة تخ ضــع لفكــرة الثــأر. فالمضــرور كــان ين

لنفســه بنفســه أو بواســطة عشــيرته. ومــن ثم ظهــرت بعــد ذلــك فكــرة الديــة الاختياريــة ثم الالزاميــة 
الـتي  ثم أصبحت الدولة تميز بين نوعين من الجرائم، وهما: الجرائم الخاصة ،الانتقامالتي حلت محل 

ني. اتــدخلها علــى فــرض الديــة المحــددة علــى الجــلا تملــك الدولــة حــق العقــاب فيهــا، وإنمــا يقتصــر 
تمـع  لإضـافةتملـك الدولـة فيهـا التي والجرائم العامة  سـم ا إلى فـرض الديـة حـق فـرض العقوبـة 

ا عقوبة للج ونتيجة لذلك أصبحت الدية تعويضا ني.اعلى الج   ني. اوترضية للمضرور أكثر من أ
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ـــذا التطـــور القـــانون الرومـــاوقـــد  فلـــم يكـــن هـــذا القـــانون يكـــرس قاعـــدة عامـــة ني، انطبـــع 
ترتـب المسـؤولية. ولم يكـن جـزاء هـذه  ا كانـت هنـاك أفعـال محـددة قـانوللمسؤولية التقصيرية وإنمـ

ســاس للمســؤولية التقصــيرية كأ ثم أخــذت تظهــر فكــرة الخطــأ  الأفعــال المحــددة التعــويض المــدني.
ون الفرنسـي القـديم، الـذي يرجـع لـه الفضـل . ثم تطـورت المسـؤولية التقصـيرية في ظـل القـانتدريجيا

ائية، ثم التمييز بين المسـؤولية التقصـيرية والمسـؤولية نفي التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الج
لتالي ظهرت القاعدة العامة للمسؤولية التقصيرية في القـانون  العقدية في إطار المسؤولية المدنية. و

لقاعدة القائDomatالفقيه الفرنسي دوما الفرنسي القديم، وكرسها  لة أن كل خطـأ ، والمتمثلة 
لتعـويض. وكـان جـزاء هـذه المسـؤولية هـو التعـويض المـدني الـذي  ألحق ضررا لغـير يلتـزم مرتكبـه 

لنسـبة للضـرر الـذي كـان يلحـق مـال الشـخص. وكانـت هـذه  استقل عن فكرة العقوبة، وخاصـة 
طــأ. وكــان هــذا القــانون يميــز بــين الخطــأ التقصــيري والخطــأ العقــدي. المســؤولية تقــوم علــى فكــرة الخ

ـــين  ـــانون الفرنســـي القـــديم إلى تقن ـــت المســـؤولية التقصـــيرية بخصائصـــها هـــذه مـــن الق ومـــن ثم انتقل
  .1804بليون، التقنين المدني الفرنسي لعام 

لإضافة إلى ذلك ية عـن فعـل والمسـؤول كـرس هـذا التقنـين المسـؤولية عـن فعـل الغـير،  فقـد و
لعـب القضـاء ، و التقصيرية بجميع أنواعها تطورا كبيرا وهامـا الأشياء. وبعد ذلك تطورت المسؤولية

في هــذا التطــور. وكــان هــذا التطــور يحــوم بشــكل أساســي حــول أســاس  والفقــه الفرنســي دورا كبــيرا
ــل في تطــور  قتصــادية الظــروف الاالمســؤولية المتمثــل بفكــرة الخطــأ. وكــان دافــع هــذا التطــور يتمث

للمجتمــع، المتمثــل بتقـــدم الصــناعة وظهــور الآلات الميكانيكيـــة والقطــارات والطــائرات. ونتيجـــة 
دى الفقـــه الفرنســـي، ويتزعمـــه  ، بتكـــريس نظريـــة تحمـــل التبعـــة  ناوجوســـر ســـالي  الفقيهـــانلـــذلك 

لتــالي طالــب  كأســاس للمســؤولية التقصــيرية وخاصــة المســؤولية عــن فعــل الاشــياء غــير الحيــة، و
م أكثر مع مجتمـع يقـوم علـى ءلانتقال من المسؤولية الشخصية إلى المسؤولية الموضوعية التي تتلا

لتــالي بقـــي نطــاق تطبيــق المســـؤول ية اقتصــاد صــناعي. ولكـــن القضــاء والمشــرع لم يجـــار الفقــه، و
لمقارنة مع المسؤو    لية القائمة على الخطأ. القائمة على تحمل التبعة ضيقا 

لنســبة فقــوهكــذا،  تد أخــذ المشــرع الفرنســي بنظريــة تحمــل التبعــة  العمــل بموجــب  لإصــا
 30/10/1946، ومن ثم بموجـب القـانون الصـادر بتـاريخ 3/4/1898القانون الصادر بتاريخ 

 31/5/1924الاجتمـاعي، ثم القـانون الصـادر بتـاريخ  الضـمانالذي أدخـل مضـمونه في قـانون 
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الأرض، بعد ذلك تتالت القـوانين الـتي تكـرس  حائرات على سطضرار التي تسببها الطلنسبة للأ
المسؤولية القائمة على الضرر نتيجة التقدم العلمي وخاصة في مجال الطب الحيـوي. ونتيجـة ذلـك 

، والمتعلـق بحمايـة الأشـخاص الـذين يخضـعون 20/12/1988ريـخ  1138صدر القـانون رقـم 
. وكـذلك القـانون الصـادر في 2004وفي العام  1990 للأبحاث الطبية الحيوية، والمعدل في العام

   .)92(المتعلق بحقوق المرضى وجودة نظام الصحة 4/3/2002
للمســؤولية  106إلى  77مــن  الفصــول انون الالتزامــات والعقــود المغــربي، فقــد كــرسقــ وفي

 85ين الفصـلعلى المسؤولية عن العمـل الشخصـي، وفي  78و 77الفصلين التقصيرية. فنص في 
علــى المســؤولية عــن  90إلى  86مــن  الفصــولعلــى المســؤولية عــن فعــل الغــير، وفي  مكــرر 85و

  فعل الأشياء. 
ات في المسؤولية عن العمل وتقيم هذه المواد المسؤولية على أساس الخطأ، وهو واجب الإثب

ضــة عــن المتعلمــين والمتــدربين،  في ومفــترض الشخصــي ومســؤولية المعلمــين ومــوظفي الشــبيبة والر
بعض الحالات إثبات عن فعل الغير وعن فعل الأشياء. ويقبل هذا الافتراض في  اتالمسؤولي قي

لتــــالي لم يتــــبن المشــــرع نظريــــة تحمــــل التبعــــة كأســــاس  هــــا في حــــالات أخــــرى،يقبل لاالعكــــس، و  و
ذه النظرية بموجـب قـو  نين خاصـة اقتضـى التطـور الاقتصـادي اللمسؤولية التقصيرية. ولكنه أخذ 

ا. الأخ   ذ 
وعليه، يكون علينا دراسة أحكام هذه المسؤولية التقصيرية من خلال الوقوف علـى الأصـل 

قبــل وذلــك في هــذه المســؤولية وهــي المســؤولية التقصــيرية عــن العمــل الشخصــي (الفصــل الأول)، 
الانتقـــال إلى دراســـة أحكـــام المســـؤولية التقصـــيرية عـــن فعـــل الغـــير، وعـــن فعـــل الشـــيء والحيـــوان  

  خاصة من هذه المسؤولية التقصيرية (الفصل الثاني). كحالات
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H., L., J. Mazeaud et F.Chabas, Obligations- théorie générale, 9ème édition, Delta, 2000, Tome 

II,N°378 et s., p.370 et s.                                  
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  الأول: الفصل
  عن العمل الشخصي التقصيرية المسؤولية

  
القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية هي المسـؤولية عـن العمـل الشخصـي، وهـي مسـؤولية 

ؤولية دراسـة أحكـام هـذه المسـتقوم علـى خطـأ واجـب الإثبـات، يقـع علـى عـاتق المضـرور إثباتـه. و 
وذلــك قبــل الانتقـــال إلى  (المبحــث الأول)،تقتضــي منــا الوقــوف علــى العناصــر اللازمـــة لقيامهــا 

رها   .(المبحث الثاني) آ
  

  الأول: أركان المسؤولية التقصيرية المبحث
  

كـل فعـل ارتكبـه الإنسـان عـن بينـة واختيـار، ومـن من ق.ل.ع علـى أن:"   77نص الفصل 
ألــزم مرتكبــه بتعــويض هــذا  دث ضــررا مــاد أو معنــو للغــير،غــير أن يســمح لــه بــه القــانون، فأحــ

  الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
  ."وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر

ويتبــين مــن ذلــك أن المســؤولية التقصــيرية تقــوم، علــى غــرار المســؤولية العقديــة، علــى ثلاثــة 
 وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المطلب الثاني)، والضرر ب الأول)،(المطل أركان، وهي: الخطأ

  .(المطلب الثالث)
  

  التقصيري الخطأ :المطلب الأول
  

إن دراسة الخطأ التقصيري كركن جوهري في قيـام المسـؤولية التقصـيرية تقتضـي تحديـد ماهيـة 
كونــة لهــذا الخطــأ (الفقــرة الخطــأ التقصــيري (الفقــرة الأولى)، وذلــك قبــل الوقــوف علــى العناصــر الم

  الثانية).
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   أنواعهمن حيث مفهومه و الفقرة الأولى: تحديد ماهية الخطأ التقصيري 
  

لخطـأ والسـبب في  ،كـركن مـن أركـان المسـؤولية التقصـيرية اختلف الفقه في تحديـد المقصـود 
  ف الخطأ، وإنما ترك ذلك للفقه. ر ذلك أن القانون لم يع

نه إخلال  عن استعمال العنـف،  الامتناعلتزام سابق. وهذه الالتزامات هي فيرى البعض 
ــأ لــه القــوة والمهــارة  ــام بعمــل لم تتهي ــاع عــن اســتعمال الغــش والخديعــة، والامتنــاع عــن القي والامتن

  اللازمتين، واليقظة والحيطة في أداء واجب الرقابة على الأشخاص أو على الأشياء. 
لث نه إخلال  قة المشروعة. فمـن حـق الشـخص علـى النـاس أن يقـوم وعرفه البعض الآخر 

لغير. ومـن حـق النـاس علـى الشـخص أن يمتنـع عـن الأعمـال الـتي  بعمل دون أن يتوقع الإضرار 
ـذه الثقـة المتبادلـة المشـروعة،  م. فإذا أقدم شخص على القيـام بعمـل يجـب عليـه ألا يخـل  تضر 

لتالي مسؤولاوإلا كان مخط   لغير.  ا يلحقهتيلر ااضر عن الأ ئا و
لتزام قانوني. وهـذا  ن الخطأ هو اعتداء على الحق، أو إخلال  لث من الفقه  وقال قسم 

لغـير لتـالي .الالتزام هو الامتناع عن الإضـرار  علـى الشـخص هـو التـزام ببـذل عنايـة. فيجـب  ،و
لغـير أن يكون في سلوكه يقظا ومتبصرا رف عـن ذلـك السـلوك نحـافـإذا  ،حتى يمتنع عـن الإضـرار 

  .)93(خطأ الانحرافكان هذا  وكان يدرك ذلك،

ــة اللازمــة بصــورة تــؤدي إلى  الشــخص نحــراف في ســلوكفالخطــأ هــو ا والتقصــير ببــذل العناي
لغير، فتترتب المسؤولية  بمجرد الاخلال ببذل العناية اللازمة بصورة تؤدي إلى  التقصيريةالإضرار 

لغير، سواء أكان هذا لغـير الاخلال عن عمد الإضرار  ، أي ينطوي على قصد إحداث الضـرر 
أو  السلوك المألوف عن الشخص العـادي ،في ذلك أو المعيار قلة احتراز. والضابط أو إهمال، أو

   .رب الأسرة الصالح

                                                           

قا -  93 ان م افي...، :ن سل ار...، ال ، الفعل ال جع ساب ل الأول، م ها. 184ص ،75ب ال   وما يل
-H., L., Mazeaud et F.Chabas, Leçon de droit civil, Tome II, Volume I, Obligations- théorie 
générale, op.cit.,, N°440 et s., p. 450 et s.; F.Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, Les 
obligations, 8ème édition, Dalloz, 2002, N°715 et s., p.693 et s.; G. Viney et P. Jourdain, Traité 
de droit civil, sous la direction de J. Guestin, Les conditions de la responsabilité, 2ème édition, 
Delta-L.G.D.J. 1998, N°439 et s., p. 315 et s.; Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et 
des contrats, Dalloz 2004/2005, N°6705 et s., p. 1053 et s.. 
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ب الالتـزام بتعـويض الضـرر يفكل أنواع الخطأ، العمدي والجسيم واليسير، كلها سواء في ترت
كـل ضـرر يـزال. لكـن القـانون يضـع في بعـض الأحـوال أحكامـا القاعـدة أن  ا، فالناتج عن أي منه

بعــض كــل منهمــا والإشــارة إلى   الوقــوف علــىلخطــأ الجســيم ممــا يقتضــي لخاصــة للخطــأ العمــدي و 
  هذه الأحكام. 

لغـير، ويسـمى الخطأ العمدي:  - وهـو السـلوك الـذي ينطـوي علـى قصـد إحـداث الضـرر 
نــه خطــأ عمــدي أن يقصــد Délitــذا المعــنى اصــطلاحا جرمــا  ، فــلا يكفــي لوصــف الســلوك 

لغير، فتعمـد الإسـراع  الشخص هذا السلوك، بل يجب أن يهدف منه قاصدا إلى إحداث الضرر 
، فهـو لا  في قيادة السيارة، إذا تسبب ذلك في إصابة أحد الراجلين، لا يجعل خطأ السائق عمـد

  .)94(ارةيكون كذلك إلا إذا تعمد السائق إصابة الم
حينما تحدث عن الفعـل الضـار الـذي  77وقد أشار ق.ل.ع إلى الخطأ العمدي في الفصل 

  "يرتكبه الإنسان عن بينة واختيار".
لإهمال:  - لغير، ويسمى  لا وهو السلوك الذيالخطأ  ينطوي على قصد إحداث الضرر 

مل الدولة إصلا  ،-Délit Quasiجرم شبه ذا المعنى اصطلاحا  يار وقع في طريـق كأن  ح ا
لس الأ ا أضرار حيث قرر ا يار وتلحق   علـىعمومية ولا تنبه إليه، فتسقط سيارة في مكان الا

ــة ســابقا ــة مســؤولة عــن ذلــك لإخلالهــا بواجــب صــيانة الطــرق العام ، وقــد أشــار )95(اعتبــار الدول
لإهمال في الفصل  نـه:" حينما عرض في الفقرة الثالثـة 78ق.ل.ع إلى الخطأ   إلى تعريـف الخطـأ 

 ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر
."  

 فيه ): هو الذي يتجسد فعل المخطئFaute par commissionالخطأ الإيجابي ( -
ير الفصـل أو بحسب تعبـ وهذه هي الصورة المعتادة للمسؤولية التقصيرية. ،عمل إيجابيببسلوك أو 

ولم يحــدد القــانون ..." فعــل مــا كــان يجــب الإمســاك عنــهمــن ق.ل.ع هــو الــذي يقــوم علــى:"  78
المــدني هــذه الأفعــال علــى ســبيل الحصــر. علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن هــذه الافعــال في قــانون 

                                                           

94 - : لاو ني،  ادر العل الع ن ال ح القان انيش ء ال   .153 ص ،ال
ــــى - 95 لــــ الأعل فــــ -ال ــــة الغ ار رقــــ  -ة الإدار ــــارخ  5581قــــ ــــاك  1963-3-16صــــادر ب ارات م عــــة قــــ م

د رق  ب الع غ اف في ال اي 174-173الاس ن  –. ي   .347، ص 1964ي
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ت محددة علـى سـبيل الحصـر اسـتنادا إلى القاعـدة  لا جريمـة ولا عقوبـة دون نـص  القانونيـة:العقو
لضـرب أو ومن أمثلة هذا الخطأ التقصـيري الإيجـابي  سابق. ونيقان أن يعتـدي شـخص علـى آخـر 

خذ مظهرا إيجابيا.الجرح أو يق    وم بسرقة ماله أو أي فعل آخر 
يتجسـد فعـل المخطـئ فيـه لا هـو الـذي  :)Faute par omission(الخطـأ السـلبي -

 78أو بحسـب تعبـير الفصـل  مـلا سـلبيا،وإنما يكـون فعـل المخطـئ فيـه ع عمل إيجابي،ب وأسلوك ب
، كأن يهمل المالـك إصـلاح جـدار ..."عملهما كان يجب  تركمن ق.ل.ع هو الذي يقوم على:" 

لغـــير فيتهـــدم ـــب عـــن إســـعاف جـــريح صـــادفه في  أو ،ويتســـبب في إلحـــاق ضـــرر  ـــع الطبي أن يمتن
  الطريق، أو يمتنع شخص عن إنقاذ غريق.

لثة فإن الخطأ إما  أن يكون خطأ أو  )Faute grave(ن يكون خطأ جسيماأومن جهة 
فالخطــأ الجســيم هــو الــذي لا يرتكبــه إلا شــخص عــديم الاكــتراث،  ).Faute légèreيســيرا(

ــذا المعــنى لا يختلــف عــن الخطــأ المعتــاد إلا في قــدر الإهمــال  قليــل الحيطــة والفطنــة والــذكاء، وهــو 
محــددة للتفرقــة بــين إهمــال جســيم وإهمــال الــذي ينســب إلى مرتكبــه، ولا يمكــن أن توضــع ضــوابط 

أمــا ، )96(وفقــا لظروفهــا ةكــم علــى كــل حالــتي تحالــ المحكمــةيســير، ولــذلك فــإن الأمــر يــترك لتقــدير 
  الخطأ اليسير فهو الذي لا يرتكبه شخص متوسط الفطنة والذكاء.

لخطأ العمدي مـدي في كثير من أحكامه الخاصة، فالخطأ الجسيم كالع ويلحق الخطأ الجسيم 
نـه يـؤدي إلى التـزام المتعاقـد إمن حيث عدم جواز الإعفاء من المسؤولية العقدية، وكذا مـن حيـث 

نيـة فقـد ربـط المشـرع قيـام المسـؤولية عـن  حية  لتعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع، ومن 
ت مســـتخدمو الدولـــة والبلـــدف ،التعـــويض في بعـــض الصـــور بتـــوافر الخطـــأ الجســـيم مـــن المســـؤول

مـنهم في  الواقعـة مسؤولون شخصـيا عـن الأضـرار الناتجـة عـن تدليسـهم أو عـن الأخطـاء الجسـيمة
ت بسبب هذه الأضـرار، إلا عنـد إعسـار المـوظفين  أداء وظائفهم. ولا تجوز مطالبة الدولة والبلد
أو  بحسن نية ومـن غـير خطـأ جسـيم يمن يعطمن ق.ل.ع)، كذلك  80(الفصل  المسؤولين عنها

ت وهــو يجهــل عــدم صــحتها، لا يتحمــل أي مســؤولية تجــاه الشــخص ــور  لــغ مــن جانبــه، بيــا
  :الذي أعطيت له

ت مصلحة مشروعة في الحصول عليها - 1   ؛إذا كانت له أو لمن تلقى البيا
                                                           

96 - : لاو ني،  ادر العل الع ن ال ح القان انيش ء ال   .154 ص ،ال
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ت الــتي  - 2 ــا ــزام قــانوني، أن ينقــل البي ــه أو بمقتضــى الت ــه، بســبب معاملات إذا وجــب علي
كذلك لا يسـأل القاضـي عـن الأضـرار الـتي تلحـق  .من ق.ل.ع) 82(الفصل  وصلت إلى علمه

الواقــــع منــــه ممــــا يــــنهض ســــببا  الخطــــأالمتقاضــــين نتيجــــة فعلــــه أثنــــاء مباشــــرة وظيفتــــه إلا إذا كــــان 
لغــا في جســامته بحيــث يعتــبر تنكــرا  لمخاصــمته، أي في الحالــة الــتي يرتكــب فيهــا القاضــي تقصــيرا 

  .)97(لوظيفته
م يستوي مع الخطأ اليسير من حيث اسـتتباع المسـؤولية، فـإن القضـاء وإذا كان الخطأ الجسي

يميل من الناحية العملية إلى الرفع من مقـدار التعـويض في حالـة الخطـأ الجسـيم عنـه في حالـة الخطـأ 
  .  )98(الجرم وشبه الجرم فيذلك حال اليسير كما هو 

  

  التقصيري الخطأ عناصر الفقرة الثانية:
  

ركان المسؤولية التقصيرية على ركنين: ركن مادي وهو التعـدي، وركـن يقوم الخطأ كركن من أ
 ،معنوي وهو الإدراك. وفي بعض الأحيان ينص القانون على رفع صفة عدم المشروعية عـن الخطـأ

   . أخرى ينص على تطبيقات خاصة للخطأيينوفي أحا
  

  أو الإخلال في الخطأ التقصيري: التعدي الركن المادي أولا:
هو تعد يجاوز فيـه الشـخص الحـدود الـتي يجـب أن  والانحراففي السلوك،  نحرافاهو الخطأ 

ـا في سـلوكه لغـير، أ، كـ. ويمكـن أن يكـون هـذا التعـدي عمـدايلتـزم  ن يتعمـد الشـخص الإضـرار 
ــ يســمى بشــبه الجريمــة فلجريمــة المدنيــة. وقــد يكــون مجــرد إهمــال وتقصــير،  ةويســمى في هــذه الحال

                                                           

ــل  - 97 ــة 391نــ الف ن ة ال ــ ن ال ة ــ ":علــى أنــه مــ قــان اصــ ــاة م ال فــي الق ــة: إذا الأحــ  ادعــى الآت
اب ل ارت ر أو غ أو ت ف مـ غ ـ قاضـي ـ ـاء ال ـئ أث ة ته ـ ـ أو الق هـا ال ف مـ أو ف ـة مـ قـاض ـ ا  ال
اء العامة ى إذا هامه؛ امه أث عي ن ق احة ت ى إذا ازها؛ ص عي ن ق ة ت اة ول هـا  الق  ع

د ع ؛تع  ار وج الة إن   ."الع
ــل  - 98 عي فعــلا مــ ق.ل.ع علــى أن:"  98نـ الف ــ قــ ال ــي ل ــارة ال ، هــ ال ائ ــ اه ال ائ وأشــ ــ ر فــي ال ــ ال

م  ل مـا حـ ـ ـه، و ارا  ـ إضـ ائج الفعل ال ارت ي اض أو س إلى إنفاقها لإصلاح ن ورة ال وفات ال وال
ة ال ه م نفع في دائ ا الفعل.م ائج ه ة ل   ود العاد

ه ل ي أو ع ت أ ال ة ع خ ن نات ا ت لفة ح ة م ار  ر الأض ة أن تق   ."و على ال
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  المدنية. 
ــوافر فيهــا هــذا التعــدي أو الإخــلال،  لتشــريعاتاوأغلبيــة  ــتي يت المدنيــة لم تحــدد الحــالات ال

شتراط أن يكون الفعل الموجب للمسؤولية يتضمن خطـأ دون أن كفالقانون الفرنسي مثلا ي تفي 
لنسـبة لقـانون الالتزامـات والعقـود المغـربي  78حيـث اكتفـى في الفصـل  يحدد كنهـه، نفـس الأمـر 

ن الخ ، دون مـا تفصـيل ترك ما كان يجب فعله، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنهطأ هو لقول 
  لذلك.

مـــا إذا كـــان الفعـــل  وأمــام هـــذا الســـكوت حـــاول بعــض الفقهـــاء أن يصـــلوا إلى معيـــار يحــدد
  لا، وذلك على الشكل الآتي: ميتضمن تعد على حقوق الغير أ

ومفــاده أن الخطــأ هــو العمــل غــير الــرأي الأول: وهــو رأي يقــول بــه كثــير مــن الفقهــاء،  -
المشــروع الــذي يقــع مخالفــا للقــانون، لكــن عيــب علــى هــذا المعيــار كونــه غــير واضــح، فــإذا كانــت 
ــا، إلا أنـــه في الغالـــب لا يلتجــأ القـــانون إلى هـــذه  هنالــك حـــالات يصـــرح فيهــا القـــانون بمنـــع إتيا

  .)99(الطريقة
لتــزام ســابق  أل خطــالــرأي الثــاني: يقــوم هــذا الــرأي علــى اعتبــار الفعــ - إذا تضــمن إخــلالا 

  مصدره القانون.
لتـــزام  قــومتالــتي ويقــوم هــذا الــرأي علــى التقريــب بــين المســـؤولية العقديــة  علــى الإخــلال 

سيســها علــى التــزام قــانوني ســابق، وهــذا المعيــار  التقصــيريةعقــدي، وبــين المســؤولية  حيــث يــراد 
حـتى إذا مـا حصـل الإخـلال  ،زام القانوني السابقبدوره غير دقيق أو واضح من حيث معرفة الالت

  به كان المخل مخطئا.
لفقيــه بلانيــول) وإذا كــان بعــض الفقهــاء حــاول حصــر الالتزامــات القانونيــة  (ويتعلــق الأمــر 

ا تحقق الخطـأ في أربعـة حـالات : الامتنـاع عـن العنـف، الكـف عـن وهـي التي يترتب عن الإخلال 
دية واجب الرقابة  تتهيأ له أسبابه من قوة ومهارة، ثم اليقظة في الغش، الإحجام عن كل عمل لم

علــى الأشــخاص والأشــياء. إلا أن هــذا الحصــر يقــوم علــى الــتحكم الشخصــي، وغــير مبــني علــى 
هـا الغمـوض ويعوزهـا التحديـد والدقــة فالالتزامـات القانونيـة السـابقة يكتن أسـاس موضـوعي، ثم إن

للعنف حتى يجب الامتناع عـن إتيانـه، ومـتى لا يعتـبر كـذلك حـتى  متى يعتبر العمل متضمنا :فمثلا
                                                           

99 - : لاو ني،  ادر العل الع ن ال ح القان انيش ء ال   .159 ص ،ال
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  .)100(ب أي مسؤوليةتيكون مباحا ومشروعا من غير أن ير 
الرأي الثالث: وهو المعيـار الـذي يبـدو أقـرب إلى الصـواب لتحديـد الخطـأ، وهـو يقـوم علـى 

س وهـو الرجـل اعتبار انحراف الشخص في سلوكه عن سلوك الرجل العادي الذي يمثل جمهرة النـا
   اليقظ والحريص والمتبصر.

فكلما انحرف الشخص في سلوكه عـن مـا يسـلكه الرجـل العـادي الـيقظ والحـريص والمتبصـر 
  المتواجد في نفس ظروفه، كان الشخص مخطئا وإلا كان فعله وعمله مشروعا ومبررا. 

 القـانونولا صعوبة في ثبوت وقـوع هـذا الانحـراف في حالـة مخالفـة الشـخص لواجـب يفرضـه 
لجريمة المدنية لغير، أو ما يسمى    .)101(بشكل قاطع وصريح، وفي حالة تعمد الإضرار 

لكــن هنالـــك صــعوبة تثـــور في الحالــة الـــتي لا يخــالف فيهـــا الشــخص واجبـــا يفرضــه القـــانون 
لغــير، ولكنــه مــع ذلــك يترتــب عــن الفعــل  بشــكل قــاطع وواضــح، ولا يتعمــد أو يقصــد الإضــرار 

لغيرالذي ارتكبه ضر  لا؟ وهنا تظهـر أهميـة  مأ أ، فكيف يتم تحديد الفعل هل يتضمن خطرا لحق 
   معيار الرجل العادي في تحديد الخطأ من فعل الشخص أو يبرره.

ومعـنى ذلـك أن التعـدي  ،هـو معيـار موضـوعي لا ذاتي الشـخص في سـلوك الانحرافومعيار 
، أي لا يقــاس مقياســا شخصــيا لا يقــاس الــذي يقــع مــن الشــخص عــن طريــق الإهمــال والتقصــير،

علــى ســلوكه الشخصــي، وإنمــا يقــاس بشــكل مجــرد، والمعيــار في ذلــك هــو ســلوك الرجــل المعتــاد أو 
الشخص العادي، وهو معيار موضوعي. والسبب في ذلك أن التعويض هو جـزاء مـدني ينظـر فيـه 

  لى نفسه. إلى التعدي قبل النظر إلى المعتدي. وهو يقع على مال المعتدي قبل أن يقع ع
وإنمــا هــو رجــل افتراضــي وهــو مــن  عليــاوالرجــل المعتــاد أو الشــخص العــادي لا وجــود لــه ف

 يأواسط الناس، لا هو خارق الذكاء وشديد الفطنة، ولا هو شديد الإهمـال ومحـدود الفطنـة. وسمـ
لتــالي ينظــر إلى ســلوك هــ الشــخص  ذاهــذا الشــخص في القــانون الرومــاني بــرب الأســرة الصــالح. و

ويقاس عليه سلوك الشخص الذي ينسب إليه التعدي. فإذا كان هذا الشـخص  ،ادي المألوفالع
نحرف في سـلوكه عـن الم ينحرف في سلوكه عن السلوك المألوف، فلا يكون قد تعدى. أما إذا هو 

لتالي يتوافر في فعله الركن المادي للخطأ.  ذلك السلوك المألوف، فيكون قد تعدى، و

                                                           

100 - : لاو ني،  ادر العل الع ن ال ح القان انيش ء ال   .159 ص ،ال
101 - : لاو ني،  ادر العل الع ن ال ح القان انيش ء ال   .159 ص ،ال
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لتــالي ويتطلــب المعيــار ا لموضــوعي مراعــاة الظــروف الخارجيــة الــتي أحاطــت بوقــوع الفعــل. و
يقــاس ســلوك الشــخص الــذي ينســب لــه التعــدي علــى الســلوك المــألوف للشــخص العــادي الــذي 

لتي وجد فيها مرتكـب الفعـل. فمـثلا لـو أن شخصـا ارتكـب حـادث يوجد في مثل تلك الظروف ا
وفي  ل العــادي الــذي يقــود الســيارة لــيلاوك الرجــوفي المدينــة، فيقــاس ســلوكه علــى ســل مــرور لــيلا

لتـالي لا  لحسـبان عنـدما نقـوم بـذلك القيـاس، و لمقابل فإن الظـروف الذاتيـة لا تؤخـذ  المدينة. و
ــا. ومثــال هــذه الظــروف   مرتكــب الفعــل، وعمــره وحالتــه الاجتماعيــة. فمثــال جــنسيجــب مراعا

ى سـلوك الشـخص العـادي، دون مراعـاة مـا إذا  يقـاس سـلوكه علـالسائق الذي يقود السـيارة لـيلا 
لتـالي أة أو رجلا. أما إذا كـان التعـدي عمـدامر اأو  صبياكان  ، فمعيـاره ذاتي ولـيس موضـوعي، و

لغــير ــات قصــد الإضــرار  ــات التعــدي علــى المضــرور، وذلــك لأن  .)102(يجــب إثب ويقــع عــبء إثب
  . )103(أساس المسؤولية عن العمل الشخصي هو خطأ واجب الإثبات

  

  "البينة والاختيار"أو  والتمييز : الإدراكلخطأ التقصيريفي ا الركن المعنوي نيا:
وإنما يجب أن يتـوافر عنصـر آخـر لا يكفي التعدي لقيام ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية، 

ون كــوحالــة   وهــو العنصــر المعنــوي، ومــؤداه أن يحصــل الإخــلال مــن الشــخص عــن بينــة واختيــار،
تيان الفعل الـذي وقـع منـه، نـص الفصـل القانون لا  كـل مـن ق.ل.ع علـى أنـه:"   77يسمح له 

فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا مـاد أو 
ألـزم مرتكبـه بتعـويض هـذا الضـرر، إذا ثبـت أن ذلـك الفعـل هـو السـبب المباشـر في  معنو للغـير،

  ."حصول الضرر
  ن هذا يتبين أن قيام الركن المعنوي يستلزم توافر الأمور الثلاثة الآتية:وم
تي الشخص الفعل وهو على بينة مما يفعل، أي مدركا ومميزا لما يقع منه. -   أن 
  .تي الشخص الفعل عن حرية واختيار أن -

                                                           

عي ولــ ذاتــي.  - 102 ضــ ــار هــ م ــال ال ه ال ــى فــي هــ ل أنــه ح قــ ر علــى خــلاف ذلــ و ه ــ ر ال ه الــ ــ و
، ب  جع ساب   .1 هام ،785 ص ،529م

ســ - 103 ، ال ر ه ــ زاق ال ــ الــ ــ ع ن ال ح القــان ــ  ،نيفــي شــ ، ب جــع ســاب ام، م ــ ــادر الال ــه ص 528م  ومــا يل

ها. 779   وما يل
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  استعمالا لحق أو رخصة يمنحها له القانون. المسبب للضررأن لا يجيء الفعل  -
  وفيما يلي تفصيل لهذه الشروط: 
l- تي الشخص الفعل وهو على بينة مما يفعل، أي مدركا ومميزا لما يقع منه   : أن 

نســبة الخطــأ إلى شــخص تنطــوي علــى مؤاخذتــه ولومــه، وهــو أمــر لا يمكــن أن يوجــه إلا لمــن 
لواجـب، ولهـذا يسـتلزم القـانون أن  لـه.  دركايكـون مـن وقـع منـه التعـدي مـيدرك معـنى الإخـلال 

يسـأل القاصـر عـن الضـرر الحاصـل بفعلـه، إذا كـان لـه مـن التمييـز  وعليه، يعني التمييز.والإدراك 
تمامــه مــن .ق.ل.ع)، 96(الفصــل  الدرجــة اللازمــة لتقــدير نتــائج أعمالــه  ويعتــبر الشــخص مميــزا 

لا فــمييــز القاصــر عــديم الت مــن مدونــة الأســرة). أمــا 214 المــادة( اثنــتي عشــرة ســنة شمســية كاملــة
نـونيسـأل مـدنيا عـن الضـرر الحاصـل بفعلـه. ويطبـق نفـس الحكـم علـى  لنسـبة إلى الأفعـالا  ، 

  .من ق.ل.ع) 96(الفصل  الحاصلة في حالة جنونه
عتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعـة، كامـل الأهليـة خـلال الفـترات وي 

وكــذلك لا يسـأل مــن فقـد وعيــه،  .مدونـة الأسـرة)مــن  217( المـادة  الـتي يـؤوب إليــه عقلـه فيهــا
لأي سبب من الأسباب كالتخدير، أو المرض، أو التنويم المغناطيسي، عن أعماله غـير المشـروعة، 

لتــالي عــدم إمكانيــة نســبة الخطــأ إليــه. ولكــن يشــترط في  هــذه وذلــك لعــدم تــوافر الإدراك لديــه، و
نفســه، فــإن كانــت  كــون راجعــة إلى فعــل المســؤول الــتي يفقــد فيهــا وعيــه، ألا ت الأخــيرة الحــالات

يفقد وعيه ف تعاطى المسكرات أو المخدرات طوعا، كمن يةفي مثل هذه الحال كذلك فيعد مسؤولا
لغير فقدان الإرادي للعقل لا يعفي قاعدة في القانون أن الال، فوإدراكه ويقدم على إلحاق الضرر 

ـــة الأســـرة 217(المـــادة  مـــن المســـؤولية ـــص الفصـــل  .)مـــن مدون ـــى أن:" 93ن  مـــن .ق.ل.ع عل

، لا يحـــول دون المســـؤولية المدنيـــة في الالتزامـــات الناشـــئة عـــن الجـــرائم  الســـكر، إذا كـــان اختيـــار
وأشـــباه الجـــرائم. ولا مســـؤولية مدنيـــة إذا كـــان الســـكر غـــير اختيـــاري، وعلـــى المتـــابَع إثبـــات هـــذه 

 ".الواقعة

أمـا عـديم  ،لتحمـل المسـؤولية شـخص مميـزاالأنه يكفـي أن يكـون  ويظهر من خلال ما سبق 
ــ ــه غــير المشــروعة.  مســؤولا ز فــلا يعــدالتميي ،هــذه المســألة لكــن عــن أعمال  محــل نظــر في اعتقــاد

لتالي تحتاج إلى مناقشة   ذلك أن:  .و
ـــدني  هـــا فيالأصـــل فيإذا كـــان مســـؤولية عـــديم التمييـــز:  - انعـــدام هـــو  المغـــربيالقـــانون الم
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ماانعدام ن يكون ط و شر فإن ذلك م ،تهمسؤولي لنسـبة للمجنـون ،التمييز  ، كمـا وغير متقطع 
، وأن كمــا في حالــة الفقــدان الإرادي للعقــل  الشــخص يشــترط ألا يكــون انعــدام التمييــز بخطــأ مــن

  .ل وحده عن خطأ غير مفترضيكون عديم التمييز هو المسؤو 
 وجــه علــىب الأصــل وإنمــا ولــذلك يمكــن أن نجــد تبريــرا لمســؤولية عــديم التمييــز لــيس مــن 

يؤسس  96فإذا كان الفصل : ءثنااست ن تتحققأيمكن  عديم التمييز مسؤوليةذلك أن ، الاستثناء
انعــدام مســؤولية عــديم التمييــز علــى انعــدام الخطــأ، فإنــه يمكــن تبريرهــا اســتثناء علــى أســاس تحمــل 

لتـالي  يكـون المسـؤول مميـزاشـترط أن ت كـان تحقـق المسـؤولية  مـثلا في القانون الفرنسـيفالتبعة.  ، و
ـــز غـــير مســـؤول وفقـــا ـــين المـــدني  1383و 1382لأحكـــام المـــادتين  كـــان عـــديم التميي مـــن التقن

وقـــت رنســـي يشـــترط أن يكـــون الجنـــون مطبقـــا، وأن يكـــون موجـــودا وكـــان القضـــاء الف ،الفرنســـي
ريـخ  5/68ومـن ثم تـدخل المشـرع الفرنسـي بموجـب القـانون رقـم  ،ارتكاب الفعل غير المشـروع

إلى التقنـين  2-489المتعلق بحماية عديمي الأهليـة البـالغين، والـذي أضـاف المـادة  3/1/1968
ثير اضطراب عقلي ي ، والتي تنص على أن من سبب ضرراالمدني لتزم بتعويضـه. للغير وهو تحت 

ر السؤال سريعا   حول نطاق تطبيق هذا النص. و
ثـير اضـطراب عقلـي  والأمر المتفق عليه بين الفقهاء هو أن لم البالغ الذي يقوم بفعل تحت 

لنسبة له سـببا  لتـالي يعـد هـذا البـالغ مسـؤولا  مـن أسـباب انعـدام المسـؤولية،يعد ذلك يشكل  و
علـــى الإدراك. ولكـــن مســـألة تطبيـــق هـــذا الـــنص علـــى القاصـــر المصـــاب  حـــتى لـــو لم يكـــن قـــادرا

رت جد عديم التمييزالطفل  ضطراب عقلي، أو بين الفقهاء. فـيرى الـبعض  لا واسعا وانقساماأ
نـون أو  لتالي قرر عدم تطبيق هذا النص على القاصر وا منهم أن النص استثناء على الأصل، و
الصــبي غــير المميــز، فيبقــى هــؤلاء غــير مســؤولين عــن أفعــالهم غــير المشــروعة، لأن الــنص ورد في 

ولم يفرضـه المشـرع كمبـدأ عـام وارد في الموضـع  الموضع المخصص لحمايـة البـالغين عـديمي الأهليـة،
ن  1382المخصص للمسـؤولية التقصـيرية ( المـادة  ومـا يليهـا). في حـين أن الـبعض الآخـر قـال 

نـون أو الصـبي غـير المميـز،  ذا الشكل الضيق يـؤدي إلى عـدم مسـؤولية القاصـر ا تفسير النص 
نون مسؤولا في لتالي ذحين يكون البالغ ا هـب إلى تطبيـق الـنص كمبـدأ عـام، وهـذا مـا قررتـه ، و

 .)104(محكمة النقض الفرنسية
                                                           

ــة الأولــى، - 104 ن فــة ال ــي، الغ ن ــة الأولــى لعــام 20/7/1976 نقــ ف ن فــة ال ارات الغ عــة قــ ، رقــ 1976، م
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لا يحق للمضرور الرجوع على  إذ عديم التمييز مسؤولية احتياطية مسؤوليةثم يمكن أن نعتبر 
، وهــو كامـل المســؤوليةآخــر  إلا إذا تعـذر عليــه الحصـول علــى تعـويض مــن شـخص  ،عـديم التمييــز

ا وجد متولي الرقابة كان هو المسؤول، ويجب على المضرور الرجـوع عليـه، متولي الرقابة. فإذ غالبا
، أو أن ويتعذر عليه الرجوع على عديم التمييز. أما إذا لم يكن هناك من يتولى رقابة عـديم التمييـز

يحــق  نــرى أنــه عندئــذف، أو أنــه اســتطاع أن يــدفع المســؤولية عــن نفســه، متــولي الرقابــة كــان معســرا
لتعويض.للمضرور الرجو    ع على عديم التمييز 

ــز ــة أو مســؤولية أيضــا يمكــن أن نجعــل مــن مســؤولية عــديم التميي ــة:  اختياري ــجوازي ترك أمــر ي
ا  للوضع المالي لعديم التمييز وكذلك للمضرور. وذلك تبعالقاضي، سلطة ال الحكم 

لخطـأ، فلـيس طالمـا أن هـذه المسـؤولية لا تقـوم علـى افمسؤولية مخففة:  ثم أخيرا يمكن جعلها
، ويراعــي القاضــي في ذلــك ن الضــروري أن يكــون التعــويض كــاملا، وإنمــا يجــب أن يكــون عــادلامــ

 مركز الخصوم، أي عديم التمييز المسؤول عن العمل غير المشروع والمضرور. 

إذا كـان  كما: استثناء للقواعد العامة مسؤولا وفقاعديم التمييز يعتبر  لإضافة إلى ما سبق
ــه المســكرات والمخــدرات، ومــن ثم انعــدام ال رادت ــاول  تمييــز بخطــأ مــن الشــخص نفســه، كمــن يتن

لغــير، فإنــه يعــد مســؤولاتفقــده وعيــه، ويقــدم بعــد ذلــك علــى إلحــا مســؤولية كاملــة عــن  ق الضــرر 
نسـبة الخطـأ إلى عـديم التمييـز، وذلـك مـن أجـل قيـام مسـؤولية مـن يتـولى أو  تعويض ذلك الضرر.

   .رقابته
المضـــرور لا في مكـــان  وضـــعنســـبة الخطـــأ إلى عـــديم التمييـــز إذا كـــان في  مكانيـــةإ ،وأخـــيرا

مـا إذا اشـترك إهمـال عـديم التمييـز مـع  ةالمسؤول، وذلك من أجل تخفيف مسؤولية الفاعل في حال
  .)105(خطأ المسؤول في وقوع الضرر

                                                                                                                                                                                     

ني 270 ـــ ن ال ـــان ة للق ـــل ـــة الف ل ـــاً فـــي ال ر أ ـــ ـــ 782 ص ،1976، وم ـــة اDurry، تعل رت م ق . وقـــ لـــ

ــادة  ــأن نــ ال ة  ــ ن ة  2-489الف ول ــ ات، ولــ فقــ علــى ال ول ــ اع ال ــع أنــ ــ علــى ج ني  ــ ــ ال ق مــ ال

ة،  ان ة ال ن فة ال ي، الغ ن ي. نق ف ل ال ة ع الع ق ز 21/4/1982ال لة دال   .403 ص ،1982، م

ة:  ن اللغة الف ا    وأن أ
J.Flour, J.-L. Aubert et E.Savaux, Les obligations, 2- Le fait juridique, 9ème édition, Armand 
Colin,2001, N°99 et s., p.93 et s.; Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité…, op.cit., 
N°1341 et s., p.323 et s. 

ي وح محمد - 105 ار ال ادر :س ة غ ال ام، الإراد جع للال ه، وما 692 ب ابال ال هـا وما 68ص يل ـا .يل  أ



 

85 
 

ll- تي الشخص الفعل عن حرية واختيار  أن 

بمعـنى أن يكـون صـاحبه  ،لخطـأ أن يجـيء التعـدي عـن بينـةلا يكفي لقيـام الـركن المعنـوي في ا
صـدر مـن الشـخص عـن حريـة قـد مدركا ومميزا لما يقع منه، بل يلزم أيضا أن يكون فعل الاعتداء 

ولم يكن من سبيل إلى تفاديـه مـن  مضطرواختيار، فإن وقع الفعل غير المشروع منه وهو مكره أو 
لا محـل  من ق.ل.ع علـى أنـه:" 95يه. نص الفصل غير أن يعرض نفسه للخطر فلا مسؤولية عل
   ..."للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي،

أن يثبـت أنـه كـان في حالـة دفـاع  الشخص الذي صـدر عنـه الاعتـداء فإذا استطاع وهكذا،
أو أنه كان ملزما بتنفيذ أمر صادر مـن  أنه كان في حالة ضرورة، عن نفسه أو عن ماله، أو يشرع

فــإن المســؤولية تعــدم في حقــه ولا تتحقــق، لانتفــاء الخطــأ التقصــيري بســبب انتفــاء الــركن  ،رئيســه
 :تالحالا ذهرية والاختيار في إرادته. وفيما يلي تفصيل لهالحوخاصة تعطل ، المعنوي

 : يالدفاع الشرعحالة  -1

الضرر  حدوثأن يثبت أنه كان وقت  الشخص الذي صدر عنه فعل الاعتداءإذا استطاع 
س ، عن نفسه أو ماله، أو عـن نفـمن ق.ل.ع 95 الفصللما جاء في  في حالة دفاع شرعي، طبقا

 جــاوز في دفاعــه القــدر الضــروريتعــن ذلــك الضــرر شــريطة ألا ي الغــير أو مالــه، فــلا يعــد مســؤولا
فإنـه يلـزم بتعـويض تراعـى فيـه مقتضـيات  ،. وإذا تجاوز هذا القدر الضروري في دفاعـهالمسموح به

ــ ثبــات العدال ــدفع المســؤولية عــن نفســه  ــه حــتى يســتطيع المســؤول أن ي ة. ويترتــب علــى ذلــك أن
 ط الآتية: و دفاعه الشر فعل يجب أن تتوافر في  الدفاع الشرعي،

وجــود خطــر حــال يهــدد نفســه أو مالــه، أو نفــس غــيره ومالــه. ولا يشــترط وقــوع الخطــر  -أ
أمـا إذا  الاعتداء فعل يخشى منه وقوعـه. لفعل وإنما يكفي أن يكون محتملا، أي يكفي أن يسبق

. فــإذا كــان إلى القــوة لدفعــه وإلا كــان مســؤولا، فــلا يجــوز للمــدافع أن يلجــأ لم يكــن الخطــر حــالا
لـك الخطــر ولكنــه دفـع ذ ،تبليـغ الســلطة العامـة مـن أجــل درء ذلـك الخطـر ولم يفعـل مـثلا مكانـه

  .ةي يقع في مثل هذه الحالعن الضرر الذؤولا ، فيعد مسبنفسه دون أن يكون حالا
                                                                                                                                                                                     

زاق ع ر  ال ه س  :ال ادر ،..ال ام، م جع الال ، ال اب ه، وما 539 ب ال ها وما 802ص يل ة. يل ق م  ال

ة ن ة(  الف ار 3/5/1984،)العامة اله وف الق ع ر ، Le maire et Derguini  اس ال لة في م ز م  ،1984 دال

ء   .Jourdain تعل ،20256 رق ،II ال
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فـلا يكـون مـن يـدافع  مشروع، أمـا إذا كـان الخطـر مشـروعاأن يكون ذلك الخطر غير  -ب
 القـبضعن نفسه ضـد هـذا الخطـر المشـروع في حالـة دفـاع شـرعي. ومثـال ذلـك لا يحـق لمـن يلقـى 

ــه بموجــب مــذكرة توقيــف قانونيــة أن يقــاوم رجــال الشــرطة الــذين ينفــذون  ــك الأمــرعلي جــة بح ذل
 الدفاع عن نفسه.

الـدفاع يجـب أن فعـل الدفاع، ويترتب على ذلـك أن فعل الاعتداء و فعل التناسب بين  -ج
شـخص حـدود الـدفاع الشـرعي، الاوز تجـ. أمـا إذا لاعتـداء، لا أن يكـون مفرطـاا فعـل يكون بقدر

ى فيـه فلا يسأل مسؤولية كاملة عن تعـويض الضـرر الـذي أحدثـه، وإنمـا يحكـم عليـه بتعـويض تراعـ
  مقتضيات العدالة.

والمعيار الذي يتبع هنا في تقدير شرط التناسب بين فعل الاعتداء وفعـل الـدفاع، هـو معيـار 
موضــوعي يتحـــدد بســلوك الرجـــل العــادي أو رب الأســـرة الصــالح حســـب التعبــير الرومـــاني وهـــو 

الغـيظ مـن  هو ذاك الرجل الـذي يمسـك بزمـام نفسـه ويكـتمأي الرجل المتيقظ الحريص والمتبصر، 
  غير أن يعمد إلى التشفي والانتقام.

ـــدفاع الشـــرعي، فـــإن تـــوافرت انعـــدمت مســـؤولية محـــدث الفعـــل  إذن، هـــذه هـــي شـــروط ال
واضـح،  في هذه الحالة والحكمة من انعدام المسؤولية وإلا يعد مسؤولا عن فعله. المسبب للضرر،

لــدفع الاعتــداء غــير  إكــراه منــهفهــو فيمــا فعــل لا يكــون قــد ارتكبــه عــن حريــة واختيــار وإنمــا عــن 
دون أن يتعـدى في ذلـك القـدر المسـموح بـه الـذي عـادة مـا يـدفع بـه  ،المشروع الحال الواقع عليه

 الاعتداء.

  حالة الضرورة: -2

فيعمـل علـى  ،، تلك الحالة التي يوجـد فيهـا شـخص مهـددا بخطـر حـاليقصد بحالة الضرورة
تيان فعل يحدث ضررا درئه عن دون أن يكون لهذا الآخر يد في وقوع الخطر الذي   ،خر نفسه 

  كان يتهدده.
حيــة، وبــين حالــة  ويلاحــظ هنــا الفــارق الكبــير بــين حالــة الضــرورة وحالــة القــوة القــاهرة مــن 

حية أخرى.   الضرورة وحالة الدفاع الشرعي من 
ا لا تترك للشـخص ،فالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي كما سنرى بعد  أي مجـال  تتميز 

أوقـع الضـرر دون أن يسـتطيع دفعـه أو فسه مصـيرا إلى إتيـان الفعـل الـذي للاختيار، إذ هو يرى ن
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ــا  حــتى مقاومتــه، كالعاصــفة الهوجــاء الــتي تفقــد ســائق الســيارة الــتحكم في زمــام ســيارته فيحــدث 
  ضررا للغير.

إتيانــه، أي  دث الضــرر المســؤول مندوحــة عــنلمحــأمــا حالــة الضــرورة فهــي حالــة يكــون فيهــا 
تيه لو أنه وطد النفس ع أن يتحمل الضرر الذي يتهدده أو يتهـدد غـيره، ولكنـه  لىيستطيع ألا 

يعمد إلى تجنب هذا الخطر فيأتي الفعل الذي يضر الغير، كمـا إذا رأى شـخص نفسـه وقـد أوشـك 
  شياء ذات قيمة مالية للغير فيغرقها ويضر صاحبها. على الغرق فيتمسك

بـــين حالـــة الضـــرورة وحالـــة الـــدفاع الشـــرعي فيتركـــز في أن الخطـــر الـــذي يعمـــد  أمـــا الفـــارق
الشـــخص إلى توقيـــه عـــن نفســـه أو غـــيره في حالـــة الضـــرورة يقـــع دون أن تكـــون للمضـــرور يـــد في 
إحداثه، في حين أن المضرور في حالة الدفاع الشـرعي هـو الـذي يتسـبب في إحـداث الخطـر الـذي  

فـأتى الفعـل الـذي  ،درء هـذا الخطـر عـن نفسـه أو عـن غـيرهكان يتهدد الشخص الـذي عمـد إلى 
لمضــرور عتبارهــا ســببا للإعفــاء مــن )106(أضــر  ــنص القــانون المغــربي علــى حالــة الضــرورة  ، ولم ي

لنسبة للدفاع الشرعي والقوة القاهرة، ولكننا نعتقـد أن  على عكسالمسؤولية التقصيرية  ما فعل 
ة الضـرورة لانتفـاء الحريـة والاختيـار في الخطـأ علـى غـرار حالـة هذه المسؤولية لا تقوم أيضا في حالـ

، والقاعــدة أن الحكــم يــدور مــع العلــة وجــودا وعــدما ،الــدفاع الشــرعي وقياســا عليــه لوحــدة العلــة
  مر مقرون بتوافر الشروط الآتية:لكن هذا الأ

 اوجــود خطــر حــال يهــدد مســبب الضــرر بنفســه أو بمالــه، أو بــنفس غــيره أو مــال هــذ -أ
، ولا بـين الخطـر بين الخطر الذي يهـدد الـنفس والخطـر الـذي يهـدد المـال وهنا أيضا لا نميزالغير: 

لمقابــل . فــالأمر في كــل هــذه الأحــوال ســيان الــذي يهــدد الشــخص والخطــر الــذي يهــدد الغــير
ـــا إذا كـــان مســـتقبلايشـــترط في الخطـــر أن يكـــون حـــالا فـــلا يكـــون مســـبب الضـــرر في حالـــة  ، أم

 الضرر الذي سببه. عنلتالي يلزم بدفع كامل التعويض المترتب الضرورة، و

في إحــداث  إذا كــان لإرادة مســبب الخطــر دورا : أمــاون مصــدر الخطــر أجنبيــاأن يكــ -ب
في إذا كــان لإرادة المضــرور دورا و الضــرر الــذي أحدثــه. الخطــر، فإنــه يســأل مســؤولية كاملــة عــن 

ط هـذا و في حالة دفاع شرعي، إذا توافرت شر  فإن مسبب الضرر يمكن أن يكون إحداث الخطر،
لتالي ي  من دفع التعويض عن الضرر الذي سببه. عفى إعفاء كلياالدفاع، و

                                                           

106 - : لاو ني،  ادر العل الع ن ال ح القان انيش ء ال   .173 ص ،ال
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ــه أكــبر مــن الضــرر الــذي وقــع -ج ا كــان الضــرر المــراد فــإذ :أن يكــون الضــرر المــراد تفادي
فهــا وإنمــا يســأل  لمقارنــة مــع الضــرر الــذي وقــع، فــلا يكــون الشــخص في حالــة ضــرورة، تفاديــه 

قــارن مــع الضــرر المــراد يمســؤولية كاملــة عــن الضــرر الــذي أوقعــه. أمــا إذا كــان الضــرر الواقــع لا 
لتــالي يعفــى مســبب الضــرر مــن كامــل  ن الخطــر هنــا يشــكل قــوة قــاهرة و تفاديــه، فــيمكن القــول 

  المسؤولية. 
ــه يفــوق في الجســامة الضــرر الواقــع، فهنــا تو  ــة إذا كــان الضــرر المــراد تفادي طبــق أحكــام حال

الضرورة المشار إليها أعلاه. أما إذا كان الضـرر المـراد تفاديـه يسـاوي في الشـدة والجسـامة الضـرر 
لتالي يعـد و الواقع، فلا تتوافر هنا شر  مسـؤولية كاملـة  مسـؤولا سـبب الضـررمط حالة الضرورة، و

  الجسامة.  عن الضرر الذي أحدثه لتفادي ضرر يهدده إذا كان الضرران متساويين في
  : حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس -3

لغـير، فـلا يكـون بفعـلمـرؤوس إذا قـام موظـف  مســؤولا  هـذا الأخـير أدى إلى إلحـاق ضـرر 
نه قام بذلك العمل تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس ،عن تعويض ذلك الضرر ، شريطة هإذا تبين 

كمــا هــو حالــة وضــع   ــا واجبــة عليــه، أن تكــون إطاعــة ذلــك الأمــر واجبــة عليــه أو كــان يعتقــد
 الفعـلوشـريطة إثبـات أنـه كـان يعتقـد، بنـاء علـى أسـباب معقولـة، أن  الشرطة والدرك أو الجندية،

  الذي قام به هو مشروع، وأنه اتخذ الحيطة اللازمة في عمله. 
نه نفذ أمرا صادراعليه، فو  مـن  المسؤول لا يستطيع أن يدفع المسؤولية عن نفسه متضرعا 

 رئيسه إلا إذا توافرت الشروط الآتية:

أو  أن يكون المسؤول عن الضرر موظفا عاما. والموظف العام هو من يعمل لدى الدولـة -أ
ا مر صـدر لـه مـن مؤسسا لتالي إذا كان المسؤول يعمل في شركة خاصة لا يحق له أن يتذرع  . و

  رئيسه من أجل دفع المسؤولية عن نفسه.
مر من الرئيس، ولو بطريقة غير مباشرة، تكون طاعتـه واجبـة عليـه. فـإذا  أن يصدر الأ -ب

ــذه، لأن هــذا الأمــر لا يجــب  ــع عــن تنفي ــى المــرؤوس أن يمتن كــان الأمــر غــير مشــروع، فيجــب عل
 إطاعته.

أن يثبت الموظف أنه كان يعتقد أن الأمر الذي نفـذه كـان مشـروعا، وأن اعتقـاده كـان  -ج
نه راعـى جانـب  أيضا  على مجرد التخمين والظن. ثمسباب معقولة، لاأمبنيا على  عليه أن يثبت 
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غــير مســؤول عــن الــذي أتــى الفعــل إذا تــوافرت هــذه الشــروط، كــان الموظــف فــالحيطــة في عملــه. 
 عمله الذي قام به تنفيذا لأمر صادر من رئيسه.

عتبارها سـببا  حالة الضرورةعلى غرار  ليهالم ينص القانون المغربي عهذه الحالة أيضا ولو و 
عليهـا إذا نعتقد أن المسؤولية لا تقـوم  ، إلا أننالانتفاء الخطأ فيها التقصيرية للإعفاء من المسؤولية

  التقصيري.لانتفاء الحرية والاختيار في الخطأ  توافرت شروطها السابقة، وذلك
lll-  ونالقانله استعمالا لحق أو رخصة يمنحها المسبب للضرر أن لا يجيء الفعل  

، أن يكــون الشــخص مــدركا ومميــزا م لتــوافر الــركن المعنــوي في الخطــأبينــا فيمــا ســبق أنــه يلــز 
تيـه عـن حريـة واختيـار هـذان الأمـران لا يكفيـان، بـل يلـزم  ،. لكـنللفعل الذي صـدر عنـه، وأن 

لـث آخـر وهـو ألا يجـيء الفعـل الضـار في اسـتعماله لرخصـة أو  أيضا إلى جانبهما أن يتـوافر أمـر 
  .ق يبيحه القانونلح

فالشخص الذي يستعمل حقه، دون أن يتجاوز مداه ومضمونه، ودون أن يتعسف في هـذا 
مـن  94 الفصـل يـنصلا يسأل عن الضرر الذي يترتب عنه للغير مهما كـان فادحـا،  الاستعمال،

لا محــل للمســؤولية المدنيــة، إذا فعــل شــخص بغــير قصــد الإضــرار مــا كــان لــه ق.ل.ع علــى أنــه:" 
   .في فعله الحق

لغير، وكان مـن  غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح 
الممكــن تجنــب هــذا الضــرر أو إزالتــه مــن غــير أذى جســيم لصــاحب الحــق، فــإن المســؤولية المدنيــة 

  ."تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه
قــه، ولا لحالــتي تحــدث للغــير نتيجــة اســتعمال الشــخص  وهكــذا فــلا مســؤولية عــن الأضــرار

، والخطــأ أإذ إن اســتعمال الحــق في غــير مــا تعســف لا يتضــمن خطــ ،صــعوبة في تبريــر هــذا الأمــر
جـر آخـر بجانبـه، المدنية   أساس المسؤولية  كأصل عام، فلو أن شخصا افتتح محلا تجـار فـأفلس 

مـد الكيـد والإضـرار بمـن أفلـس، ومـادام لم يلجـأ إلى مـادام لم يتع أو مسـؤولية، ما كـان عليـه جنـاح
   المنافسة غير المشروعة.

لمقابل في يمكن أن يترتب التعـويض علـى الوقـائع الـتي تكـون منافسـة غـير مشـروعة،  ،لكن 
  : الحالات الآتية

بت قانو لمؤسسـة أو مصـنع معـروف  استعمال اسم أو علامة تجارية - تماثل تقريبا ما هو 
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ا أن تجــر الجمهــور إلى الغلــط في مــن قبــل ــة مــن شــأ ــع بشــهرة عامــة، وذلــك بكيفي ، أو لبلــد يتمت
  .شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج

اســتعمال علامــة أو لوحــة أو كتابــة أو لافتــة أو أي رمــز آخــر يماثــل أو يشــابه مــا ســبق  -
جـر أو صـانع أو مؤسســة قائمـة في نفـس  المكـان يتجــر في اسـتعماله علـى وجـه قـانوني ســليم مـن 

ا أن تـؤدي إلى تحويـل الزبنـاء عـن شـخص لصـالح شـخص  ة، وذلك بكيفيـة مـن شـأ السلع المشا
   .آخر

.. أو أي ... أو وفقـا لتركيـب كـذا.أن تضاف إلى اسم إحدى السلع ألفاظ: صناعة كـذا -
دف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أص   .لهاعبارة أخرى مماثلة 

حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا قد حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلهـا،  -
  . من ق.ل.ع) 84(الفصل  وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل

غير أنـه  مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض. وعلى غرار المنافسة المشروعة، فإن
لتعويضأضرار للآخر،  إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب  7(المادة  مكن للمتضرر المطالبة 

   .من مدونة الأسرة)
عمـا ينشـأ عـن ذلـك  عمل حقه بشكل مشـروع لا يكـون مسـؤولامن يست أنه ،فالقاعدة إذن

، في مــن ق.ل.ع.م 94 الفصـللمـا جـاء في  ون اســتعمال الحـق غـير مشـروع، طبقــاويكـ، مـن ضـرر
 ثلاث حالات، وهي: 

لغــير: يكــون الشــخص متعســفاضــراقصــد الإ -أ في اســتعمال حقــه إذا لم يكــن يقصــد بــه  ر 
لغــير ــه:"  94، نــص الفصــل ســوى الإضــرار  ــه الأولى أن لا محــل للمســؤولية مــن ق.ل.ع في فقرت

، أي بمعــنى المخالفــة أن "المدنيــة، إذا فعــل شــخص بغــير قصــد الإضــرار مــا كــان لــه الحــق في فعلــه
 .، فإنــه يتحمــل المســؤولية عــن ذلــككــان لــه الحــق في فعلــهقصــد الإضــرار مــا  بإذا فعــل  الشــخص

والمعيـار  ،ةيجب أن تكون مصلحة صاحب الحق منعدمة في هذه الحالـ وحتى تثبت مسؤوليته هذه،
يجـــب علــى المضـــرور أن يثبـــت أن صـــاحب الحــق قصـــد وهـــو يســـتعمل حقـــه  ،لـــذا .هنــا هـــو ذاتي

 .ن ذلك من أمور الواقعلأ الإضرار به. وله أن يثبت ذلك بجميع وسائل الإثبات

عدم التناسب البتة بين المصـالح الـتي يرمـي صـاحب الحـق إلى تحقيقهـا وبـين مـا يصـيب  -ب
س سلوك صـاحب الحـق في هـذه يهو معيار موضوعي، يق ذلكالغير من ضرر بسببها: والمعيار في 
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لغــير. فــإذا تبــين أن الضــر العــاديعلــى الســلوك المــألوف للشــخص  ةالحالــ  يــرجح ر الــذي يلحــق 
نحـرف اعلى المصالح التي يريـد صـاحب الحـق تحقيقهـا، فـإن صـاحب الحـق يكـون قـد  رجحا كبيرا

  عن السلوك المألوف للشخص المعتاد.
عــدم مشــروعية المصــالح الــتي يرمــي صــاحب الحــق إلى تحقيقهــا: وتكــون المصــالح غـــير  -ج

 أيضــا ةة. والمعيــار في هــذه الحالــامــمشـروعة إذا كانــت مخالفــة للقــانون أو للنظــام العــام والآداب الع
ن كـان لا يمكـن الوصـول إليـه إلا عـن طريـق نيـة صـاحب الحـق، وهـي تحقيـق مصــالح إموضـوعي، و 

، أو مـارس نتسـب إلى نقابـة العمـالالأنـه ، أن يفصل رب العمل عاملاغير مشروعة، ومثال ذلك 
  حقا من حقوق شخصيته كالزواج مثلا.
ـــص عليهـــا قـــانون وأخـــيرا تنتفـــي المســـؤولية التقصـــير  ـــة ن ـــاء الخطـــأ في حـــالات قانوني ية لانتف

  الالتزامات والعقود المغربي وهي:
ت وهــو  مــن يعطــي بحســن نيــة ومــن غــير خطــأ جســيمحالــة  - لــغ مــن جانبــه، بيــا ــور  أو 

  :يجهل عدم صحتها، لا يتحمل أي مسؤولية تجاه الشخص الذي أعطيت له
ت م - أ   ؛صلحة مشروعة في الحصول عليهاإذا كانت له أو لمن تلقى البيا

ت الــتي  - ب إذا وجــب عليــه، بســبب معاملاتــه أو بمقتضــى التــزام قــانوني، أن ينقــل البيــا
  .)82(الفصل  وصلت إلى علمه

   مجرد النصيحة أو التوصية لا تترتب عليها مسؤولية صاحبها، إلا في الحالات الآتية: -
  ؛إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الآخر - أ

إذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته، قـد ارتكـب خطـأ جسـيما، أي خطـأ  - ب
  ؛ما كان ينبغي أن يرتكبه شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخطأ ضرر للطرف الآخر

  .)83(الفصل  إذا ضمن نتيجة المعاملة - ج
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  التقصيري الضرر :المطلب الثاني
  

ية بنوعيها العقديـة والتقصـيرية، لا بـل هـو منـاط وهو ركن جوهري من أركان المسؤولية المدن
ــذا المعـنى هــو كـل مــا يـنجم عــن الاعتــداء  هـذه المســؤولية الـتي لا تقــوم في حـال انتفائــه. والضـرر 

  .الاخلال بمصلحة مشروعة له على حق من حقوق الشخص، أو عن
نـه فقـد شـيئاوحتى يكـون هنـاك إضـرار بمصـلحة مشـروعة يجـ بسـبب  ب أن يثبـت المضـرور 

يتم المقارنة بـين الوضـع الحـالي للمضـرور والوضـع  ةالفعل الذي ينسبه للفاعل. وفي مثل هذه الحال
ــو مــن الممكــن أن يكــون موجــودا الــذي كــان ــتم المقارنــة مــع الوضــع  ل لم يقــع الفعــل الضــار. ولا ت

حـادث  لـو أن زوجـة المتـوفى، بنتيجـة أجل التأكد من وقوع الضـرر، مـثلا السابق لوقوع الفعل من
لتــالي فــإن هــذا  ا العمــل منحهــا وضــعا ماليــاســير، حصــلت علــى عمــل بعــد الحــادث، و أو  مشــا

أفضل من الوضع الذي كان يؤمنه لها زوجها قبل وفاته، فإن ذلك لا يحرمها من حقها في المطالبـة 
ال لتعويض بسبب فقدان المساهمة التي يقدمها لهـا زوجهـا قبـل وفاتـه. ولكـن يجـب في كـل الأحـو 

لنسـبة للمضـرور. ففـي بعـض الأحيـان، علـى  أن يترتب علـى الفعـل المنسـوب للمسـؤول خسـارة 
لث، فإ ل المولد للمسؤولية يكون سبباالرغم من أن الفع ن هـذا الـدين لظهور دين على شخص 

 إلى ذلك فإن النفقة المترتبـة واستنادا، وذلك لأنه يمكن أن يرافقه فائدة له. لا يشكل دائما ضررا
سديد ضريبة التركات لا تشـكل ضـررا والمتمثلة بت على الوارث، نتيجة وفاة مورثه بسبب حادث،

لتعويض عنها. ة مور عن الحادث الذي أدى إلى وفا جما لتالي لا يحق له المطالبة    ثه، و
 الإشارة في إطار المسـؤولية العقديـة إلى أنـه يشـترط تسبقفقد ط الضرر، و وفيما يتعلق بشر 

كــذلك . وفي إطــار المســؤولية التقصــيرية يشــترط فيــه  ومباشــرا محققــالضــرر أن يكــون شخصــيا و في ا
 ط.و توافر هذه الشر 

ولا يشترط لقيام الضرر أن يقع اعتـداء علـى حـق مـالي للمضـرور، وإنمـا يمكـن أن يقـع علـى 
 حـق غــير مـالي أيضــا، ويترتـب علــى ذلــك أن الضـرر، كــركن مـن أركــان المسـؤولية، يمكــن أن يكــون

  ماد أو أدبيا.
وقـه الماليـة، وهـو الـذي والضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يصيب الشـخص في حـق مـن حق
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ومصادر هذا الألم متنوعة، فيمكن أن ينـتج عـن اعتـداء علـى حـق مـن  .)107(للمضرور يسبب ألما
لشخصـــية، أو علـــى الســـلامة الجســـدية للشـــخص، أو علـــى حـــق مـــن حقـــوق  الحقـــوق اللصـــيقة

  ينتج عن المساس بمشاعر المضرور وأفكاره ومعتقداته.  الأسرة، أو
ويميز الفقه بين نوعين من الضرر الأدبي، وهما: ضرر أدبي متصل بضرر مادي، كالتشـوهات 

ومثالـه المسـاس بمشـاعر الحنـان والعاطفـة،  دبي محـض،أالتي تصيب المضرور نتيجة حـادث، وضـرر 
لمشاعر الدينية للشخص.    و

وذلــك  ،كـان التعـويض عـن الضـرر الأدبي مثـار خـلاف بـين الفقهـاء، وخاصـة في فرنسـاقـد  و 
ينص علـى ذلـك صـراحة. ولكـن  لم يكن 1804سنة لأن النص الأصلي للتقنين المدني الفرنسي ل

  الفقه والقضاء المعاصرين يجمعان على قبول فكرة التعويض المالي عن الضرر الأدبي. 
لنسبة لصاحب الحق في الت عويض عن الضرر الأدبي، فقد يكون المصاب نفسه وهذا هـو و

مــا نفســية، وكــذلك الآلام النفســية الضــرر الأدبي الأصــلي، كالاعتــداء الــذي يســبب للشــخص آلا
الناجمــة عــن التشــوهات، وكــذلك الآلام النفســية الناجمــة عــن الحرمــان مــن بعــض ملــذات الحيــاة،  

ضة المفضلةكحرمان  وهو الـذي  لنوع الثاني هو الضرر الأدبي المرتد،. واالشخص من ممارسة الر
جما عن موت المصابالمصاب.  قاربيلحق  لا يرتـب خلافـا في  وإذا كان الضرر الأدبي المرتد 

النـــاجم عـــن إصـــابة  المرتـــد لضـــرر الأدبي يتعلـــقار الخـــلاف فـــإن مثـــ، اســـتحقاق التعـــويض عليـــه
ضـرار جسـيمة.  ســتحقاق  حيصـر وإذا لم يكـن هنالـك نـص المصـاب  في التشـريع المغـربي يقضـي 

ـــويض  ـــك، التع ـــويض هـــذا الضـــرر إالقضـــاء في فرنســـا قـــد اســـتقر علـــى  فـــإنعلـــى ذل مكانيـــة تع
  .)108(أيضا
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  بين الخطأ التقصيري والضرر التقصيري علاقة السببية المطلب الثالث:
  

وهـذا الـركن الركن الثالث للمسؤولية التقصيرية هو علاقة السببية بين الخطـأ وبـين الضـرر.  
لتالي لا يعني توافر هذين الركنين أن المسؤولية قائمة وإنما لاالأولينهو مستقل عن الركنين  بد ، و

ومــا هــي  ،حــتى تقــوم المســؤولية، فمــا المقصــود بعلاقــة الســببية الــركن الثالــث أيضــاهــذا أن يتــوافر 
  يمكن نفيها؟ وكيف ومتى ؟خصائصها

  

  ية: مفهوم علاقة السببلفقرة الأولىا
  

أن يكــون هنــاك خطــأ وضــرر، وأن يكــون هنــاك تعاصــر التقصــيرية لا يكفــي لقيــام المســؤولية 
بينهما، وإنما يجب أن يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر. فقد يكون هناك خطأ 

  وضرر، ولكن لا تتوافر علاقة السببية بينهما، فلا تقوم مسؤولية من ارتكب ذلك الخطأ. 
ـال هـو أن يـدس شـخص سمـاقليـدي والمثـال الت في طعـام شـخص آخـر، وقبــل أن  في هـذا ا

المثـال  . ففـي هـذاى إطلاق النار عليـه وأرداه قتـيلايسري السم في جسده، أقدم شخص آخر عل
علاقـة ال فتكـون، ولكن ليس هذا الخطأ هو الذي أدى إلى الوفـاة، من دس السم قد ارتكب خطأ

   .)109(أ وبين الضرر وهو الوفاةبين هذا الخط انتفتقد  السببية

 ومع ذلك يكون الشخص مسـؤولا ،ببية، ولكن لا يكون الخطأ متوفراوقد توجد علاقة الس
عـــن الضـــرر الـــذي وقـــع نتيجـــة فعلـــه حـــتى لـــو لم تتـــوافر في فعلـــه أركـــان الخطـــأ. وهـــذه هـــي حالـــة 

يره، وخاصـة في سؤوليات القائمة على تحمل التبعة، ولا سيما في مسؤولية الشخص عـن فعـل غـالم
لأخـــص مســـؤولية رب العمـــل عمـــا يصـــيب عمالـــه مـــن حـــوادث  بعـــه، و مســـؤولية المتبـــوع عـــن 

   وأمراض خلال العمل أو بسببه.
فـــإذا أثبـــت المضـــرور ركـــن الخطـــأ وركـــن ، ويقـــع علـــى عـــاتق المضـــرور إثبـــات علاقـــة الســـببية

لتـالي فـإن االعلاقة الضرر، فهنا يفترض توافر  ببية عـن ركـن سـتقلال علاقـة السـالسببية بينهما. و
بشــكل واضــح، وأن علاقــة الســببية تختفــي وراء ركــن الخطــأ. ولا يــبرز هــذا  الخطــأ لا يبــدو ظــاهرا
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  )110( .الاستقلال إلا في الحالات التي تقوم فيها المسؤولية على خطأ مفترض

ــ ــات علاقــة الســببية في حال  مــا إذا كــان ســبب واحــد أدى إلى ةولا توجــد أي صــعوبة في إثب
وقوع الضرر. ولكن إذا تعـددت الأسـباب الـتي أدت إلى وقـوع الضـرر، فهنـا تثـور مشـكلة إثبـات 

كـان يقطـع شخصـا   ريـةصـدم شـخص يقـود دراجـة إذا  السببية بين الخطـأ والضـرر، فمـثلاعلاقة 
الطريــق إلى الجهــة الأخــرى فأصــابه بضــرر، ثم تبــين أن مــن كــان يقــود الدراجــة كــان يســير بســرعة، 

عنــدما حــاول أن  ن المضــرور كــان شــارداإكل جيــد، ثم كــابح هــذه الدراجــة لا تعمــل بشــوكانــت م
في وقــوع الضــرر؟ هــل هــو خطــأ مــن يقــود  ةيقطــع الطريــق، فمــا هــو الســبب في مثــل هــذه الحالــ

  ؟ ؟ أم خطأ المضرور الذي كان شارداالدراجة؟ أم خطأ من صنعها
مــن أجــل تحديــد علاقــة الســببية في مهمــا في القضــاء  هــرت نظريتــان فقهيتــان وجــد مكــاظ

  تعدد الأسباب، وهما: نظرية تعادل الأسباب، ونظرية السبب المنتج. ةحال
  

  نظرية تعادل الأسباب:  -1
ومضــمون هـذه النظريـة هــو أن السـبب الحقيقــي في وقـوع الضــرر  ،وهـي نظريـة ألمانيــة المنشـأ

لتـالي تعـد جميـع الأسـباب الـتي هو السبب الذي أسهم في وقوعه، بحيث لولاه لما وقـع الضـرر.  و
حقيقية لوقوع الضرر، وتعد متعادلـة ومتكافئـة في حـدوث الضـرر.  همت في وقوع الضرر أسباسا

ــا الشــخص الــذي يقــود الدراجــة، والصــانع والمضــرور  وفي المثــال الســابق تعــد الأفعــال الــتي قــام 
 يمكـن أن تعـد الأسـباب متعادلـة مسؤولين عن الضرر. ولا دلة في وقوع الضرر، ويعدون جميعامتعا
لهذه النظرية إلا إذا كانت مستقلة عن بعضها البعض. فإذا كان أحد الأسباب نتيجة حتميـة  وفقا

في وقـوع الضـرر. ومثـال ذلـك إذا عـبر  حقيقيـا  يعـد السـبب اللاحـق سـببالسبب سابق عليه، فـلا
ن يقـــوم الســـائق بحركـــة شــخص الطريـــق فجـــأة ومـــن غــير المكـــان المخصـــص لـــذلك، ممــا أدى إلى أ

ضـــرار، فهنــا لا يعـــد الســـائق مفاجئــة مـــن أجــل تفـــادي دهســـه، فأصــاب الســـائق ســيارة أخـــرى 
لســــيارة الأخــــرى، وإنمــــا الســــبب الحقيقــــي هــــو خطــــأ عــــابر  مســــؤولا عــــن الضــــرر الــــذي لحــــق 
  . )111(الطريق
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  ال: ظرية السبب المنتج أو السبب الفعن -2
ظهـرت نتيجـة الانتقـادات الموجهـة إلى نظريـة تعـادل قـد و  ألمانيـة المنشـأ، وهذه النظرية أيضا

في حـدوث الضـرر إسـهامه في  ات أنه لا يكفي لكي يعـد فعـل سـبباالأسباب. ومفاد هذه الانتقاد
وقــوع الضــرر بحيــث لــولاه لمــا وقــع ذلــك الضــرر، وذلــك لأن الأفعــال المتعــددة الــتي ســاهمت في 

داثـه، فبعضـها تكفـي لوحـدها لإحـداث الضـرر، إحداث الضرر لا يكـون لهـا النصـيب ذاتـه في إح
لتـالي يجـب وفقـاوبعضها الآخر لا تكفي لوحدها لإحـد لهـذه النظريـة التمييـز  اث ذلـك الضـرر. و

بين السبب المنتج، وهو الـذي يكفـي لوحـده لإحـداث الضـرر، والسـبب العـارض، وهـو الـذي لا 
أن لــو  حــدث الضــرر. فمــثلالمنــتج هــو الــذي أيكــون الســبب افيكفــي لوحــده لإحــداث الضــرر. 

ــة،  شخصــا نســي مفــاتيح ســيارته فيهــا، فجــاء لــص وســرق الســيارة، ومــن ثم قادهــا بســرعة جنوني
ــ تضــافر ســببان لإحــداث الضــرر، ولكــن  ةونتيجــة ذلــك دهــس أحــد المــارة. ففــي مثــل هــذه الحال

 السبب المنتج هو خطأ السارق في قيادة السيارة بسرعة جنونية.

على خصائص معينة تمثـل  تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر  ين أنواستنادا لما سبق يتب
 ومباشرة.محققة يجب أن تكون كون هذه السببية لقيامها، وتتمثل هذه الشروط في   اشروط

يجب أن تكون علاقة السببية محققة: أمـا إذا كانـت علاقـة السـببية احتماليـة واسـتحال  -1
ا، فلا تقوم المسؤولية بسبب انتفاء السببية بين الخطـأ والضـرر. ففـي مثـال السـيارة  يريةالتقص إثبا

المسروقة، تعد علاقة السببية بين خطأ المالك الذي أهمل ونسي المفاتيح فيها، وبـين وقـوع الضـرر 
لتالي لا تقوم مسؤوليته.  احتمالية، و

اقبة عـدة، يجب أن تكون علاقة السببية مباشرة: قد يؤدي الفعل الضار إلى أضرار متع -2
  ضرار؟  فهل يسأل مرتكب الفعل عن جميع هذه الأ

ضرار المباشرة المترتبـة أن يسأل الفاعل عن الأ ،علاقة السببيةفي القتضي فالقاعدة والمنطق ي
لانتفــاء علاقــة الســببية بينهــا وبــين الفعــل  ،ضــرار غــير المباشــرة فــلا يســأل عنهــافعلــه، أمــا الأ نعــ

الفصـل الـذي نـص عليـه ر للمعيـا وفقـاا كـان نتيجـة طبيعيـة للخطـأ، الضار. ويعد الضرر مباشرا إذ
ســتطاعة المضــرور أن  .)112(مــن ق.ل.ع 77 ــة للخطــأ إذا لم يكــن  ويكــون الضــرر نتيجــة طبيعي

  يتوقاه ببذل جهد معقول. 
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  انتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر :الفقرة الثانية
  

ولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي، لا محل للمسؤ من ق.ل.ع على أنه:" 95نص الفصل 
أو إذا كان الضرر قد نتج عن حـادث فجـائي أو قـوة قـاهرة لم يسـبقها أو يصـطحبها فعـل يؤاخـذ 

  ."به المدعى عليه
ثبـات السـبب الأجنـبي،  ويترتب على ذلك أنه يمكن نفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر 

ي القـوة القـاهرة هـ 95الفصـل لـنص  ب الأجنـبي وفقـاسؤولية. وصـور السـبمما يؤدي إلى انتفاء الم
  .أو الحادث المفاجئ، وخطأ المضرور وخطأ الغير

: سبق الإشارة إلى القوة القاهرة كسبب أجنبي تؤدي أو الحادث الفجائي القوة القاهرة -1
ر المســؤولية العقديـة، ومــا قيــل هنـاك يط علــى بــق إلى نفـي علاقــة السـببية بــين الخطــأ والضـرر في آ

 المسؤولية التقصيرية أيضا.

تيـه المضــرور خطــأ حـتى يكــون مــن شــأنه  يعـد أنخطـأ المضــرور: يشــترط  -2 الفعــل الــذي 
أما إذا كان فعـل المضـرور لا يعـد خطـأ، فـلا يـؤثر ذلـك علـى مسـؤولية  ،التأثير في مسؤولية المدين

. فـإذا كـان ور أن يكون مميـزاالخطأ إلى المضر من أجل نسبة  ةالمدين. ولا يشترط في مثل هذه الحال
(علـى سـبيل المثـال  خطأ المضرور هو السبب الوحيد في وقوع الضرر فيعفى المـدين مـن المسـؤولية

أمـــا إذا اشـــترك خطـــأ المضـــرور مـــع خطـــأ المـــدين في إحـــداث الخطـــر،  ،مـــن ق.ل.ع) 88الفصـــل 
  فيجب التمييز بين حالتين:

ــة الأولى: اســتغراق أحــد الخطــأين للخطــأ  - الآخــر: إذا اســتغرق أحــد الخطــأين الخطــأ الحال
الآخر، لا يكون للخطأ المستغرَق أي أثر. فإذا كان خطأ المدين قد استغرق خطأ المضـرور، فتعـد 

ثير لخطأ المضرور في مثل هذه الحالـ علـى مسـؤوليته. أمـا  ةمسؤولية المدين كاملة عن الضرر، ولا 
تنتفـي مسـؤولية هـذا الأخـير، ولا يحـق للمضـرور إذا كان خطأ المضرور قد استغرق خطأ المـدين، ف

لت  للآخر في حالتين: عويض. ويكون أحد الخطأين مستغرقاأن يطالب 

الخطــأ المســتغرّق: كــأن يكــون الخطــأ المســتغرق  المســتغرق يفــوق في الجســامة كثــيرا الخطــأ -أ
دي. غـير العمـخطأ عمدي، والخطأ المستغرَق  غير عمدي، فعندئذ يستغرق الخطأ العمدي الخطأ 

إحـداث الضـرر، يكـون ساهم مـع خطـأ المضـرور غـير العمـدي في  فإذا ارتكب المدين خطأ عمد
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عــن تعــويض هــذا الضــرر بشــكل كامــل، لأن خطــأه اســتغرق خطــأ المضــرور، كــأن  المــدين مســؤولا
لمللـراجلينيجتـاز الطريـق مـن غـير المكـان المخصـص  راجـليتعمد السائق دهـس  قابـل إذا كـان . و

وخطأ المدين غير عمدي، فهنا تنتفي مسؤولية المدين لانتفاء علاقة السببية  المضرور متعمدا خطأ
ه العمـــدي لوحـــده، كمـــا لـــو أراد شـــخص ئـــبـــين خطئـــه وبـــين الضـــرر، ويتحمـــل المضـــرور تبعـــة خط

ــةالانتحــار فرمــى بنفســه أمــام ســيارة كــان  ــر مــن الســرعة القانوني ــا لخطــأ تســير أكث ، فــلا يكــون هن
، دور في إحداث الضرر لأن خطأ المضـرور العمـدي اسـتغرقه. والصـورة لسرعة المفرطةواالسائق، 

لضرر. ولا يزيل رضاء المضـرور صـفة  الأخرى لاستغراق أحد الخطأين الآخر هي رضاء المضرور 
عن تعويض ذلك الضـرر. ولكـن إذا  لتالي يبقى من حيث المبدأ مسؤولاالخطأ عن فعل المدين، و

رور إلى حد الخطأ، فعندئذ يؤثر على مسؤولية المـدين ويخفـف منهـا، كمـن يركـب وصل رضاء المض
لضــرر،  فارتكــب حــاد ألحــق بـه ضــررا، فهنــا يعـد الراكــب راضــيا سـكرانارة يقودهــا شــخص سـي

لتــالي يخفــف مــن مســؤولية الســائق. وفي بعــض الحــالات النــادرة يعــ د وهــذا الرضــاء يعــد خطــأ، و
لفعل خطأ  لتالي يعفيه من المسؤولية، من شأنه أن يستغرق خطأ المدين و جسيمارضاء المضرور 

لو رضي صاحب سيارة بنقل مواد مهربة بسيارته مقابل مبلغ من المال، فصـادرت الجمـارك  فمثلا
ـذا  سيارته مع البضاعة، فلا يحق له الرجوع على صاحب المواد المهربة بشيء، لأنه عندما رضي 

 .)113(طأ جسيمارتكب خايكون قد الفعل 

كــون أحــد الخطــأين نتيجــة للآخــر: إذا كــان أحــد الخطــأين نتيجــة للآخــر فــلا يعتــد إلا   -ب
ثـير لخطـأ المضـرور علـى  لخطأ الذي وقع أولا. فإذا كان خطأ المضرور نتيجـة لخطـأ المـدين، فـلا 

اته في ر له مهار كما لو ركب شخص مع صديق له في سيارته، وأخذ السائق يظه مسؤولية المدين.
نتهز فرصـة خفـف فيهـا السـائق ا، فـالراكـبالسرعة القانونية بكثير مما أفزع ذلـك  القيادة متجاوزا

من سرعته ورمى بنفسه على حافة الطريق مما أدى إلى إلحاق ضرر به، فخطأه هنا هو نتيجة لخطأ 
لتالي لا يعتد به، ويبقى السائق مسؤولا مسؤولية كاملة عن الضرر.    السائق و

ــاءذلك الحــال إذا أخطــأ المــر وكــ ــدواء بن ــة مــن ال ــاول كمي ــة مــن  يض في تن علــى وصــفة خاطئ
الطبيب، فلا يؤثر خطأه على مسؤولية الطبيب لأنه كـان نتيجـة لخطـأ الطبيـب. أمـا إذا كـان خطـأ 

 ،المدين هو نتيجة لخطأ المضرور، فتنتفي مسـؤوليته لانتفـاء علاقـة السـببية بـين خطئـه وبـين الضـرر
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ى ذلك أنه إذا توافرت حالة من هاتين الحالتين يكون أحـد الخطـأين قـد اسـتغرق الخطـأ ويترتب عل
ــذالآخــر، فــإذا كــان خطــأ المضــرور قــ ي  د اســتغرق خطــأ المــدين، يجــوز عندئ للقاضــي ألا يحكــم 

ثر ذلك علـى مسـؤوليته ويبقـى . أما إذا كان خطأ المدين قد استغرق خطأ المضرور، فلا يؤ تعويض
  ة كاملة عن تعويض الضرر الذي أحدثه بخطئه.مسؤولي مسؤولا
، الحالة الثانية: استقلال الخطأين: إذا لم تتوافر إحدى حالتي استغراق خطأ للخطأ الآخر -

عن خطأ المدين، ويكون قد اشترك خطـأه مـع خطـأ المـدين في  عندئذ يكون خطأ المضرور مستقلا
بعبور طريـق دون التأكـد  راجليقوم إحداث الضرر، فنكون بصدد خطأ مشترك. ومثال ذلك أن 

 ، فهنـــا تكــون المســؤولية مشـــتركة.صــابتهمــن خلــوه، فتدهســـه ســيارة مســرعة ويتســـبب الســائق 

نتيجـة الخطـأ المشـترك، وتوزيـع المسـؤولية في  أن المضـرور والمـدين يـتحملان معـا ويترتب على ذلك
  . من ق.ل.ع 100الفصل تكون على أساس  ةمثل هذه الحال

 توزيع المسؤولية هنا أن تكون بنـاء علـى جسـامة الخطـأ، فـإذا لم يـتمكن القاضـي والأصل في
لت حـتى لـو كـان كـل لمـا سـبق  ساوي. ويتم توزيع المسؤولية وفقامن تحديد ذلك، كانت المسؤولية 

لنســـبة مســـؤولا (أي دائنـــا ومـــديناو  مـــن الطـــرفين مضـــرورا ) في الوقـــت نفســـه، وهـــذا هـــو الحـــال 
  سيارات. لحوادث تصادم ال

وعندما تقـوم محكمـة الموضـوع بتوزيـع المسـؤولية، في حالـة الخطـأ المشـترك، عليهـا أن تبـين في 
قرارهـــا الأخطـــاء المرتكبـــة حـــتى تـــتمكن محكمـــة الـــنقض مـــن بســـط رقابتهـــا فيمـــا إذا كانـــت نســـبة 

  . المسؤولية المقررة تنسجم مع تلك الأخطاء
لغير هنا أي شخص غير  -3 المسؤول عن الضرر. كمـا غير المضرور و خطأ الغير: ويقصد 

  يجب ألا يكون من الأشخاص الذين يسأل عنهم المسؤول، كالتابع أو الخاضع للرقابة. 
الغـير  هـذا ، يسـألكـان يعـد خطـأو في وقوع الضـرر، فإذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد 

وة القـاهرة المتمثلـة لوحده عن تعويض ذلك الضرر. أما إذا لم يكن خطـأ وتـوافرت فيـه شـروط القـ
لتـالي تنتفـي مسـؤولية  بعدم إمكانية التوقع، وعدم إمكانية الدفع، فيعد من قبيل القوة القاهرة، و

  المدين وذلك لانتفاء علاقة السببية بين خطئه وبين الضرر. 
ا المطبقة على خطـأ المضـرور  ،أما إذا اشترك خطأ الغير مع خطأ المدين، فتطبق القواعد ذا

كــان أحــد الخطــأين يســتغرق الآخــر، لا يكــون للخطــأ المســتغرق أي أثــر. فــإذا اســتغرق خطــأ   فــإذا



 

100 
 

عن التعويض وذلك لانتفاء علاقة السببية. ويعـد الغـير  أ المدين، فلا يعد المدين مسؤولاالغير خط
  ه.ئعن تعويض الضرر الذي وقع نتيجة خطة مسؤولا في مثل هذه الحال

لتـالي يسـأل الغـ ،ين الآخر، فتطبـق أحكـام الخطـأ المشـتركأما إذا لم يستغرق أحد الخطأ ير و
عـن الضـرر الـذي  مـن ق.ل.ع 100و 99الفصـلين في لما جـاء  والمدين على وجه التضامن وفقا

لمضــرور وفقــا ى لمــا يحــدده القاضــي. ويكــون لمــن دفــع كامــل التعــويض الحــق في الرجــوع علــ لحــق 
القاضـي. أمـا إذا كـان فعـل الغـير تـوافرت فيـه شـروط  لمـا حـدده الآخر بنصيبه الذي يتحمله وفقـا

عـن  ةالقوة القاهرة واشترك مع خطـأ المـدين في إحـداث الضـرر، فيسـأل المـدين في مثـل هـذه الحالـ
وذلك لأن فعل الغير يعد من قبيل القوة القاهرة. ويمكـن في بعـض الأحيـان  ،تعويض كامل الضرر

لحسبان ولا يحكم بت خذ القاضي ذلك    عويض كامل، وإنما بتعويض جزئي.أن 
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ر المسؤوليةالمبحث الثاني   التقصيرية : آ
  

مـــن خطـــأ وضـــرر وعلاقـــة الســـببية بينهمـــا قامـــت  التقصـــيرية إذا تـــوافرت أركـــان المســـؤولية
لتعـــويض، وهـــو جـــزاء هـــذه  ـــدين ووجـــب عليـــه جـــبر الضـــرر. وهـــذا الجـــبر يكـــون  مســـؤولية الم

علــى مصــالحة بــين المضــرور والمســؤول وعندئــذ تنتهــي  بنــاءة. وهــذا التعــويض إمــا أن يــتم المســؤولي
علــى دعــوى مــن المضــرور، وهــي دعــوى  ا الحــد. أو يكــون بحكــم قضــائي بنــاءالمســؤولية عنــد هــذ

ـا  التقصيرية  المسؤولية لنظر للطبيعـة النظاميـة للمسـؤولية التقصـيرية، فإ (المطلب الأول)، لكن و
  )المطلب الثاني( والتأمين عليها على تعديل أحكامها الاتفاق تطرح مشكل

  

  والتعويض فيها التقصيرية دعوى المسؤولية أحكام :المطلب الأول
  

الأحكــام  الوقــوف أولا علــىإن دراســة أحكــام دعــوى المســؤولية التقصــيرية، تفــرض علينــا 
الأحكـــام الموضـــوعية لـــدعوى  (الفقـــرة الأولى)، وذلـــك قبـــل التطـــرق إلى لـــدعوىلهـــذه االمســـطرية 

  (الفقرة الثانية). لية التقصيريةالمسؤو 
  

  الأحكام المسطرية لدعوى المسؤولية التقصيرية الفقرة الأولى: 
  

 :وســـببها وموضــــوعها مـــن حيـــث أطرافهـــا التقصــــيرية بخصـــوص عناصـــر دعـــوى المســـؤولية
ولا يجــوز لغــيره وهــو مــن يملــك الصــفة والمصــلحة في رفعهــا، هــو المضــرور، كطــرف أول،   المــدعيف

لتعــ ــة  ه. ويمكــن أن يكــون النائــب قانونيــا   ويض. ويثبــت هــذا الحــق لنائــب المضــرور وخلفــالمطالب
كالوكيل. وينتقل الحق في التعـويض إلى الخلـف. فـإذا كـان كالولي، أو قضائيا  كالوصي، أو اتفاقيا  

التعويض عن ضـرر مـادي، وتـوفي المضـرور، فينتقـل حقـه إلى خلفـه العـام. وإذا لم يطالـب المضـرور 
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كمـــا يمكـــن ،  )114(باشـــرةيض، يحـــق لدائنـــه أن يطالـــب بـــه عـــن طريـــق الـــدعوى غـــير المـــذا التعـــو 
  .ق إلى شخص آخرالحوجب حوالة للمضرور أن يحول حقه، بم

نه لا ينتقل إلى الخلف إلا إذا كان قد تحدد بمقتضـى فإأما إذا كان التعويض عن ضرر أدبي، 
عـن مضـرور أن يحـول حقـه في التعـويض التحديـد للهـذا اتفاق بين المضرور والمدين، كما يحق بعد 

ق. وإذا تعـــدد المضـــرورون مـــن خطـــأ واحـــد، الحـــإلى شـــخص آخـــر بموجـــب حوالـــة الضـــرر الأدبي 
لتعـويض عـن الضـرر الـذي أصـابه، وهـو ضـرر  فيكون لكل واحد منهم دعوى مستقلة للمطالبة 

مــن مســتقل عــن الضــرر الــذي أصــاب الآخــرين. ومثــال ذلــك أن يــدهس شــخص بســيارته أكثــر 
  .راجل

عن فعله الشخصـي، أو عـن  سؤول عن الضرر. وقد يكون مسؤولاهو المف المدعى عليهأما 
فعل الغير، أو عن فعل الأشياء التي تحـت حراسـته. ويجـوز رفـع الـدعوى علـى المسـؤول عـن الغـير 
وحــده دون إدخــال المســؤول الأصــلي، ولكــن يمكــن للمســؤول عــن الغــير هنــا أن يــدخل المســؤول 

لتـالي يمكـن أن تقـام الـدعوى الأصلي كضـ ئبـه وخلفـه، و امن في الـدعوى. ويقـوم مقـام المسـؤول 
ئب المسؤول كولي القاصر، أو على خلف المسؤول كالوارث. وبمـا أن القاعـدة في الشـريعة  على 

سـأل يالإسلامية هي أن لا تركة إلا بعد سداد الديون، فتركة المسؤول هي المسؤولة عن ديونه ولا 
في الجريمــة وشــبه مــن ق.ل.ع علــى أنــه:"  105الفصــل ، نــص بشــكل شخصــي عــن ديونــهورثتــه 

لتــالي يجــب أن ترفــع الــدعوى علــى  "،...الجريمــة، تكــون التركــة ملزمــة بــنفس التزامــات المــوروث و
  كة مورثه. الورثة أو أحدهم إضافة إلى التركة. والوارث الذي يدفع التعويض يرجع به على تر 

ئبـا عنـه. وفي حـال تر ، فشخصـا اعتبـاروإذا كان المسـؤول  فـع الـدعوى علـى ممثلـه بصـفته 
ــوا متضــامنين، وفقــاتعــدد المــ ــيهم، يكون ــا جــاء  دعى عل بتعــويض  مــن ق.ل.ع 100الفصــل في لم

لمضرور. وتكون مسؤوليتهم عن التعويض متساوية، ما لم يعين القاضي نصـيب   الضرر الذي لحق 
  لجسامة الخطأ الذي ارتكبه.  تبعا هم في التعويض المتوجب عليهكل من

                                                           

ـ لـه فـي  -114 ـة  ال ـه ال ي ـل م ائ إذا مـا أه ح للـ ـ ـي ت ع ال ه الـ ـي بهـ غ د ال امات والعق ن الال أخ قان ل 
ه ي اس م ا ال  ال به ، أن  عات ذمة الغ ع ال ة ، وذل ع  ن ني الال ـ ن ال ـل القـان قارنة م ـي ال ن ف

ادت  وال  ) 238و 237(راجع ال ني ال ن ال   .م القان
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مدعي أن يرفع الدعوى عليهم وطالما يقوم التضامن بين المسؤولين في حال تعددهم، جاز لل
لتعـويض، وهـو بعـد ذلـك يرجـع  هويرفـع الـدعوى عليـه ويطالبـ جميعا، أو أن يختار أكثرهم مـلاءة

لمـا حـدده القاضـي. ولا  ر وفقافي المسؤولية عن ذلك الضر على بقية المسؤولين كل بحسب نصيبه 
 يقوم التضامن بين المسؤولين عن الفعل الضار، في حال تعددهم، إلا إذا كان كـل واحـد مـنهم قـد

لمضـرور. فــلا  ارتكـب خطـأ، وكـان هـذا الخطــأ سـببا في إلحـاق ذات الضـرر الــذي ألحقـه الآخـرون 
عتبــار أن التركــة هــي المســ ؤولة عــن الضــرر، أمــا هــم بصــفة يقــوم التضــامن بــين ورثــة المضــرور إلا 

م لم يرتكبوا أي خطأ.  مـن منـزل، وجـاء لـص  وإذا سرق لص نقوداشخصية فلا تضامن بينهم لأ
. وإذا تحققت امن بينهما، لأن الضرر ليس واحداآخر وسرق أ من المنزل نفسه فلا يقوم التض

كون فيما بينهم تواطؤ، أو أن هذه الشروط قام التضامن بين المسؤولين، ولا عبرة بعد ذلك لأن ي
  .)115(تكون أخطأهم من نوع واحد أو طبيعة واحدة، وأن يكون هناك تعاصر بين أخطائهم

دعــوى المســؤولية هــو ، فــيمكن القــول إن ســبب ســبب الــدعوى وموضــوعهاأمــا مــن حيــث 
. كـان نـوع هـذه المسـؤولية أو أساسـهاق أو بمصلحة مشـروعة للمـدعي، أ  إخلال المدعى عليه بح

ــا  لتــالي فــإن المـدعي أمـا الوســيلة الـتي يــدعم  دعــواه فهـي الــنص القــانوني الـذي يســوغ دعـواه، و
خــتلاف الوســيلة. فقــد يقــيم المــدعي دعــواه علــى أســاس  ةالســبب في مثــل هــذه الحالــ لا يختلــف 

، وقــد مــن ق.ل.ع) مكــرر 85و 78و 77(الفصــل المســؤولية التقصــيرية عــن الفعــل الشخصــي 
 7-6-5- 4-2/ فقــرات 85(الفصــل  سـاس خطــأ مفــترض يقبـل إثبــات العكـسيقيمهـا علــى أ

 ، أو علـــى أســــاس خطـــأ مفــــترض لا يقبـــل إثبــــات العكــــسمــــن ق.ل.ع  ) 87و 86والفصـــلين 
، ففـي جميـع هـذه الحـالات السـبب مـن ق.ل.ع) 88و 90و 89والفصـول  3/فق 85(الفصل 

  .ة للمدعيالإخلال بحق أو بمصلحة مشروعفي لا يتغير وهو واحد متمثل 
هـو التعـويض الـذي يطالـب بـه المـدعي مـن أجـل جـبر الضـرر ف ،موضوع الدعوى وبخصوص

الذي لحق به بفعـل المـدعى عليـه. والأصـل في التعـويض هـو التعـويض العيـني، ويمكـن أن يسـتبدل 
لتعـــويض العيـــني، فـــإن هـــذا الطلـــب لا يلـــزم القاضـــي،  لتعـــويض النقـــدي. وإذا طالـــب المـــدعي 

لتالي يح لتعويض العيني، ويحكم له بتعويض نقدي. و   ق له أن يرد طلب المدعي 
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كثـــر ممـــا طلـــب. فـــإذا كـــان قـــد رفـــع دعـــواه بدايـــة  ولا يجـــوز للقاضـــي أن يحكـــم للمـــدعي 
لتعــويض النقــدي وحــدد مبلغــا معينــاللمط كثــر مــن ذلــك البــة  ، فــلا يحــق للقاضــي أن يحكــم لــه 

لمــدعي أكــبر مــن التعــويض الــذي يطلبــهالمبلــغ، حــتى لــو تبــين لــه أن الضــرر الــذي  ولكــن  ،لحــق 
ن المبلــغ  قــل مــن المبلــغ الــذي طلبــه المــدعي، وذلــك إذا وجــد  لمقابــل يحــق للقاضــي أن يحكــم 

  مبالغ فيه.
مــن اختصــاص هــي  التقصــيريةأن دعــوى المســؤولية هــو المبــدأ أمــا بخصــوص الاختصــاص، ف

إذا كـان  لكـن، .قيام المسـؤولية لا يعـد جريمـة ى إلىالقضاء المدني، لاسيما إذا كان الخطأ الذي أد
لمضـرور الخيـار بـين أن يرفـع لن القـانون مـنح إالخطأ يشكل في الوقـت ذاتـه جريمـة، فسـبق القـول 

ــه بعــد ذلــك أن يعــدل عنــه إلى الطريــق  لتــالي لا يحــق ل ــدأ، و دعــواه أمــام القضــاء المــدني وهــو المب
دف ـوذلـك  ،مـن ق.م.ج) 10(المـادة  لدعوى الحـق العـام نائي تبعاأمام القضاء الج أو ،ائينالج

  أمام القضاء المدني.  التقصيريةالاقتصاد في الوقت وفي الجهد اللازمين للنظر في دعوى المسؤولية 
ائي، وقــررت المحكمــة إدانــة المــدعى عليــه فــتحكم عليــه في نــفــإذا اختــار المضــرور الطريــق الج

لتعـــويض في دعـــوى المســـؤ  ولية المدنيـــة " دعـــوى الحـــق الشخصـــية". أمـــا إذا قـــررت الوقـــت ذاتـــه 
  .المحكمة البراءة أو عدم المسؤولية، فلا تنظر في دعوى الحق الشخصي

ـــاريخ  ـــدخل المشـــرع بت ـــة ناالج المســـطرةوعـــدَّل قـــانون  5/7/1983أمـــا في فرنســـا فقـــد ت ئي
لتعــــويض، علــــ ت أن تحكــــم  ى ســــبيل الفرنســــية، بحيــــث أصــــبح القــــانون يســــمح لمحكمــــة الجنــــا

 بين أن هنـاك أشـخاص مسـؤولين مـدنياائي، ما لم يتنالاستثناء، إذا قررت براءة المتهم من الجرم الج
ت في مثـل هـذه الحالـ أن تقـرر إحالـة الـدعوى إلى  ةيجب إدخالهم في الدعوى، فعلى محكمـة الجنـا

ت في دعوى التعويض على  سـبيل الاسـتثناء، المحكمة المدنية المختصة. وعندما تنظر محكمة الجنا
لطبيعتهــا  ب إليــه، عليهــا أن تحكــم فيهــا وفقــافي حالــة مــا إذا قــررت بــراءة المــتهم مــن الجــرم المنســو 

  )116(.العقدية أو التقصيرية
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ـــهفيمـــا يتعلـــق بح ،وأخـــيرا ـــة الأمـــر المقضـــي ب ـــه  جي  كـــم مـــدنياإذا كـــان الحفـــيمكن القـــول إن
لنســبة إلى  القاضــي المــدني. ولكــن حجيتــه في هــذه واكتســب الدرجــة القطعيــة، فإنــه يكــون حجــة 

ــا مقصــورة علــى الأشــخاص نفســهم، وعلــى  ةالحالــ أمــا  .نفــس الســبب الموضــوع وذات نســبية لأ
لتـالي إذا كـان قد سبق القول إن الحكم المدني ليس لـه أي حجـةف ائينإلى القاضي الجلنسبة  . و

ائي ببراءتـه أو نـكـم القاضـي الجيسـتطيع أن يحفالقاضي المدني قد حكم على المـدعى عليـه نفسـه، 
  عدم مسؤوليته. 

ــا واكتســب الدرجــة القطعيــة، نأمــا إذا كــان الحكــم ج ــائي ــة مطلقــة إف ــه حجي ن هــذا الحكــم ل
لنسـبة إلى القاضـي المـدني. ولكـن هـذا القاضـي لا يـرتبط  كمـابمواجهة الناس كافـة،   يكـون حجـة 

 ،)117(ع الـتي فصـل فيهـا دون ضـرورةالوقـائ ائي في الوقـائع الـتي لم يفصـل فيهـا، أو فينـلحكم الج
لحكم الج ائي في الوقـائع دون التكييـف القـانوني مـن نويترتب على ذلك أن القاضي المدني يرتبط 

ذه الوقائع إلا بمـا كـان الفصـل فيهـا ضـرور نالناحية الج ائي. نـلقيـام الحكـم الج ائية لها. ولا يتقيد 
ائي نـالمتهم، فإن القاضي المدني يتقيد بما جـاء في الحكـم الج بتجريم نائي صادرافإذا كان الحكم الج

بشأن الخطأ بعنصريه المادي كوقوع الاعتداء، ومسؤولية المتهم عـن ذلـك، والمعنـوي، كمـا لـو قـرر 
، فيتقيــد القاضــي المــدني بــذلك، لأن كــل ذلــك ضــروري لقيــام ي، أو غــير عمــديأن الخطــأ عمــد

ن الخطأ جسيم أو أنه يسير، فلا يتقيد القاضي المدني نالجائي. أما إذا قرر الحكم نالحكم الج ائي 
  بذلك، لأن ذلك لا يؤثر على وصف الجريمة. 

ائي، فيتقيـد نـلقيـام الحكـم الج ذا كـان التعـرض لـه وإثباتـه ضـرورلضـرر، فـإأما فيما يتعلـق 
ائي أن نــي الجنفــاه. فــإذا قــرر القاضــ والقاضــي المــدني بــذلك، ســواء أثبــت الحكــم وجــود الضــرر، أ

الجرم شروع في القتل، ولا يوجد ضرر، فعلى القاضي المدني أن يتقيد بذلك. أما إذا كان التعرض 
في الجريمـة، فـلا يتقيـد  نائي، كما لو لم يكن الضرر ركنـاللضرر وإثباته غير ضروري لقيام الحكم الج

  ائي بشأن وجود الضرر أو نفيه. نالقاضي بما جاء في الحكم الج
ــد القاضــي المــدني بمــا أثبتــه هــذا إذا  و  ــبراءة أو عــدم المســؤولية، فيتقي ل كــان الحكــم صــادرا 

ائي عـدم وجـود الخطـأ، أو عـدم نسـبة نـالحكم من وقـائع تعـد ضـرورية لقيامـه. فـإذا قـرر الحكـم الج
، فــإن القاضــي المــدني يالفعــل إلى المــتهم، أو عــدم المســؤولية لأن المــتهم كــان في حالــة دفــاع شــرع
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لـبراءة نائيـابـذلك. أمـا إذا صـدر الحكـم بعـدم المسـؤولية لأن الفعـل لا يشـكل خطـأ جيتقيد  ، أو 
  .)118(لك، لأن الفعل قد يكون خطأ مدنيالعدم كفاية الأدلة، فلا يتقيد القاضي المدني بذ

  

  الفقرة الثانية: الأحكام الموضوعية لدعوى المسؤولية التقصيرية
  

ية للمسؤولية التقصـيرية في كـل مـن الإثبـات (أولا)، يمكن إجمال أهم هذه الأحكام الموضوع
ن للمسؤولية التقصيرية نيا ثم التعويض كأثر موضوعي  ).(  

  

  أولا: الإثبات
أن يجـب عليـه الـذي مـن حيـث المبـدأ علـى عـاتق المـدعي، يقـع  لنسبة للإثبـات، فـإن عبئـه

  علاقة السببية بينهما.الالخطأ والضرر و  يثبت كل من
لن إذا كانـــت المســـؤولية التقصـــيرية تقـــوم علـــى أســـاس خطـــأ  :ثبـــات الخطـــأســـبة لإوهكـــذا، 

واجب الإثبات، فيجب على المدعي إثبات هذا الخطأ. وبما أن الخطـأ واقعـة ماديـة فـيمكن لـه أن 
ــه أن  نبجميــع وســائل الإثبــات. فــإ هيثبتــ ــه هــذاأثبــت المــدعي الخطــأ، يحــق للمــدعى علي ــدفع عن  ي
  ثبات السبب الأجنبي.  نتفي مسؤوليته دون أن يكون ملزماذلك، ت طأ، وإذا استطاع إثباتالخ

لمقابـل  أما إذا كانت المسؤولية تقوم على خطـأ مفـترض، فيعفـى المضـرور مـن إثباتـه. ولكـن 
، فـإن اسـتطاع ئإذا كان هذا الافتراض يقبل إثبات العكس، يمكن للمدعى عليه إثبات أنه لم يخط

أما إذا كان الافتراض لا يقبل إثبات العكس، فلا يسـتطيع المـدعي إثبات ذلك انتفت مسؤوليته. 
ثبات أنـه لم يخطـ ثبـات السـبب ئدفع المسؤولية عن نفسه  ، وإنمـا يسـتطيع أن يفعـل ذلـك فقـط 

  الأجنبي. 
لنســبة لإ ثلاثــة  علــى مــن ق.ل.ع 264لأحكــام الفصــل وفقــا الضــرر ، فثبــات الضــررأمــا 

  أنواع، وهي: 
يعفــى المــدعي مــن عــبء : في هــذه الحالــة، اضــا يقبــل إثبــات العكــسضــرر مفــترض افتر  -

لمقابــل .إثباتـه أو أن التعــويض  ايســتطيع المــدعى عليــه إثبـات أن المــدعي لم يلحــق بــه ضــرر  ،لكــن 
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لمدعي أقل من الضرر المفترض بكثـير، وهـذا التعـويض  الاتفاقي مبالغ فيه لأن الضرر الذي لحق 
 نطـاق المسـؤولية التقصـيرية العقديـة. لكـن لا يوجـد مـا يمنـع أن يقـع فيغالب الوقوع في المسؤولية 

، كأن يتفق المضرور والمسؤول على إعادة الشيء إلى أصله كتعويض عيني عن خطأ تقصيري أيضا
  . )119(ارتكبه المسؤول، ووضعا شرطا جزائيا لذلك

خيريــة في المــواد القانونيــة التأ كالفوائــد  :وضــرر مفــترض افتراضــا لا يقبــل إثبــات العكــس -
تعـويض  هـذه الفوائـد هـي بمثابـةو  .1950يونيـو  16ظهـير المنصـوص عليهـا في  التجارية والمدنية

  قانوني يقوم على أساس ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس.
  يجب على المضرور إثباته. إذضرر واجب الإثبات،  وأخيرا -

أهميــة كبـــيرة في  هنالـــك مــن لــيس ، فــيمكن القـــول إنــهإثبــات علاقـــة الســببية أمــا بخصــوص
يقرر في الكثير من الأحيان قـرائن  بنفسه علاقة السببية، وذلك لأن القانونهذه ال لإثباتالقانون 

قانونية تدل على هذه العلاقة. وقد سبق شـرح كـل ذلـك عنـد الحـديث عـن علاقـة السـببية كـركن 
  لث من أركان المسؤولية التقصيرية.

قاضــي ، فـيمكن القـول إن كمـة الـنقض علـى قاضــي الموضـوعرقابــة محوبخصـوص مـا يتعلـق ب
لنســبة لمــا بالموضــوع  نــه مــن وقــائع ماديــة بشــأن الخطــأ والضــرر يلا يخضــع لرقابــة محكمــة الــنقض 

لنســبة للتكييــف القــانوني الــذي يعطيــه لهــذه  وعلاقــة الســببية، ولكنــه يخضــع لرقابــة هــذه المحكمــة 
  الوقائع المادية. 

ا يقدمه المدعي للمحكمـة مـن وقـائع ماديـة مـن أجـل إثبـات الخطـأ، فـإن م فبالنسبة للخطأ،
ـــا لـــه لرقابـــة محكمـــة الـــنقض ولكـــن التكييـــف القـــانوني لهـــذه الوقـــائع،   ،المحكمـــة لا تخضـــع في إثبا

لعمــد أو غــير العمــد أو الجســيم أو اليســير، تخضــع فيــه محكمــة الموضــوع لرقابــة محكمــة  كوصــفه 
  النقض. 

لنسبة للضرر ضع فيها المحكمـة تخ، فإن وقوع الضرر وتقديره من الوقائع المادية التي لا أما 
ــنقض.  ــة محكمــة ال ــة محكمــة ولكــن لرقاب ــه المحكمــة لرقاب التكييــف القــانوني لهــذه الوقــائع تخضــع في

  .اوما إذا كان ماد أم أدبيوطه، النقض، وخاصة ما يتعلق بطبيعة الضرر وشر 
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لنسبة  لا تخضـع المحكمـة لرقابـة محكمـة الـنقض فيمـا تثبتـه مـن وقـائع لعلاقة السببية، فلأما 
ــة تــؤدي إلى وجــود هــذه العلاقــة بــين الخطــأ والضــرر ولكــن التكييــف القــانوني لهــذه الوقــائع  ،مادي

  .)120(للوصول إلى قيام هذه العلاقة من عدمه تخضع فيه المحكمة لرقابة محكمة النقض
 

  نيا: التعويض
، أو أن يكـــون ايــعينتعويضـــا إمــا  يمكــن أن يكـــونن،  كــأثر موضـــوعي  لتعـــويضا بخصــوص

  بمقابل.تعويضا 
يـني التعويض العيني: وهو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبـل وقـوع الضـرر. والتعـويض الع -

لالتزام هو الأصل في الالتزامات العقدية. ويمكن أن يؤدي إلى وفاء الالتزام عينا ، والوفاء العيني 
لالتزام في إيقع الوفاء العيني لتزامـه بعـدم طار الالتزامات غير العقديـة أيضـا  . فـإذا أخـل المـدين 

لغــير، كــأن يقــوم شــخص ببنــاء حــائط مــن أجــل حجــب النــور والهــواء عــن جــاره بشــكل  الإضــرار 
لتعــويض العيــني، أي إعــادة الحــال إلى مــا كانــت عليــه قبــل وقــوع  تعســفي، يمكــن أن يحكــم عليــه 

زا لتعـويض العيـني، لة الجدار وهدمه على حساب من بناه. وإذا طالب المضالضرر، وذلك  رور 
  ، فيجب على القاضي أن يحكم به. وكان ممكنا

التعــويض بمقابــل: إذا كــان التعــويض العيــني يــؤدي إلى محــو الضــرر وإزالتــه، فــإن التعــويض  -
نقدي. والتعويض أو غير  كون المقابل في هذا التعويض نقدبمقابل يهدف إلى جبر الضرر. وقد ي

يحكــم بــه لجــبر الضــرر الأدبي. ومثالــه أن يقــرر القاضــي في حكمــه نشــر الحكــم  غــير النقــدي غالبــا
دانة المسؤول في أي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للأفراد   .الصادر 

ولكن يبقى التعويض النقدي هو الأصل في دعوى المسؤولية التقصيرية. ويحكـم القاضـي بـه 
لتعويض العيني، أو عندما لا يطلب المضرور التعويض العيني. عندم   ا يتعذر الحكم 

يدفعــــه المــــدعى عليــــه مــــرة واحــــدة  في التعــــويض النقــــدي أن يكــــون مبلغــــا نقــــدوالأصــــل 
أو إيــراد مرتــب مــدى الحيــاة. للقاضــي أن يحكــم بتعــويض نقــدي مقســط،  يمكــنولكــن  ،للمضــرور

يمكـــن أن يحكـــم  إلى عجـــز المضـــرور عـــن العمـــل عجـــزا كليـــاع إذا أدى العمـــل غـــير المشـــرو  فمـــثلا
  للمضرور.  عمرييراد  ةالقاضي على المسؤول في مثل هذه الحال
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يسـتحق المضـرور التعـويض عـن الضـرر الـذي لحـق بـه نتيجـة ف تقدير التعويض: بخصوصأما 
لتعــويض في دعــوى  ريــخ حــدوث الضــرر، لا مــن وقــت صــدور الحكــم  عمــل غــير مشــروع مــن 

لـه. ويترتـب علـى  لحق المضرور في التعـويض لا منشـئا . ويعد هذا الحكم مقرراالتقصيرية لمسؤوليةا
ذلك أنه من وقت حدوث الضرر يحق للمضرور أن يتصـرف في حقـه ويحولـه للغـير بموجـب حوالـة 

ق، كما له أن يتخذ من هذا التاريخ الإجـراءات الاحتياطيـة الـتي تكفـل لـه الحصـول علـى حقـه الح
صدور الحكم في دعوى المسؤولية. ويستحق المضرور التعويض عن الضـرر مـن وقـت حدوثـه عند 

ا يكــون محــل التــزام المــدين دون حاجــة إلى إعــذار المســؤول، وذلــك لأنــه لا ضــرورة للإعــذار عنــدم
ترتب على عمل غير مشروع،  كما أنه يحق للمضرور الطعن بـدعوى عـدم نفـاذ التصـرف  تعويضا

ريــخ حــدوث  (الــدعوى البولصــية) في تصــرفات المســؤول الصــادرة منــه في الفــترة الواقعــة مــا بــين 
ريخ صدور الحكم   . )121(الضرر و

وبمــا أن التعــويض يهــدف إلى جــبر الضــرر، فيجــب أن يقــدر بقــدر الضــرر. ويقــدر القاضــي 
(الفصـل  ن خسارة وما فاته من كسـبمدى التعويض عن الضرر، بحيث يشمل ما لحق المضرور م

ويشــمل التعــويض مــن جهــة أخــرى الضــرر المــادي والضــرر الأدبي، كمــا أنــه  ،.ل.ع)مــن ق 98
  يشمل الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع.

ويجب على المحكمة أن تبين في حكمها بشأن تقدير التعويض عناصر الضرر المطلـوب عنهـا 
ن تقدر تعو  التعويض، ومناقشة كل عنصر بشكل مستقل، ولكن لا عن   خاصا يضاتلزم المحكمة 

كل عنصر من هذه العناصر، وأنه يحق لها أن تحكم بتعويض إجمـالي عـن جميـع تلـك العناصـر الـتي 
   .)122(يستحق المضرور التعويض عنها

وإذا كان القاضي لا يخضع في تقـديره للتعـويض لرقابـة محكمـة الـنقض، علـى اعتبـار أنـه مـن 
ي، فإن تحديد عناصر التعويض هو من المسائل الوقائع المادية التي تخضع للسلطة التقديرية للقاض

وعنـــدما يقـــوم القاضـــي بتقـــدير  .)123(القانونيـــة الـــتي يخضـــع فيهـــا القاضـــي لرقابـــة محكمـــة الـــنقض
                                                           

نا إلــى أن  -121 ــيســ أن أشــ غ ع ال ـــ أخــ ال ــ  لــ  ، ع ع ه الــ ني بهـــ ـــ ن ال ــي، والقــان ن ني الف ـــ ن ال القــان
ادة ال (   .)238و 237ال

ان -122 ق سل افي :م ار الفعل ،...ال ل ،....ال ها وما 538 ص ،191 ب الأول، ال   .يل
، نقــ -123 ر فــة ســ ــة الغ ن ــة، ال ان ار ال لات ،5/11/2000 تــارخ ،1569 رقــ قــ ــة ســ ق م ار. الــ  رقــ وقــ

لات ،3/12/2000 رختا ،1693 ة س ق م   .ال
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إذ يجـب أن يكـون مقـدار التعـويض أن يراعي التناسب بـين التعـويض والضـرر  عليه التعويض يجب
 القاضـي أن يقـدر التعـويض بقيمــةللضـرر. ويترتـب علـى ذلــك أنـه يجـب علـى  بعـد تقـديره مسـاو

لتـالي يـدخل في اعتبـاره تفـاقم الضـرر أو تناقصـه مـن يـوم  الضرر وفقا لما آل إليه وقـت الحكـم، و
  حدوثه حتى يوم صدور الحكم. 

، وفق مبدأ التناسب بين الضـرر والتعـويض وإذا كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بتعويض أقل
، وإلا كــان مــن حــق المســؤول الرجــوع أكثــر للمضــرور بتعــويض لا يجــوز لــه أن يحكــم لمقابــل فإنــه

بعــد أن  اســتفحل الضــرر مســتقبلاوإذا  .علــى المضــرور بمــا زاد بموجــب دعــوى الإثــراء بــلا ســبب
اكتســب الحكــم الدرجــة القطعيــة، يحــق للمضــرور أو ورثتــه الرجــوع علــى المســؤول بموجــب دعــوى 

لتعــويض عــن الضــرر الــذي اســتجد. أمــا إذا تنــاقص الضــرر، فــلا يجــوز إعــادة  جديــدة للمطالبــة 
  .)124(النظر في التعويض

  

  : الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية التقصيرية والتأمين عليهاالمطلب الثاني
  

ســــيكون علينــــا في دراســــتنا لهــــذا المطلــــب الوقــــوف أولا علــــى الاتفاقــــات المعدلــــة لأحكــــام 
رج بشــكل مختصــر علــى إشــكالية التــأمين عليهــا المســؤولية التقصــيرية (الفقــرة الأولى)، قبــل أن نعــ

  (الفقرة الثانية).
  

  الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية التقصيرية الفقرة الأولى:
  

لما إذا كان بعد تحقق المسؤولية ونشوء الحق في التعـويض، أو قبـل  يختلف حكم الاتفاق تبعا
  تحقق المسؤولية ونشوء ذلك الحق. 

ـــات الـــتي ـــق المســـؤولية ونشـــوء الحـــق في التعـــويض، فتنعقـــد فبالنســـبة للاتفاق  تـــبرم بعـــد تحق
ـدف إلى الإعفـاء مـن المسـؤولية أو إلى تشـديدها. وتعـد  رهـا، سـواء أكانـت  صحيحة ومنتجة لآ
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لأنــه لا يخــالف  وهــذا النــوع مــن الصــلح جــائز قــانو، في أغلــب الأحيــان صــلحاهــذه الاتفاقــات 
  النظام العام. 

في من المسؤولية فيعد بمثابة تنازل من المضرور عن حقـه، وهـذا التنـازل فإذا كان الاتفاق يع
وكــذلك الحــال إذا كــان الاتفــاق يخفــف مــن  ،صــحيح طالمــا أنــه وقــع بعــد نشــوء الحــق في التعــويض
  المسؤولية، إذ أنه يعد بمثابة تنازل جزئي عن الحق. 
لتــالي يفــرض عأمــا إذا كــان الاتفــاق يشــدد مــن مســؤولية الم أكثــر ممــا  ليــه تعويضــاســؤول و

، ويكـون المسـؤول متبرعـا بمـا لذي يلحق به، فيعد الاتفاق صحيحاأكثر من الضرر ا أييستحق، 
يحـق لـه بعـد ذلـك أن يرجـع علـى المضـرور بـدعوى الإثـراء بـلا سـبب لأنـه  زاد على التعويض، ولا

 الاتفـاق الـذي تم لـه سـبب وهـوفي هذه الحالـة أثرى على حسابه بما زاد على الضرر، لأن الإثراء 
  بموجبه تشديد مسؤولية المسؤول.

ــبرم قبــل تحقــق المســؤولية ونشــوء حــق المضــرور في التعــويض،  لنســبة للاتفاقــات الــتي ت أمــا 
فالأصــل أنــه لا يمكــن تصــور مثــل هــذه الاتفاقــات في نطــاق المســؤولية التقصــيرية، علــى خــلاف 

حدهما الآخـر في أفي الغالب لا يعرف  ؤولالمسؤولية العقدية. والسبب في ذلك أن المضرور والمس
المسؤولية التقصيرية قبـل وقـوع العمـل غـير المشـروع، فكيـف يمكـن لهمـا إبـرام مثـل هـذا النـوع مـن 
ـــه مـــن  درة يعـــرف فيهـــا شـــخص مـــن يحتمـــل أن يضـــر ب الاتفاقـــات؟ ومـــع ذلـــك توجـــد حـــالات 

 فهـل يحـق لهمـا الاتفـاق مسـبقااره، الآخرين، ومثال ذلك علاقة الجـوار، فالجـار يحتمـل أن يضـر بجـ
  ما؟على تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية التي يمكن أن تقوم بينه

الفصــلين وجــود مثــل هــذه الاتفاقــات لــذلك تــدخل ونــص في  في الحقيقــة توقــع المشــرع أيضــا
 هــاالإعفــاء منكبمخالفــة أحكــام المســؤولية   يقضــي علــى بطــلان كــل شــرطمــن ق.ل.ع  78و  77

ن المســؤولية، لأن الــنص ، أي التخفيــف مــهــذا الــنص الإعفــاء الجزئــي أيضــاشــمل وي هــا.قبــل تحقق
دف إلى التشديد من مسؤولية المسـؤول، فـإن مثـل هـذا  .جاء مطلقا لنسبة للاتفاقات التي  أما 

علــى جــواز الاتفــاق علــى تحمــل  يخــالف النظــام العــام، وذلــك قياســالأنــه لا  اصــحيحيقــع الاتفــاق 
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فــإذا كــان مــن الجــائز أن يتحمــل المــدين تبعــة ســبب  ،القــاهرة والحــادث المفــاجئالمــدين تبعــة القــوة 
ب أولى جواز الاتفاق على التشديد من مسؤوليته   .)125(أجنبي، فمن 

  

  التأمين على المسؤولية  الفقرة الثانية:
  

ــأمين  ــزم المــؤمن بمقتضــاه أن يــؤدي إلى المــؤمن لــه أو إلى المســتفيد يعــرف بكونــه الت عقــد يلت
أو أي عرض مالي آخر في حالة وقوع  عمرن المال أو إيرادا م اشترط التأمين لصالحه مبلغاالذي 

لعقد، وذلك لقاء قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن لـه  الحادث أو تحقق الخطر المبين 
  للمؤمن. 

ــذا المعــنى يعفــي علــى غــرار الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن الم  ســؤوليةوالتــأمين علــى المســؤولية 
المسؤول من التعويض. ولكنه يختلف عن الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية، في أن الاتفاق على 

للنظـام العـام إذا  مخالفا تبررور من أي تعويض، لذا يعيؤدي إلى حرمان المضمن المسؤولية الإعفاء 
طـلا، التقصـيرية تحقق المسؤولية وقع قبل لتـالي  ؤولية فإنـه لا يـؤدي إلى . أمـا التـأمين علـى المسـو

هذا التعويض علـى شـركة  أداء حرمان المضرور من حقه في التعويض، وإنما يهدف إلى إلقاء عبء
لتــالي فهــو جــائز. بــل   ليجعــل مــنفي بعــض الأحيــان الأكثــر مــن ذلــك يتــدخل القــانون التــأمين، و

لنســبة للصــيادين،كمــا هــو الحــال . إجبــارالتـأمين  لنســبة لمــالكي  في القــانون الفرنسـي  وكــذلك 
  والشغل.السير على حوادث  المغربي فيعد التأمين إلزامياالسيارات، أما في القانون 

لمــؤمن لــه، وعلاقــة  تبعــا تختلــف فهــي ر التــأمين علــى المســؤوليةلنســبة لآو  لعلاقــة المــؤمن 
لمضرور.   المؤمن 

لمــؤمن لــه: يحكــم هــذه العلاقــة عقــد التــأمين - ملــزم  احتمــالي . وهــو عقــدعلاقــة المــؤمن 
دفع الأقسـاط المتفـق عليهـا في عقـد التـأمين. أمـا بـللجانبين، ينشأ التزامات علـى عـاتق المـؤمن لـه 

المؤمن فيلتزم بموجب هذا العقد بضمان المسـؤولية الـتي قـد تترتـب علـى المـؤمن لـه. ويلتـزم المـؤمن 
قد التأمين يشترط ضمانه لمبلـغ يزيـد لضمان بقدر ما تحقق من مسؤولية المؤمن له حتى لو كان ع

                                                           

ر  -125 ه ـ زاق ال ـ الـ ـ  :ع ، ب ــاب جـع ال ام، ال ـ ـادر الال ...، م ســ ـا و . 981، ص 654ال ي أ ـ الــ محمد وح
ار ة للا :س ادر غ الإراد ، ب ال اب جع ال ام، ال   .259و  258، ص 836ل
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  المؤمن له فقـط، وإنمـا يضـمن أيضـا على ما هو مطلوب من المؤمن له. ولا يضمن المؤمن مسؤولية
  .)126(كل مطالبة توجه ضده بشأن هذه المسؤولية

ريـخ وقـوع الفعـل  - لمضرور: يثبت للمؤمن لـه حـق تجـاه شـركة التـأمين مـن  علاقة المؤمن 
لمضــرور. واعتبــاراقبلــه والــذي أدى إلى غــير المشــروع مــن مــن ذلــك التــاريخ يحــق   إلحــاق الضــرر 

لأن  ا كثيراللمضرور أن يطالب شركة التأمين بموجب الدعوى غير المباشرة، ولكنه لن يستفيد منه
لتـالي فمـن  أن  الأجـدربقية دائني المؤمن لـه سـيتقاسمون معـه مـا يحصـل عليـه مـن شـركة التـأمين. و

ور على حقه من شركة التـأمين بشـكل مباشـر ودون أن يـتمكن بقيـة دائـني المـؤمن لـه يحصل المضر 
حــدى الطــريقتين الآتيتــين: إمــا أن يمــنح القــانون المضــرور  مقاسمتــه في ذلــك الحــق. ويكــون ذلــك 

أو أن يتضــمن ، )127(وهــذا هــو المبــدأ في التشــريع المغــربي دعــوى مباشــرة يرجــع فيهــا علــى المــؤمن
 مباشـرا لمصلحة المضرور، فعندئـذ هـذا الاشـتراط ينشـأ حقـا صريحا أو ضمنيا اطاعقد التأمين اشتر 

 .للمضرور

  
  
  
  

   

                                                           

ر  -126 ه زاق ال ، ب  :ع ال اب جع ال ام، ال ادر الال ....، م س   983، ص 656ال
ادة  -127 ات. 163ال أم ونة ال   م م
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  الثاني الفصل
  :القواعد الخاصة في المسؤولية التقصيرية

  عن فعل الأشياء التقصيرية ل الغير، والمسؤوليةالتقصيرية عن فعالمسؤولية 
 

ولكـن يمكـن أن يسـأل أيضـا  ماله الشخصية غير المشـروعة فقـط،عن أعلا يسأل الشخص 
، وفي حــالات أخــرى يمكــن أن يســأل عــن (المبحــث الأول) عــن أعمــال غــيره في بعــض الحــالات

  . (المبحث الثاني) تحت حراسته توجد أفعال أشياء
وتشــكل هــذه الحــالات قواعــد خاصــة في المســؤولية التقصــيرية، لأن المســؤولية فيهــا لا تقــوم 

هـو عليـه الحـال في القاعـدة العامـة في المسـؤولية عـن العمـل على أساس خطأ واجب الإثبات كمـا 
  الشخصي.

  

  الغير فعلعن  التقصيرية : المسؤوليةالمبحث الأول
  

، عـن الضـرر الـذي يحدثـه بفعلـهإلا  يكون مسـؤولالا  الشخصإذا كانت القاعدة العامة أن 
الأشـخاص الـذين يكون مسـؤولا أيضـا عـن الضـرر الـذي يحدثـه نه يمكن على وجه الاستثناء أن فإ

لنســبة للأشــخاص الــذين عــددهم القــانون  هــم في عهدتــه. وفي هــذه الحالــة لا تقــوم المســؤولية إلا 
  على سبيل الحصر. 

لرجـــوع إلى وهكـــذا،  مختلـــف  نجـــدهما قـــد عـــددا مـــن ق.ل.عمكـــرر  85و 85 ينالفصـــلو
   فئات الأشخاص الذين يمكن مساءلتهم عن فعل الغير، وهذه الفئات هي: 

لأب فــالأم بعــد موتــه، يســألان عــن الضــرر الــذي يحدثــه أبناؤهمــا القاصــرون الســاكنون ا -1
  معهما.

المخــدومون ومــن يكلفـــون غــيرهم برعايـــة مصــالحهم يســـألون عــن الضـــرر الــذي يحدثـــه  -2
  خدامهم ومأموروهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها.

ب الحرف يسألون عن الضرر الحاصـل مـن متعلمـيهم خـلا -3 ل الوقـت الـذي يكونـون أر
  فيه تحت رقابتهم.
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ـانين  -4 الأب والأم وغيرهما مـن الأقـارب أو الأزواج يسـألون عـن الأضـرار الـتي يحـدثها ا
لغــين ســن الرشــد. ويطبــق نفــس  وغــيرهم مــن مختلــي العقــل، إذا كــانوا يســكنون معهــم، ولــو كــانوا 

  . "رقابتهم الحكم على من يتحمل بمقتضى عقد رعاية هؤلاء الأشخاص أو
ضــة عــن الضــرر الحاصــل مــن الأطفــال وأخــيرا،  -5 يســأل المعلمــون وموظفــو الشــبيبة والر

  والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم.
أن مسـؤولية هـذه الفئـات مـن الأشـخاص ليسـت علـى نمـط  لينصـفال ينهـذنـص يتبين من و 
عــن فعــل غــيره، وهمــا: مســؤوليته عــن حــالتين يكــون فيهمــا الشــخص مســؤولا  وإنمــا هنــاك واحــد،

أعمــال أشــخاص خاضــعين لرقابتــه، وتســمى بمســؤولية متــولي الرقابــة (المطلــب الأول). ومســؤوليته 
بعين له، وتسمى مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع (المطلب الثاني).   عن أعمال أشخاص 

  

  الرقابة متولي مسؤولية المطلب الأول:
  

مكــرر مــن ق.ل.ع يتبــين أن مســؤولية متــولي الرقابــة  85و 85لرجــوع إلى نــص الفصــلين 
تختلف بحسب ما إذا كانت قائمـة علـى أسـاس الخطـأ الواجـب الإثبـات (الفقـرة الأول)، أو كانـت 

  ).تقوم على أساس الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس (الفقرة الثانية
  طأ الواجب الإثباتالفقرة الأولى: مسؤولية متولي الرقابة القائمة على أساس الخ

، في مســؤولية المعلمــين القائمــة علــى أســاس الخطــأ الواجــب الإثبــاتتتحــدد هــذه المســؤولية 
ضـــة،  يســـأل المعلمـــون  مكـــرر مـــن ق.ل.ع علـــى أنـــه:" 85نـــص الفصـــل ومـــوظفي الشـــبيبة والر

ضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الـذي يوجـدون  وموظفو الشبيبة والر
  ه تحت رقابتهم.في

عتباره السـبب في حصـول الفعـل  والخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال الذي يحتج به عليهم، 
   الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة.

أســاس يعــالج  ثلاثــة أمــور أساســية هــي: ومــن خــلال قراءتنــا لــنص هــذا الفصــل يتبــين أنــه 
ضةالمعلمين وموظفي الشمسؤولية    وطرق دفعها. ها،ط تحققو شر و  ،بيبة والر
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ضةأولا: أساس    مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والر
  

ضــةأي  تقــوم مســؤولية متــولي الرقابــة وفــق أحكــام الفصــل ، المعلمــين ومــوظفي الشــبيبة والر
نصــت الفقــرة الثانيــة منــه علــى  فقــدواجــب الإثبــات، أســاس خطــأ  مكــرر مــن ق.ل.ع علــى 85
عتبـاره السـبب في حصـول الفعـل الخ أن:" طأ أو عدم الحيطة أو الإهمـال الـذي يحـتج بـه علـيهم، 

ه إذا اقــترف الخاضــع . ويعــني ذلــك أنــ"الضــار، يلــزم المــدعي إثباتــه وفقــا للقواعــد القانونيــة العامــة
فــإن المضــرور المــدعي هــو الــذي يتحمــل عــبء إثبــات ، للرقابــة عمــلا غــير مشــروع أو فعــلا ضــارا

ـــك،  ـــذل ـــدليل  يمويق ـــادئ المســـؤولية الشخصـــية ال ـــا لمب ـــى أنوفق أو موظـــف الشـــبيبة  المـــدرس عل
ضــة لتــالي يعــد مســؤولاقــد أخــل بواالمكلــف برقابتــه  والر  خطئــه الشخصــي.عــن  جــب الرقابــة، و

وإثبــات الخطــأ الشخصــي في متــولي الرقابــة يســتتبع إثبــات المضــرور لضــرره، وأيضــا إثبــات العلاقــة 
  ول والضرر الذي لحقه.السببية بين خطأ المسؤ 

مـــاي  4جـــاء ظهـــير فوقـــد تمشـــى القـــانون المغـــربي مـــع التشـــريع المـــدني الفرنســـي في تطـــوره، 
ضة يقرر أن مسؤولية المدرس 1942 ، بل يجب لكي لا يفترض فيها الخطأ وموظف الشبيبة والر

ت الأطفـــال والشـــبان خـــلال الوقـــت الـــذي يوجـــدون فيـــه تحـــتقـــع المســـؤولية عليهمـــا عـــن أفعـــال 
، االخطــأ أو عــدم الحيطــة أو الإهمــال الــذي يحــتج بــه عليهمــا، أن يثبــت المــدعي المضــرور رقابتهمــ

  .عتباره السبب في حصول الفعل الضار، وفقا للقواعد القانونية العامة
ــه أن يرفــع عليهمــا دعــوى  ــإن المضــرور لا يجــوز ل وعلــى فــرض ثبــوت الخطــأ في واجبهمــا، ف

جميع الحالات التي تقوم فيها مسؤولية رجال التعليم العـام ومـوظفي في التعويض مباشرة، ذلك أنه 
م  إدارة الشبيبة نتيجة ارتكاب فعل ضار أو بمناسبته إما من الأطفال أو من الشبان الذين عهد 
إليهم بسبب وظائفهم وإما ضدهم في نفس الأحوال، تحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية الموظفين 

م أبدا أمام المحاكم السابقين، الذين لا تج   من المتضرر أو من ممثله. الإداريةوز مقاضا
لأطفـال أو الشـبان إلى المـوظفين السـابق ذكـرهم  ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعهد فيها 
قصــد التهــذيب الخلقــي أو الجســدي الــذي لا يخــالف الضــوابط، ويوجــدون بــذلك تحــت رقــابتهم، 

  خارجها. وار في أوقات الدراسة أدون اعتبار لما إذا وقع الفعل الض
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ضــة في تحمــل المســؤولية عــنهم قبــل  وإذا حلــت الدولــة محــل المعلمــين ومــوظفي الشــبيبة والر
وإمــا علــى الغــير، وفقــا للقواعــد علــيهم أن تباشــر دعــوى الاســترداد، إمــا المضــرور، فإنــه يجــوز لهــا 

لتعـويض الـذي تدفعـه  وتمشيا مع ذلك لا يجوز للدولة أن ترجع على المدرس أو العامة. الموظـف 
للمضرور عن خطئه في الرقابة والتوجيه على التلاميذ والأطفال الذين هـم تحـت رقـابتهم، إلا عـن 

  منهم في أداء وظائفهم. الواقعة أو عن الأخطاء الجسيمة الأخطاء العمديةالأضرار الناتجة عن 
ذين يمكـن أن تباشـر الدولـة ولا يسـوغ، في الـدعوى الأصـلية، أن تسـمع شـهادة المـوظفين الـ

  ضدهم دعوى الاسترداد.
  

ضة   نيا: شروط تحقق مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والر
  

ــا جــاء الفصــل  ــة، وفقــا لم إلا إذا  ،مكــرر مــن ق.ل.ع 85لا تتحقــق مســؤولية متــولي الرقاب
  توافر الشرطان الآتيان:

بع للشبيبة  توجود طفل، شاب تح - ضة.إشراف معلم أو موظف    والر
ضية. -   إحداث ضرر للغير أثناء فترة الدراسة، أو تلقي التمارين الر

  وفيما يلي تفصيل لهذين الشرطين:
ضة -1 بع للشبيبة والر   :وجود طفل، شاب تحث إشراف معلم أو موظف 

ضة عن الضرر الحاصـل مـن الأطفـال والشـبان خـلال  يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والر
، فمسؤولية متولي الرقابة هـؤلاء منوطـة بوجـود التلميـذ أو ي يوجدون فيه تحت رقابتهمالوقت الذ

اء هذه الرقابة بمغادرة التلميذ المدرسة ومغادرة الطفل الملعب أو الطفل تحت رقابتهم . فبمجرد إ
ضـة، ويعـود القاصـر إلى  ضـة تـزول مسـؤولية المـدرس وموظـف الشـبيبة والر القاعة المخصصة للر

  ابة وليه.رق
جميعا سـواء أكـانوا في سـلك التعلـيم العمـومي أو الخصوصـي  المعلمينوتجدر الإشارة إلى أن 

لم تعــد مســؤوليتهم عــن الأضــرار الــتي يحــدثها مــن هــم تحــت رقــابتهم مســؤولية مفترضــة، وإنمــا هــي 
 وليةمسـؤ مسؤولية تقوم على إثبات الخطأ الشخصي في واجبهم كما أشر قبله، وتحل الدولة محل 

م أبـدا أمـام المحـاكم  ، مـن المتضـرر أو مـن ممثلـه الإداريـةالموظفين السابقين، الـذين لا تجـوز مقاضـا
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 دون غيرهم من مدرسي التعليم الخصوصي الذين يتحمل المسؤولية عنهم مخدوموهم وليس الدولة
  .وذلك في إطار المسؤولية العقدية عن فعل الغير

لأطفـال أو الشـبان إلى المـوظفين السـابق ذكـرهم ويطبق هذا الحكم في كل حالة يعه د فيها 
قصــد التهــذيب الخلقــي أو الجســدي الــذي لا يخــالف الضــوابط، ويوجــدون بــذلك تحــت رقــابتهم، 

  خارجها. ودون اعتبار لما إذا وقع الفعل الضار في أوقات الدراسة أ
ضيةتلقي التمارين ا أثناء إحداث ضرر للغير أثناء فترة الدراسة، أو -2   :لر

لرقابة على شخص قائما قانو (معلمي القطاع العمومي وموظفي الشبيبة إذا كان  الالتزام 
ضـــة) أو اتفاقـــا (معلمـــي التعلـــيم الخصوصـــي) الرقابـــة في مثـــل هـــذه الحالـــة ، فـــلا يعـــد متـــولي والر

لضـرر قـد . أمـا إذا كـان ا ضـاراغير مشروع أو عمـلا  إذا ارتكب الخاضع للرقابة عملاإلا مسؤولا
لخاضع للرقابة نفسه فلا تقوم مسؤولية متولي  لقاصـر في  الرقابة. كمـا لـو ألحـق الغـير ضـررالحق 

المدرسة، أو ألحق القاصر الضرر بنفسه في المدرسة، فلا تقـوم مسـؤولية المدرسـة في هـاتين الحـالتين 
  .اعد العامة للمسؤوليةعلى أساس مسؤولية متولي الرقابة، وإنما تكون مسؤوليتها على أساس القو 

وإذا تحقــق هــذان الشــرطان قامــت مســؤولية متــولي الرقابــة. وتعــد مســؤوليته أصــلية إذا كــان 
مـــن  96(الفصـــل  لخاضــع للرقابـــة غـــير المميـــزلمســـؤولية  لاالخاضــع للرقابـــة غـــير مميـــز، في حـــين 

ا المميـز نفســه فيكـون أمـام المضــرور مسـؤولان، وهمــ مـا إذا كـان الخاضــع للرقابـة مميــزاأ .ق.ل.ع).
. مـن ق.ل.ع 78و 77وفـق أحكـام الفصـلان وتكون مسؤوليته أصلية، وهي مسؤولية شخصية 

طبقـا لأحكـام الفصـل الغير  فعلومتولي الرقابة، وتكون مسؤوليته تبعية على أساس المسؤولية عن 
  مكرر من ق.ل.ع. 85

  

  لثا: دفع المسؤولية
  

ضـةبـه علـالخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمـال الـذي يحـتج  ، ى المعلمـين ومـوظفي الشـبيبة والر
  .عتباره السبب في حصول الفعل الضار، يلزم المدعي إثباته وفقا للقواعد القانونية العامة

ثبات أنه قام بواجـب الرقابـة، أي و  لرقابة أن يدفع المسؤولية عن نفسه  يستطيع المكلف 
لرقابــــة  لرقابــــة كمــــا يجــــب، واتخــــذ جميــــع ثبــــات أنــــه لم يخطــــأ. فــــإذا أثبــــت المكلــــف  نــــه قــــام 
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في  ؤولاالاحتياطات المعقولة من أجل منـع وقـوع الضـرر مـن قبـل الخاضـع لرقابتـه فإنـه لا يعـد مسـ
  ة.مثل هذه الحال

لرقابة أن يدفع المسؤولية عن نفسه كما  علاقة السـببية بـين الخطـأ النفي بيستطيع المكلف 
حـتى لـو قـام بواجـب الرقابـة بمـا  لا محالـة أن الضـرر كـان واقـع لرقابةإذا أثبت المكلف  ،الضررو 

ن  ه والضـرر،ئـينبغي من العناية، فـإن ذلـك يـؤدي إلى انتفـاء علاقـة السـببية بـين خط كـأن يثبـت 
لنسبة لـه بسـبب أجنـبي لا يـد لـه فيـه، كـالقوة القـاهرة أو خطـأ المضـرور أو خطـأ  الضرر قد وقع 

ل رقابــة أن الحــادث الــذي أوقــع الضــرر وقــع بشــكل مفــاجئ لم يكــن الغــير. فــإذا أثبــت المكلــف 
لتـالي عـدم قيـام  لإمكان توقعه، ولم يكن من الممكـن دفعـه، فإنـه يثبـت انتفـاء علاقـة السـببية، و

. وإذا استطاع متولي الرقابة أن يدفع المسؤولية عن نفسه فـلا يبقـى أمـام المضـرور سـوى تهمسؤولي
عليه إثبات الخطأ في جانبه إذا كانـت مسـؤوليته تقـوم  ة. فإذا كان مميزاالخاضع للرقاب الرجوع على

  ة وليه القانوني.أما إذا كان غير مميز فيسأل في مثل هذه الحال ،على خطأ شخصي
عتبارهــا  وترفــع دعــوى المســؤولية الــتي يقيمهــا المتضــرر أو أقاربــه أو خلفــاؤه ضــد الدولــة 

ـا المكـان الإدارية المحكمةم مسؤولة عن الضرر وفقا لما تقدم، أما الـذي وقـع فيـه  الموجـود في دائر
  .الضرر

لنســبة إلى تعــويض الأضــرار المنصــوص عليهــا في هــذا  ــتم التقــادم،  بمضــي ثــلاث  الشــأنوي
. وهو ما يجعل تقـادم هـذه الـدعوى يختلـف عـن تقـادم الفعل الضار سنوات، تبدأ من يوم ارتكاب

بمضــي خمــس ســنوات تبتــدئ مــن  الــذي يتحــددبه جريمــة مــن جــراء جريمــة أو شــ دعــوى التعــويض
الوقــت الــذي بلــغ فيــه إلى علــم الفريــق المتضــرر الضــرر ومــن هــو المســؤول عنــه. وتتقــادم في جميــع 

لا منذ ارتكاب الفعل الضـار كمـا في  الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر
عنـدما تحـل محـل المعلمـين ومـوظفي الشـبيبة دعوى المسؤولية على رجال التعلـيم الخـاص أو الدولـة 

ضة.   والر
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ــة القائمــة علــى أســاس الثانيــةالفقــرة  القابــل الخطــأ افــتراض : مســؤولية متــولي الرقاب
  العكس ثباتلإ

عــن أفعــال أبنائهمــا  الأب والأمينــدرج ضــمن هــذا النــوع مــن المســؤولية كــل مــن مســؤولية 
حكمهــم عــن المختلــين عقليــا الــذين هــم تحــت  ثم مســؤولية الأبــوين والأقــارب ومــن في القاصــرين،

ب الحرف عن    أفعال متعلميهم. رعايتهم، وأخيرا مسؤولية أر
  وفيما يلي أساس هذه المسؤولية وشروط قيامها، وكيفية دفعها.

  

القائمـــة علـــى افـــتراض الخطـــأ القابـــل لإثبـــات  : أســـاس مســـؤولية متـــولي الرقابـــةأولا
   العكس

مـن  85الفصـل لأحكـام  وفقا، حسب هذا النوع من المسؤولية تقوم مسؤولية متولي الرقابة
ه إذا اقترف ويعني ذلك أن .)128(، على أساس خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة.ق.ل.ع

ــتعلم ــل العقــل أو م ، عمــلا غــير مشــروع أو فعــلا ضــاراحرفــة  الخاضــع للرقابــة قاصــرا كــان أو مخت
جــب الرقابـــة، قــد أخــل بوا تــه قــانو أو اتفاقـــافيفـــترض أن المكلــف برقابوأثبــت المضــرور ذلــك، 

لتــالي يعــد مســؤولا لمضــر  و  ور دون أن يكــون هــذا الأخــير ملزمــاعــن تعــويض الضــرر الــذي لحــق 
ســتتبع افــتراض علاقــة الســببية ض الخطــأ في جانــب متــولي الرقابــة ياثبــات الخطــأ في جانبــه. وافــتر 

  .أيضا
، )129(المهملــين الأطفــال بكفالــة المتعلــق 15.01 رقــم القــانونإلى أن  أيضــاوتجــدر الإشــارة 

 هــذه علــى وتطبــق. المكفــول أفعــال عــن مــدنيا مســؤولا الكافــل علــى جعــل 22قــد نــص في مادتــه 
  .والعقود الالتزامات قانون من 85 الفصل في الواردة القواعد المسؤولية

                                                           

ة -128 ول ـ ــا أفعــال عــ والأم الأب م ائه ــل  القاصــ أب ة مــ ق.ل.ع.  5و 2فــ  85(الف ول ــ  الأقــاربو  الأبــ م
ه في وم ل ع ح ا ال ي عقل ه ت ه ال ـل رعاي ا مـ ق.ل.ع)  ،7و 6فـ  85(الف ـ ة وأخ ول ـ  أرـاب م

ف ه أفعال ع ال عل ل( م      .)ع.ل.ق م ،5و 4 ف 85الف
ــ -129 ــع فــاتح فــي صــادر 1.02.172 رقــ شــ ه ــ 13( 1423 الآخــ ر ن ــ) 2002 ي ف ن  ب  15.01 رقــ القــان

عل فال فالة ال ل الأ ه      .ال
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ا قائمة على أساس افترض التقصيرية لكن، هذه المسؤولية جانـب متـولي الخطأ في  ورغم كو
ا لا تقوم إلا بتوافر شروطها.     الرقابة، إلا أ

  

  ط تحقق مسؤولية متولي الرقابة و : شر نيا
  

إلا إذا تــوافر  ،مــن ق.ل.ع 85الفصــل لمــا جــاء  حقــق مســؤولية متــولي الرقابــة، وفقــالا تت
  الشرطان الآتيان:

  .تولي شخص الرقابة على شخص آخر -1
  .لغير غير مشروع أو عملا ضاراارتكاب الخاضع للرقابة عملا  -2

  وفيما يلي تفصيل لهذين الشرطين:
لرقابــة.  -1 ــزام  ــوافر الت ــة علــى شــخص آخــر: يفــترض هــذا الشــرط ت ــولي شــخص الرقاب ت

  الاتفاق. يكون القانون أو  ومصدر هذا الالتزام إما أن يكون
لنسـبة لمسـؤولية ونفـس الأ القاصـر مابتولي الرقابة على ابنه فالأب والأم ملزمان قانو مـر 

مســؤولية الأبــوين والأقــارب ومــن في حكمهــم عــن المختلــين  الكافــل عــن أفعــال مكفولــه، وكــذلك
بتـولي  ذي يعمـل لديـه القاصـر فهـو ملـزم اتفاقـامعلـم الحرفـة الـأمـا . عقليا الذين هم تحت رعايتهم

  الرقابة على هذا القاصر.
انوني أو اتفــاقي علــى عــاتق شــخص بتــولي ويترتــب علــى ذلــك أنــه إذا لم يكــن هنــاك التــزام قــ

الرقابـة علــى شــخص آخــر، فــلا تقـوم مســؤولية متــولي الرقابــة، كمــا لـو تــولى شــخص بصــورة فعليــة 
وعلة هذا الالتزام هي  .)130(ة على شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك قانو أو اتفاقاالرقاب

خص بحاجــة إلى الرقابــة إمــا بســبب . ويكــون الشــوالرعايــة حاجــة الخاضــع للرقابــة إلى هــذه الرقابــة
. أمــا إذا كانــت حاجتــه إلى تعلــم حرفــة أو صــنعةأو بســبب قصــر ســنه، أو بســبب حالتــه العقليــة، 

علـى المسـجونين،  السـجون إدارةموظفي الرقابة تقوم على سبب آخر غير تلك الأسباب، كرقابة 
لتــالي لا يكــون  فــلا تتحقــق مســؤولية متــولي الرقابــة، عــن عمــل الســجين   مســؤولا هــذا الموظــفو

                                                           

ادر :س أب ح حأ -130 ام، م جع الال ، ال اب      .473 ص ،508 ب ال
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لرقابــة في مجــال هــذه المســؤولية، هــو الإشــراف علــى الخاضــع للرقابــة،  كمتــولي رقابــة. والمقصــود 
لغير    .وتوجيهه، وحسن تربيته، واتخاذ الاحتياطات المعقولة لمنع إضراره 

   :وفيما يلي تفصيل لهذه الأسباب من الرقابة
الفصـل  وقـد حـددعلى القاصـر لـولي الـنفس.  نوبسبب القصر: تثبت الرقابة قاالرقابة  -

نه الأب ثم  من ق.ل.ع 85 لرجـوع إلى مدونـة الأسـرة  .)131(الأم بعد وفاتهولي النفس  لكن و
ـا صـد يق علـى أنـه  230 عتبارها النص الخاص الذي يؤطر النيابة الشـرعية نجـدها تـنص في ماد

الوصـي وهـو وصـي الأب أو  والأم والقاضـي؛الـولي وهـو الأب  "لنائب الشرعي في هذا الكتاب
صـاحب النيابـة  على أن:" 231لمادة ثم نصت في ا ."المقدم وهو الذي يعينه القضاء ؛وصي الأم
وصـي  وصـي الأب؛ الأم الراشدة عند عـدم وجـود الأب أو فقـد أهليتـه؛ الأب الراشد؛ الشرعية:

ــولي علــى أولاده  "علــى أن:  236لمــادة وأكــدت ا "،مقــدم القاضــي القاضــي؛ الأم؛ الأب هــو ال
لمصـالح المسـتعجلة لأولادهـا في  بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقـوم 

  ".حالة حصول مانع للأب
ومما يلاحظ على هذه النصوص أن المشرع المغربي قد حصـر المسـؤولية المترتبـة عـن الأفعـال 

لأب فالأ م بعد وفاتـه. أمـا الوصـي أو المقـدم أو غيرهمـا مـن الأصـول الضارة التي يرتكبها القصر 
والأقارب فلا يسألون عن الضرر الذي يحدثـه القاصـر ولـو كـان مقيمـا في كـنفهم، مـا لم يكـن هـذا 

القاضــي المكلــف بشــؤون صــادر عــن  قضــائي أمــرالقاصــر مهمــلا تم إســناد كفالتــه إلــيهم بموجــب 
ثم إن المشــرع المغــربي جعــل  لــة الأطفــال المهملــين).مــن قــانون كفا  22و 17ن (المــاد القاصــرين

ولايــة الأب الراشــد علــى أولاده القاصــرين تثبــت بمجــرد مــيلاد ولــده الــذكر أو الأنثــى (المــادة مــن 
لعنايـــة بشـــؤون المحجـــور الشخصـــية مـــن توجيـــه ديـــني وتكـــويني ل مـــن مدونـــة الأســـرة) 231 يقـــوم 

عمـا  1فـق 35(المـادة ل الإدارة العاديـة لأمـوال المحجوروإعداد للحياة، كما يقوم بكل ما يتعلـق 
لمقابل المسؤولية المدنيـة عـن أبنائـه القاصـرين أمـا ولايـة الأم  ه.ين معـالسـاكن من المدونة) ليتحمل 

ــى أولادهــا القاصــرين   تــهعــدم وجــود الأب بســبب وفا في حالــةتقــوم فهــي احتياطيــة الراشــدة عل

                                                           

ته، ع فالأم الأب -131 ر ع ألان م ا ثه ال ال اؤه ون  أب ن  القاص اك ا ال   .معه
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 231 نللأهلية، أو بغير ذلك (الماد هناأو فقد هبغيا أيضا بسببو من ق.ل.ع)،  85(الفصل 
  من مدونة الأسرة). 238و

ويترتب على شرط الرقابة على القاصر أن مسؤولية الأبوين على ابنهما القاصر لا تقوم إلا 
ــوارد في  إذا كــان يعــيش في كنفهمــا ويوجــد تحــت رقابتهمــا، وهــذا هــو المقصــود  بشــرط الإقامــة ال

بسـبب واقعـة  إلا نقطـعت لاأن الرقابة آخر بمعنى  السكنى معهما، ليسمن ق.ل.ع و  85الفصل 
قانونية كالوفاة أو الغياب أو فقدان الأهلية أو بسـبب قـانوني كمـا لـو انتقلـت الرقابـة إلى المـدرس 

   أو موظف الشبيبة والراضة أو معلم الحرفة، أو بزواج الفتاة القاصر.
ــوين بطــرد القاصــر مــن ــر هــو أمــا إذا مــا قــام الأب فــإن   ،مــن تلقــاء نفســه منــه المســكن أو ف

  .، وتقوم معها مسؤوليتهما المدنية عن أفعاله الضارةرغم تعطل السكنى رقابتهما تظل قائمة
نتقال رقابة القاصر إلى الغير :" المعلم، موظف الشـبيبة وإذا كانت مسؤولية الأبوين تنقطع 

ضــة، معلــم الحرفــة والمخــدوم"، ــاوالر وذلــك مــثلا بخــروج إليهمــا بعــودة الرقابــة إليهمــا، تعــود  ، فإ
  ، أو انصرافه من العمل.القاصر من المدرسة أو بعودته من التدريب على تعلم الحرفة

ــوين  ــة الخطــأ المقــررة بحــق الأب ــوين ببلــوغ ابنهمــا ســن الرشــد، لأن قرين وتنتهــي مســؤولية الأب
إلا  حينئــذيمكــن مســاءلة الأب أو الأم ســن الرشــد القــانوني، ولا  أو بلوغــه القاصــر بترشــيد تنتهــي

ما خطأ معينا يبرر مسؤوليتهما.     إذا أثبت المضرور ارتكا
الحالة العقلية: الأصل أن تنتهـي الرقابـة علـى القاصـر ببلوغـه سـن الرشـد،  بالرقابة بسب -

القاصـر  قد يبلـغ ،ولكنه الثامنة عشرة من العمر. إتمام المغربي بترشيد القاصر أووهي في القانون 
ض من عوارض الأهلية كـالجنون مـثلا أو سن الرشد وهو لا يتمتع بقواه العقلية نتيجة إصابته بعار 

يبقى بحاجة إلى الرقابة لا بسبب قصره، وإنما بسبب حالتـه  وفي هذه الحالات فإنه، اختلال العقل
ــــه قــــانوالعق ــــة علي ــــولى الرقاب إذا كــــانوا  ،زواجالأب والأم وغيرهمــــا مــــن الأقــــارب أو الأ ليــــة. ويت

لغين سن الرشد ويطبـق نفـس الحكـم علـى مـن يتحمـل بمقتضـى عقـد . يسكنون معهم، ولو كانوا 
  .ق.ل.ع) من 7و 6فق  85(الفصل  رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم

ـانين وغـيرهم مـن مختلـي العقـلوهكذا، يظهر أن مصدر الرقابة علـى  ، قـد يكـون القـانون ا
مـن ق.ل.ع، وقـد يكـون الاتفـاق كمـا لـو  6فـق  85ين حـددهم الفصـل لنسبة للأشـخاص الـذ
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لأمــراض العقليــة أو  ــة مصــحة خاصــة  ــل العقــل بمقتضــى عقــد تحــت رعاي نــون أو مخت تم وضــع ا
نون أو مختل العقل.   طبيب أو ممرض تسند إليه رعاية ورقابة ا

نـون ومختـل العقـل، فيشـترط لقيـام مسـؤولية  وكيفما كان مصدر هذه الرقابـة الواقعـة علـى ا
نون ومختـل العقـل الفعـل الضـار في فـترة ذهـاب عقلـه عنـه،  المكلف برعايته ورقابته، أن يرتكب ا

عتـبر الشـخص المصـاب بحالــة فقـدان العقـل بكيفيــة متقطعـة، كامـل الأهليــة خـلال الفـترات الــتي وي
  من مدونة الأسرة) 217( المادة  يؤوب إليه عقله فيها

 مــن ق.ل.ع علــى أن:" 4فــق  85نــص الفصــل  :تعلــم حرفــة أو صــنعةبب الرقابــة بســ -

ب الحـرف يســألون عـن الضــرر الحاصـل مــن متعلمـيهم خــلال الوقـت الــذي يكونـون فيــه تحــت  أر
  ."رقابتهم

ب الحــرف يســألون عــن الأضــرار الــتي تحــدث بفعــل غــير مشــروع مــن متعلمــيهم، أثنــاء  فــأر
نقطـــاع الوقـــت الـــذي يوجـــدون فيـــه تحـــت رقـــابتهم، إ ذ في هـــذه الحالـــة تنقطـــع مســـؤولية الأبـــوين 

رقابتهمــا علــى ابنهمــا القاصــر الموجــود تحــت رقابــة رب الحرفــة أو الصــنعة، فــإن صــدر مــن المــتعلم 
لغير   في رعاية ورقابة متعلمه. قصر، افترض القانون أن معلم الحرفة أو الصنعة قد فعل أضر 

ــى مــتعلم  ــة عل ــر المســؤولية المدني ــة أو الصــنعة هــو خضــوعه للرقابــة، فإنــه لا ولأن تبري الحرف
قاصــرا لم يبلــغ ســن الرشــد، أمــا إذا كــان راشــدا أو مرشــدا  هــذا المــتعلم يكــون كــذلك إلا إذا كــان

يعمل لدى صاحب الحرفة أو الصنعة فـلا تقـوم مسـؤولية رب الحرفـة أو الصـنعة إلا وفـق القواعـد 
ذا كـان إمازال في طور تعلم الصنعة أو الحرفة، لأنـه ثم يجب أن يكون المتعلم  العامة في المسؤولية.

قد اكتمل تعليمه لأصـول الحرفـة أو الصـنعة، فإنـه يعتـبر في هـذه الحالـة أجـيرا لـدى رب الحرفـة أو 
الصنعة ولـيس متعلمـا عنـده، ويسـأل رب الحرفـة أو الصـنعة في هـذه الحالـة  عـن أفعـال الأجـير في 

  من ق.ل.ع. 3فق  85بع وفقا لأحكام الفصل إطار مسؤولية المتبوع عن أعمال التا
الالتــزام إذا كــان ، فــلغــير ارتكــاب الخاضــع للرقابــة عمــلا غــير مشــروع أو عمــلا ضــارا -2

بحسب الحالات التي رأيناها سابقا والمتمثلـة في كـل مـن  لرقابة على شخص قائما قانو أو اتفاقا
ؤولية الأبوين والأقارب ومـن في حكمهـم عـن مسمسؤولية الأبوين عن أفعال أبنائهما القاصرين، و 

ب الحرف عـن أفعـال متعلمـيهم ، فـلا المختلين عقليا الذين هم تحت رعايتهم، وأخيرا مسؤولية أر
 إذا ارتكـب الخاضــع للرقابـة عمــلا غـير مشــروع إلا مســؤولا ةالرقابــة في مثـل هــذه الحالـيعـد متـولي 
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لغيرضق ألح ذا انقطعـت هـذه الرقابـة بسـبب إأما  .ت رقابتهخلال الوقت الذي يوجد فيه تح ررا 
ــا لا تقــوم مســؤوليته. وهكــذا،  آخــر لمدرســة  تنقطعــإذا افإ مســؤولية الأبــوين بتواجــد القاصــر 

ضة،لملعب تحت رقابة  هأو تواجدتحت رقابة المعلم  قامـت مسـؤولية هـذين  موظف الشبيبة والر
ج القاصر من المدرسة أو من الملعـب أو الصـالة وتنتهي مسؤولية هذين الشخصين بخرو  الأخيرين.
ضـــية مســـؤولية رب الحرفـــة بخـــروج المـــتعلم مـــن الورشـــة  قطـــعتنو ، لتعـــود إلى مســـؤولية الأبـــوين الر

نـون ومختـل العقـل لنسـبة لمسـؤولية مـراقبي ا  ،وعودته إلى المنزل لتحل محلها مسـؤولية الأبـوين، و
الطبيــب أو المصــحة، لتنتهــي مســؤولية هــؤلاء الأخــيرين فتنتهــي بوضــع المــريض تحــت رعايــة ورقابــة 

  بعودة الرقابة إلى الأبوين أو الأزواج أو الأقارب، وهكذا....
ضــرر قــد لحــق ن اللقيــام مســؤولية متــولي الرقابــة في هــذه الحــالات، ألا يكــو  كــذلك  يشــترطو 

ق القاصــر الضــرر لقاصــر في المدرســة، أو ألحــ ألحــق الغــير ضــرراكمــا لــو   ،لخاضــع للرقابــة نفســه
في هاتين الحالتين على أساس مسؤولية متـولي الرقابـة،  المعلمبنفسه في المدرسة، فلا تقوم مسؤولية 

  وإنما تكون مسؤوليته على أساس القواعد العامة للمسؤولية. 
والأصــل أن يكــون العمــل غــير المشــروع الــذي ارتكبــه الخاضــع للرقابــة هــو عمــل شخصــي. 

القاصـر، كمـا لـو  أن يكـون هـذا العمـل هـو فعـل شـيء تحـت حراسـة من عما يمن ليس هناكولكن 
بصـفته  ةوم في مثـل هـذه الحالـكـان يقودهـا، فمسـؤوليته تقـأو دراجة   بسيارة  دهس قاصر شخصا

لغير. ةفي مثل هذه الحال شيء، ويكون متولي الرقابة مسؤولالل حارسا   عن الضرر الذي لحق 
لا يسـأل مـدنيا فـأمـا إذا كـان الخاضـع للرقابـة غـير مميـز  ،والعمل غير المشـروع يقـع مـن مميـز

لنسـبة إلى الأفعـال الحاصـلة في  عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق نفس الحكم على فاقد العقـل، 
 ركن المـاديالـإثبات  ةيمكن في مثل هذه الحال ومع ذلك،  من ق.ل.ع) 96(الفصل  حالة جنونه

مـن أجـل قيـام مسـؤولية متـولي الرقابـة، لا مـن وذلـك ، زالذي يشكل اعتـداء في فعـل عـديم التمييـ
  .أجل قيام مسؤوليته الشخصية

وإذا تحقــق هــذان الشــرطان قامــت مســؤولية متــولي الرقابــة. وتعــد مســؤوليته أصــلية إذا كــان 
الخاضع للرقابة غير مميز، أما إذا كـان الخاضـع للرقابـة مميـزا فيكـون أمـام المضـرور مسـؤولان، وهمـا 

لأحكـــام ســه وتكــون مســؤوليته أصــلية، وهـــي مســؤولية شخصــية علــى الأغلــب تخضــع المميــز نف
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. ومتـولي الرقابـة، وتكــون مسـؤوليته تبعيـة علـى أسـاس المســؤولية مـن ق.ل.ع 78و 77 ينالفصـل
  .من ق.ل.ع 85الفصل لأحكام طبقا الغير  فعلعن 

  

  : دفع المسؤوليةلثا
  

الرقابـة يسـتطيع أن يـدفع المسـؤولية  أن متـولي ،مـن .ق.ل.ع 85أحكام الفصل يتبين من  
  عن نفسه بطريقتين، وهما نفي الخطأ، ونفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض وبين الضرر.

ــه قــام  -1 ثبــات أن لرقابــة أن يــدفع المســؤولية عــن نفســه  نفــي الخطــأ: يســتطيع المكلــف 
لرقاعن نفسـه طأبنفي الخبواجب الرقابة، أي  كـل مـا يلـزم مـن بـة أنـه قـام ب. فـإذا أثبـت المكلـف 

، واتخذ جميع الاحتياطـات المعقولـة مـن أجـل منـع وقـوع الضـرر مـن قبـل والإشراف والعناية رقابةال
في  اضــع لرقابتــه، ومــع ذلــك لم تمنعــه مــن ارتكــاب الفعــل المســبب للضــرر، فإنــه لا يعــد مســؤولاالخ

ب الحـرف يسـألون وين و علـى أن الأبـ 5 في فقرتـه 85وفي هـذا نـص الفصـل  ة،مثل هذه الحال أر
ـم  إلاالقاصـر الخاضـع لرقـابتهم  من عن الضرر الحاصل ب الحـرف أ إذا أثبـت الأب أو الأم وأر

الأب والأم  علـى أن 7و 6كمـا نـص في فقرتيـه   لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الـذي أدى إليهـا.
ـــانين وغـــيرهم مـــن مختلـــي وغيرهمـــا مـــن الأقـــارب أو الأزواج يســـألون عـــن الأضـــرار الـــتي يحـــدثها ا

لغين سن الرشد. وتلزمهم هذه المسؤولية ما لم يثبتوا:  العقل، إذا كانوا يسكنون معهم، ولو كانوا 
شــروا كــل الرقابــة الضــرورية علــى هــؤلاء الأشــخاصأ ــم كــانوا يجهلــون خطــورة مــرض   ؛ــم  أو أ

نون لحكم على من يتحمل بمقتضى عقد ويطبق نفس ا أو أن الحادثة قد وقعت بخطأ المتضرر. ؛ا
  رعاية هؤلاء الأشخاص أو رقابتهم. 

لرقابـة أن الضـرر  نفي علاقـة السـببية بـين الخطـأ المفـترض والضـرر: إذا أثبـت المكلـف  -2
حتى لو قـام بواجـب الرقابـة بمـا ينبغـي مـن العنايـة، ،كـأن يثبـت أن الضـرر قـد  كان سيقع لا محالة

لنسبة له بسبب أجنبي  لا يد لـه فيـه، كـالقوة القـاهرة أو خطـأ المضـرور أو خطـأ الغـير. فـإذا وقع 
لإمكان توقعـه،  لرقابة أن الحادث الذي أوقع الضرر وقع بشكل مفاجئ لم يكن  أثبت المكلف 

، ه المفـترض والضـررئـفإن ذلك يؤدي إلى انتفاء علاقة السببية بين خطولم يكن من الممكن دفعه، 
لتالي عدم قيام مسؤ    . تهوليو
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وإذا اســتطاع متــولي الرقابــة أن يــدفع المســؤولية عــن نفســه فــلا يبقــى أمــام المضــرور ســوى 
عليه إثبات الخطأ في جانبه إذا كانـت مسـؤوليته تقـوم  الخاضع للرقابة. فإذا كان مميزا الرجوع على

نفس لا يسأل مدنيا عن الضرر الحاصل بفعله. ويطبق فأما إذا كان غير مميز  ،على خطأ شخصي
لنســبة إلى الأفعــال التطــرق إلى ســبق قــد ، و الحاصــلة في حالــة جنونــه الحكــم علــى فاقــد العقــل، 

  .موقفنا من هذا سابقا
لتـالي  وفي الأخير نشـير إلى أنـه لرقابـة دفـع المسـؤولية عـن نفسـه، و إذا لم يسـتطع المكلـف 

ــهدفــع التعــويض للمضــرور،  ــة بمــا فإن ــه الرجــوع علــى الخاضــع للرقاب الخاضــع إذا كــان  دفــع يحــق ل
عـن تعـويض الضـرر، أمـا  يكـون فيهـا الخاضـع للرقابـة مسـؤولالحـدود الـتي وذلك في ا، للرقابة مميزا

لرقابـة الرجـوع عليـه لأنـه غـير مسـؤول عـن لإذا كان الخاضع للرقابة غير مميز، فـلا يحـق  لمكلـف 
  .من ق.ل.ع) 96(الفصل  تعويض الضرر بسبب عدم تمييزه
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  مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعاني: المطلب الث
  

المخـــدومون ومـــن يكلفـــون  مـــن ق.ل.ع علـــى أن:" 85نصـــت الفقـــرة الثالثـــة مـــن الفصـــل 
غــيرهم برعايــة مصــالحهم يســألون عــن الضــرر الــذي يحدثــه خــدامهم ومــأموروهم في أداء الوظــائف 

ب مســـؤولا يكـــون المتبـــوعأي أن  ،"الـــتي شـــغلوهم فيهـــا عملـــه غـــير عـــه بعـــن الضـــرر الـــذي يحدثـــه 
دية وظيفته أو بسببها. المشروع، متى كان واقعا   منه في حال 

عـن  مسـؤولية الأبـوينويلاحظ هنـا الفـرق الجـوهري بـين مسـؤولية المتبـوع عـن فعـل التـابع، و 
نون وفاقد العقل. حيث إن مسؤولية  فعل أبنائهما القاصرين، وصاحب الحرفة والمكلف برعاية ا

م على أساس خطأ مفترض قابل لإثبات العكس كمـا رأينـا ذلـك مـن قبـل، أمـا هؤلاء الأخيرين تقو 
  مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع فهي تقوم على خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس.

المتبــوع عــن أســاس مســؤولية مــن .ق.ل.ع  85الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل تنــاول في ضــوء نو 
  حق المتبوع في الرجوع على التابع.و عها، كيفية دف، و هاط قيامو شر أعمال التابع، و 

  
  : أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع:أولا

  

في هـذا ، وظهـرت أسـاس مسـؤولية المتبـوع عـن أعمـال التـابعاختلف الفقه حول تحديد لقد 
ـــعـــدة الشـــأن  ت حاول ـــره، تنظـــر ـــد هـــذا الأســـاس وتبري ـــام أن نعـــرج و  تحدي حســـبنا في هـــذا المق

ختصار شديد على ت  و   على الشكل الآتي:أهم هذه النظر
الخطــأ المفــترض: وهــذا هــو الأســاس التقليــدي الــذي تقــوم عليــه مســؤولية المتبــوع عــن  -1

ــابع.  ــه أو الاختيــار. فــإذا ثبــت الخطــأ في  يقــوم علــى هــوو أعمــال الت خطــأ في الرقابــة أو في التوجي
ن المتبوع أخطأ في رقاب  ،تـه أو في توجيهـه أو في اختيـارهجانب التابع وقامت مسؤوليته، فيفترض 

لتالي لا يستطيع المتبـوع أن يـدفع المسـؤولية عـن نفسـه  وهذا الافتراض لا يقبل إثبات العكس. و
ــه أحســن الاختيــار ــه أو أن ــه قــام بواجــب الرقابــة أو التوجي ــه أن يثبــت انتفــاء  ،ثبــات أن وإنمــا علي
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وتقـوم هـذه المسـؤولية ولـو لم يكـن . المضرورالذي لحق  علاقة السببية بين خطأ التابع وبين الضرر
بعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه    .)132(المتبوع حرا في اختيار 

وقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات كثيرة، أهمها: أن افتراض الخطأ في جانب المتبوع يجـب 
ثبات أنه  ولكـن  في الرقابة ولا في التوجيه. ئلم يخطأن يعطيه الحق في نفي هذا الافتراض، وذلك 

ثبــات أنــه لم   يخطــئ. وأن المتبــوع  يعــد مســؤولاالمتبــوع لا يســتطيع أن يــدفع المســؤولية عــن نفســه 
ن  لتــالي القــول  ــابع، حــتى لــو كــان عــديم التمييــز. و بعــه، مــتى قامــت مســؤولية الت عــن أعمــال 

ثم  .مع التسليم بمسؤولية المتبوع عـديم التمييـز أساس مسؤولية المتبوع هو خطأ مفترض لا يتماشى
ــو كــان هــذا الخطــأ مفترضــا، يقتضــي النظــر إلى مســؤولية  إن الالتجــاء إلى فكــرة خطــأ المتبــوع، ول
ـا مسـؤولية عـن فعـل الغـير، وهـذا يعـني إمكـان صـرف  ـا مسـؤولية ذاتيـة، والحـال أ المتبوع علـى أ

  .)133(النظر عن خطأ المسؤول في تقريرها
لتـالي عليـتح -2 بعـه، و ه أن مل التبعة: يرى أنصار هذه النظرية أن المتبـوع ينتفـع بنشـاط 

لغنم. ويترتب يتحمل تبعة هذا النشاط وفقا حـتى على ذلـك أن المتبـوع يعـد مسـؤولا  لمبدأ الغرم 
لو استطاع أن يثبت نفي علاقة السببية بين خطئه وبـين الضـرر. كمـا أن هـذه النظريـة لا تمنـع مـن 

  لتمييز. قيام مسؤولية المتبوع حتى لو كان عديم ا
لانتقــادات عــدة، أهمهــا: لــو كــان تحمــل التبعــة هــو أســاس  تعرضــت هــذه النظريــة أيضــاقــد و 

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، فإنه يجب أن يكون المتبوع مسؤولا عن جميع الأعمـال الضـارة 
ــيس فقــط عــن الأعمــال غــير ا ــابع ول لمشــروعة. والأمــر خــلاف ذلــك، فــلا تقــوم الــتي يرتكبهــا الت

لــو كــان تحمــل  ترضــا. وأيضــافجانــب التــابع، حــتى لــو كــان م مســؤولية المتبــوع إلا إذا قــام الخطــأ في
التبعــة هــو أســاس مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال التــابع، فإنــه لا يحــق للمتبــوع الرجــوع علــى التــابع، 

ي لحــق بــه نتيجــة خطــأ التــابع. ولكــن عنــدما يــدفع للمضــرور التعــويض المســتحق عــن الضــرر الــذ
 التي يكون فيها التـابع مسـؤولا للمتبوع الرجوع على التابع في الحدود يحقالأمر خلاف ذلك، إذ 

  .)134(عن تعويض الضرر
                                                           

، ص  -132 اب جع ال : ال لاو      .211ادر العل الع
لاو  العل  ادر -145 جع: الع ، ال اب   .212 ص ال
زاق ع -146 : ال ر ه س ال ادر ،...ال ام، م جع الال ، ال اب   .1046 ،690 ب ال
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النيابة القانونيـة: يـرى أنصـار هـذه النظريـة أن مسـؤولية المتبـوع عـن أعمـال التـابع تقـوم  -3
ئـب قـانوني عـن  على أساس النيابة، وهذه النيابة هـي قانونيـة. ويترتـب علـى ذلـك أن التـابع هـو 

ئبه.    المتبوع، والمتبوع يسأل عن أعماله كما يسأل الأصيل عن تصرفات 
ن النيابـة بجميـع أنواعهـا لا تكـون إلا في التصـرفات القانونيـة،  لكن يرد على هـذه النظريـة 

 .)135(غير المشروعةالمادية ولا تكون في الأعمال 

لتــالي تعــد شخصــيته لــول: يــرى أنصــار هــذه النظريــة أن التــابع يحــل محــل المتبــالح -4 وع، و
لشخصية المتبوع. ويترتب على ذلك أن ما يقـع مـن التـابع مـن خطـأ، فكأنـه قـد وقـع مـن  امتدادا

  المتبوع ذاته. 
ويرد على ذلك أن هـذه النظريـة تقـوم علـى افـتراض بعيـد عـن الواقـع، وذلـك لأن شخصـية 

 .)136(لشخصية المتبوع تعد في الواقع امتدادا التابع لا

عن أعمال فيلا متضامنا الضمان أو الكفالة: يرى أنصار هذه النظرية أن المتبوع يعد ك -5
لغير، يحق للمضـرور الرجـوع  أنه إذا ألحق التابع بخطئه ضررا التابع تجاه الغير. ويترتب على ذلك

همــا متضــامنين. ومصــدر كفالــة المتبــوع في مثــل هــذه يإمــا علــى التــابع أو علــى المتبــوع أو علــى كل
  الحال هو القانون لا العقد. 

ن مصـدر الكفالـة هـو العقـد لا القـانون، وعلاقـة التبعيـة بـين المتبـوع لكن،  يرد على ذلـك 
ــذه النظريــة في  ،والتــابع يمكــن أن تنشــأ خــارج نطــاق العقــد وقــد أخــذت محكمــة الــنقض المصــرية 

ـــا، وفي  لا يقبـــل إثبـــات  ذت بنظريـــة الخطـــأ المفـــترض افتراضـــابعـــض الآخـــر منهـــا أخـــبعـــض قرارا
   .)137(العكس

ن الضمان كأساس لمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع لا يستقيم مع مسـؤولية ن نالكن عتقد 
كـــان بموجـــب العقـــد أو بموجـــب أالمتبـــوع عنـــدما يكـــون عـــديم التمييـــز، فالكفيـــل المتضـــامن ســـواء 

ــه الأهليــة الكاملــة. ونن تتــو القــانون يجــب أ ن نظريــة افر في ــل الــذي  المفــترض الخطــأعتقــد  لا يقب

                                                           

د -146 ة جلال م ل :ح وع غ الع جع ،...ال ، ال اب   .196 ص ال
ي وح محمد -146 ار ال ادر :س ة غ ال ام الإراد جع ،للال ، ال اب   .148 و 147 ص ،757 ب ال
ارات إلى أشار -149 ه ق ـة هـ ان. د ال ، سـل ق افي مـ ـار الفعـل ،...الـ لـ ،...ال ـاني، ال ـ ال  904 ص ،286 ب
ها وما   .يل



 

131 
 

ت كأسـاس لمسـؤولية المتبـوع عـن أعمـال التـابع، علـى الـرغم مـن إثبات العكس  هي أقـرب النظـر
  الانتقادات التي وجهت لهذه النظرية.

  

  ط قيام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابعو : شر نيا
  

 مــن ق.ل.ع 85الفصــل لأحكــام  تبــوع عــن أعمــال التــابع، وفقــاة الميتوقــف قيــام مســؤولي
لتــابع، وإحــداث التــابع ضــررا  التبعيــةعلاقــة ارتبــاط المتبــوع ب، وهمــا: جــوهرين علــى تــوافر شــرطين

دي لغير   ها.تسبناأو بم لخدمةل تهأثناء 
  

  : لتابع التبعية بعلاقة المتبوع ارتباط -1
 التابع للمتبوع، وتنفيذ أوامره وتعليماته،خضوع بوع والتابع المتيتوقف قيام علاقة تبعية بين 

وتمـــنح علاقـــة التبعيـــة ســـلطة فعليـــة للمتبـــوع علـــى التـــابع، تخولـــه إصـــدار الأوامـــر والتعليمـــات لـــه 
. والأصـل أن تنشـأ هـذه العلاقـة بـين )138(والرقابـة والإشـراف عليـه في تنفيـذ العمـل المطلـوب منـه

 ، لأن علاقــة التبعيــة بــين العامــل ورب العمــل هــي ركــن أساســي فيالمتبــوع والتــابع عــن عقــد العمــل
عقد العمل. ولكـن قيـام هـذه العلاقـة لا يتوقـف علـى ب هنتفت لا يمكن وصفا ن هيعقد، فإال هذا

بطــلان عقــد إذا ثبــت  مــثلاذلــك مــن و  )139(وجــود عقــد، فــيمكن أن تنشــأ خــارج إطــار العقــد،
ــاء علاقــة  ــؤدي إلى انتف ــة بــين رب العمــل والعامــل، وإنمــا تبقــى هــذه العمــل، فــإن ذلــك لا ي التبعي

لتـالي لا يشـترط أن تكـون  تالتبعية قائمة طالما أن رب العمل كان له سلطة فعلية على العامل، و
بعـه تقـوم حـتى لـو لم يكـن المتبـوع حـرا كما أن هـذه العلاقـة،  هذه السلطة شرعية ولا  .في اختيـار 

وع الرقابــة والتوجيــه علــى التــابع بموجــب الســلطة الفعليــة الــتي يكفــي لقيــام التبعيــة أن يمــارس المتبــ
ــذا  يملكهـا عليـه، وإنمـا يجـب أن تكـون الرقابـة والتوجيـه في عمـل ينفـذه التـابع لحسـاب المتبـوع. و

بــة والتوجيــه علــى ابنهمــا القاصــر الرقا مافي ممارســته والأم فــالأب ،يمتــاز المتبــوع عــن متــولي الرقابــة
لرق الحرفة الذي يـدرب القاصـر  ورب ما،له ما، ولا يعد متبوعاعلى ابنه ابة قانويعدان مكلفان 

                                                           

ق -138 ان م اني، ب  :سل ل ال ار..، ال ل ال افي، الع ه 827، ص 275ال   .وما يل
ر  -139 ه زاق ال ، ب  : ع ال اب جع ال ام، ال ادر الال ...، م س ه، ص  678ال ها 1015و ما يل   .وما يل
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لرقابــة، لأن الرقابــة والتوجيــه الــتي يمارســها علــى  لا يعــد متبوعــا وإنمــا مكلفــا ،ى تعلــم أصــولهاعلــ
ـــذه القاصـــر لحســـابه.  ـــأيضـــا القاصـــر ليســـت في عمـــل ينف ـــة و إذا انعـــدمت ســـلطة المتب ع في الرقاب

جراء عمل جراحي في والتوجيه على  التابع، فلا تقوم علاقة التبعية بينهما، كالطبيب الذي يقوم 
. وكذلك الحال في عقد المقاولـة، صحةلحسابه مقابل دفع أجرة غرفة العمليات للم ةخاص مصحة

ــالي يعــد المقــاول مســتقلاإذ تنعــدم ســلطة رب العمــل في الرقابــة والتوجيــه علــى المقــا لت في  ول، و
  . بعا لهه، لا تنفيذ عمل

علاقـة التبعيــة هـو العقـد، فـإن مسـألة تكييــف هـذا العقـد تعـد مســألة  مصـدروعنـدما يكـون 
حيـة حيـة أخــرى لا  ،قانونيـة يخضـع فيهـا قاضـي الموضـوع لرقابـة محكمـة الـنقض. هـذا مـن  ومـن 

لتكييـف التبعيـة ، ويمكـن أن تنشـأ علاقـة الـذي يعطيـه المتعاقـدان لعقـدهما يتقيد قاضـي الموضـوع 
بـــه لرقابـــة الموكـــل  المـــأذون لـــهمـــن عقـــد الوكالـــة وذلـــك إذا كـــان الوكيـــل يخضـــع في تنفيـــذ العمـــل 

دق التفاصــيل إذوتوجيهـه،  ــذا الشـأن  وبمــا أن الأصــل في  ،يصــدر لــه تعليماتـه وأوامــره المتعلقــة 
ا مجانية، فيمكن أن تقوم علاقة التبعية حـ عـن العمـل  أجـرا تى لـو لم يكـن التـابع يتقاضـىالوكالة أ

في تنفيذ هذا العمل لرقابة وإشراف وتوجيه  شريطة أن يكون خاضعا ،ساب المتبوعالذي ينفذه لح
المتبــوع. وإذا ثبــت للمتبـــوع حــق الرقابـــة والتوجيــه علـــى التــابع في تنفيـــذه العمــل الـــذي يقــوم بـــه 

سـتعمال المتبـوع لهـذا الحـ ه مطلقـاق، ولا بعـدم لحساب المتبوع، فلا عبرة بعد ذلـك  ، اسـتعماله إ
ســتطاعة المتبــوع مباشــرة هــذا الحــق بنفســه أو عــن طريــق مــن يمثلــه.  وإنمــا يشــترط فقــط أن يكــون 

  علاقة التبعية هو العقد.  مصدروهذا يصح إذا كان 
أما إذا كانت هناك سلطة فعلية خارج نطاق عقد، لشخص على آخر، كمـا في حالـة العقـد 

ــة في  الباطــل، فــلا يمكــن القــول بوجــود ــة إلا إذا كــان المتبــوع قــد مــارس ســلطته الفعلي ــة تبعي علاق
وإذا كانـت علاقـة التبعيـة مسـتمدة مـن عقـد العمـل علـى  .، كما سبق وأشر قبلـهالرقابة والتوجيه

لتـالي بقـاء التـابع تحـت أنظـار  ا لا تستلزم الإشـراف المسـتمر للمتبـوع علـى التـابع، و الغالب، فإ
ا تبقى قائمة إذا مـا قـام المتبـوع بتفـويض سـلطته في الرقابـة والإشـراف ك  ،المتبوع بشكل دائم ما أ

  والتوجيه على التابع إلى شخص آخر. 
مـع الاسـتقلال الفـني للتـابع في عملـه، إذ  ةكما أن علاقة التبعية لا تتنافى في مثل هذه الحال

 ،ة للعمـل الـذي يقـوم بـه التـابعلأصول الفني ة التبعية أن يكون المتبوع عالمالا يشترط لقيام علاق
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عملــه، إلا أنــه مــن الناحيــة الفنيــة في تنفيــذ  أنــه يمكــن أن يكــون التــابع مســتقلا ويترتــب علــى ذلــك
فقــد يســتخدم رب العمــل  ،للســلطة الفعليــة للمتبــوع مــن الناحيــة الإداريــة يبقــى مــع ذلــك خاضــعا

هنــدس المعمــاري الماســب و اختصاصــات فنيــة متنوعــة، مثــل المحذوي مــن  في مشــروعه عمــالا مــثلا
لنواحي الفنية لعمل جميع هؤلاء الأشـخاص. ...والطبيب والمحامي ، فلا يعقل أن يلم رب العمل 

لإشــراف علــى التــابع وتوجيهــه مــن  ويترتــب علــى ذلــك أن علاقــة التبعيــة لا تســتلزم قيــام المتبــوع 
الناحيـة الفنيـة إذا كـان رب  في عملـه مـن يبقـى مسـتقلا ات مـثلا، فمهنـدس المعلوميـالناحية الفنيـة

ــ هــذا العمــل غــير مخــتص في لنســبة للمستشــار القــانوني الــذي يتعاقــد مــع  ،الا وكــذلك الحــال 
ــوع الإداريــة  إحــدى الشــركات مــن أجــل تقــديم المشــورة القانونيــة لهــا، إلا أنــه يخضــع لســلطة المتب

لنسبة للأعمال التي يجب عليه القي ا، وساعات العمل الولإشرافه وتلقي الأوامر منه    يومية. ام 
بـة صول العمل الفـني للتـابع، فتشـمل سـلطته علـى التـابع في الرقا أما إذا كان المتبوع ملما

ـــة   ـــة الفني ـــه الناحي ين هندســـالم، فـــإن معمـــاريمهنـــدس ، كمـــا لـــو كـــان رب العمـــل كـــذلكوالتوجي
ـــذي المعمـــاريين ـــ نال ـــة في توج ونفي مشـــروعه يخضـــع ونيعمل ـــه الأوامـــر والإشـــراف لســـلطته الفعلي ي

لنسـبة للطبيـب الـذي يعمـل في قابـة حـتى مـن الناحيـة الفنيـة أيضـاوالر  ، فقــد مصـحة خاصـة. أمــا 
لنسبة للأعمال العلاجية الـتي  ةاختلف الفقه فيما إذا كانت هناك علاقة تبعية في مثل هذه الحال

ن الطبيب في مثل هذه الحالـ ا الطبيب. فالبعض يرى  م في أداء هـذه يحـتف ةيقوم  سـتقلال  ظ 
أن يتـدخل في أعمـال الطبيـب هـذه، كمـا لا يحـق لـه أن يصـدر  لمصـحةالأعمال، ولا يجـوز لمالـك ا

لمقابــل لا تقــوم مســؤولية صــاحب  ــذه الأعمــال. و عــن هــذه  المصــحةللطبيــب تعليمــات تتعلــق 
عتبــاره متبوعــا. علــى  المتبــوع قــادرالا يشــترط أن يكــون  ويــرى الــبعض الآخــر أنــه )140(الأعمــال 

علـى ذلـك مـن الناحيـة الإداريـة،  لفنيـة، وإنمـا يكفـي أن يكـون قـادراالرقابة والتوجيه مـن الناحيـة ا
لتــالي فــإن صــاحب  حــتى لــو لم يكــن لنســبة للأطبــاء الــذي يعملــون لديــه  المصــحة يعــد متبوعــاو

ر الخلاف في فرنسا أيضا ،)141(طبيبا مقيما ثـير الاسـتق وقد  لال الفـني للتـابع علـى حـول مـدى 
لنسبة لممارسي المهن الصحية كالأطباء والممرضات والقابلات. فقد  قيام علاقة التبعية، وخاصة 
ا في ذلــك محكمــة التنــازع، أن الأطبــاء وممرضــات التوليــد  قــررت محكمــة الــنقض الفرنســية، وأيــد
                                                           

اني، ب  -140 ل ال ار...، ال افي....، الفعل ال : ال ق ان م   .838و  837، ص 275سل
ر  -141 ه زاق ال ، ب :ع ال اب جع ال ام، ال ادر الال ...، م س   .1022، ص 679 ال
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خصــية عــن الإضــرار يحتفظــون، علــى خــلاف العمــال الآخــرين في المؤسســة الصــحية، بمســؤولية ش
وقـد أقامـت المحكمـة مسـؤوليتهم الشخصـية في مثـل هـذه  )142(،الناجمة عن ممارسة نشاطهم المهني

علـــى أســـاس اســـتقلالهم المهـــني الـــذي يتمتعـــون بـــه في ممارســـة فـــنهم، وهـــذه الاســـتقلالية  تالحـــالا
بتـــة وغــير قابلــة للتنـــازل. فالمؤسســة الصـــحية لــي س بمقـــدورها لنســبة لمحكمــة الـــنقض الفرنســية 

نجــاز الأعمــال الطبيــة ســواء أنجــزت مــن قبــل أصــحاب المهــن الــذين يمارســون عملهــم إالتــدخل في 
لمقابــل فقــد قــررت  بشـكل حــر، أو الــذين يمارســون عملهــم كعمــال مــأجورين في هــذه المؤسســة. و

ن التابع الذي يتصرف ضمن حـدود مهمتـه المحـددة  مـن  لـهالهيئة العامة لمحكمة النقض الفرنسية 
سـتقلالية  قبل المتبوع لا يعد مسؤولا تجاه الغير. ولم تميز الهيئة في قراراهـا بـين التـابع الـذي يتمتـع 

بـع لا يتمتـع بتلـك الاسـتقلالية ولكـن بعـد ذلـك لم تطبـق الغرفـة المدنيـة الأولى  .)143(مهنية وبـين 
إلى اســتقلاله  لــك اســتناداعلــى الطبيــب العامــل وذ لمحكمــة الــنقض المبــدأ الــذي قررتــه الهيئــة العامــة

نتقد الفقه الفرنسي، بعد صدور قرار الهيئة العامة، عدم تمتع الأطباء وممرضـات اوقد  )144(.المهني
ــــا للتــــابع لحصــــانة المعــــترف  فالاســــتقلالية المهنيــــة الثابتــــة  ،التوليــــد وأطبــــاء الأســــنان الجــــراحين 

ـا الطبيـب لا تمنعـه مـن الخضـوع ل لالتزامـات الماديـة المفروضـة مـن قبـل رب والمستقرة التي يتمتـع 
العمــل. وهــذا الطبيــب هــو في وضــع خضــوع إداري، وهــو يعمــل لحســاب المتبــوع، كــل ذلــك يــبرر 

 .)145(على الطبيب التابع أيضـا   Costedoatتطبيق المبدأ الذي قررته الهيئة العامة في قضية 

وقـررت تشـميل  ن موقفها مؤخراالنقض الفرنسية ع ونتيجة ذلك تراجعت الغرفة الأولى في محكمة
                                                           

ن -142 ــة الأولــى فــي نقــ ف ن فــة ال ــة الأولــى لعــام 30/10/1995ــي، الغ ن فــة ال ارات الغ عــة قــ ، رقــ 1995، م
ــارخ 383 ــادر ب فــة ذاتهــا ال ار الغ ل قــ ــ ــة الأولــى لعــام 26/5/1999. و ن فــة ال ارات الغ عــة قــ ، رقــ 1999، م
ارخ 175 فة ذاتها ب ادر ع الغ ار ال ل الق ـة الأولـى  ،13/11/2002. و ن فـة ال ارات الغ عة قـ ، رقـ 2002م
ـارخ 263 ـادر ب ـازع ال ـة ال ار م ـ 14/2/2000. وقـ ل ر ب لاسـ ـ  لـة ج ر فـي م ـ ء 2000، م ـ ،  II، ال

  .J.Hardy، تعل 10548
143-  ، ق ــة الــ ــة العامــة ل ار اله اســ  25/2/2000قــ وف  عــ ارات   Costedoatال عــة قــ ــة العامــة ، م اله

أم لعام 2، رق 2000لعام  ة وال ن ة ال ول لة ال اً في م ر أ ـ 2000. وم ـاني، تعل ء ال ـ . H.Groutel، ال
له ة في ع ع  ار ي د  ار  ا الق ر ه   .وص

ة الأولى،  -144 ن فة ال ي، الغ ن ة الأولى 13/11/2002نق ف ن فة ال ارات الغ عة ق   .263، رق 2002، م
ة: -145 ن اللغة الف   أن في ذل 

 P.Jourdain, la jurisprudence Costedoat ne s'applique pas au médecin salarié, D. 2003, som. P. 
459.  
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ــا الهيئــة العامــة لمحكمـــة  لحصــانة الــتي قرر الأطبــاء وممرضــات التوليــد وأطبــاء الأســنان الجــراحين 
للتــابع، وقـررت عــدم مسـؤوليتهم الشخصــية إذا   2000الـنقض في القــرار الصـادر عنهــا في العـام 

تى لـــو كـــانوا يتمتعـــون كـــانوا قـــد تصـــرفوا ضـــمن حـــدود مهـــامهم المحـــددة مـــن قبـــل رب العمـــل حـــ
ــــا هــــؤلاء  لتــــالي فــــإن المؤسســــة الصــــحية الــــتي يعمــــل  لاســــتقلالية المهنيــــة في ممارســــة فــــنهم. و
ــم  الأشــخاص هــي المســؤولة عــن تعــويض الضــرر، ولا يحــق لهــا بعــد ذلــك الرجــوع علــيهم طالمــا أ

   .)146(تصرفوا ضمن حدود مهامهم

لغا راشدا، ة التبعية أن يكون المتبولا يشترط لقيام علاق وإنما تتحقق مسؤوليته حـتى لـو وع 
. كمــا لا يشــترط لقيــام علاقــة التبعيــة تعيــين شــخص التــابع الــذي وقــع منــه العمــل غــير مميــزاكــان 

بعـي المتبـوع حـتى لـو لم يكـن  المشروع، وإنما يكفي أن يثبت وقـوع العمـل غـير المشـروع مـن أحـد 
الـدعوى علـى التـابع والمتبـوع  لتـالي لا يشـترط رفـعمن الممكن تعيينـه، فتقـوم مسـؤولية المتبـوع. و 

   .)147(، وإنما يكفي أن يرفعها المضرور على المتبوع فقطمعا

 ،ويمكن أن تقوم علاقة التبعية بين أفراد الأسرة الواحدة، كالأب والابن، أو الـزوج والزوجـة
لغــير، كــأن يعــير شــخص يمكــن أن تنتقــل ســلطة المتبــوع في الرقابــة والتوجيــه علــى التــابع إلى اكمــا 

لتــالي يســأل عــن الأضــرار الــتي قــد  ســائقه لصــديقه، فهنــا يصــبح الصــديق هــو المتبــوع العرضــي، و
لغــير وهــو تحــت رقابتــه وتوجيهــه، شــريطة عــدم احتفــاظ المعــير بســلطة الرقابــة  يلحقهــا الســائق 

ــو  ــذه الســلطة يبقــى هــو المتب ــه علــى الســائق. فــإذا كــان قــد احــتفظ لنفســه  ع الأصــلي، والتوجي
لآخرين. ويشترط في هـذه  لتالي المسؤول عن أعمال السائق  غير المشروعة التي تلحق الضرر  و

بعــه أن يكــون هــو الــذي أعــار  ةالحالــ الــتي يحــتفظ فيهــا المتبــوع بســلطته في الرقابــة والتوجيــه علــى 
بعه، حتى لو لمدة وجيزة، تحت تصرف شخص آخـر. أمـا إذا لم ي كـن المتبـوع قـد بعه، أو وضع 

بـع الغـير القيـام  وضع التابع تحت تصرف شخص آخر، وإنما هذا الشخص هو الذي طلـب مـن 
، ولــو كــان العمــل المطلــوب تنفيــذه يتطلــب ا عرضــيابعمــل لمصــلحته، فيعــد هــذا الشــخص متبوعــ
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لسـلطة الفعل لمدة التي تستمر فيها علاقة التبعية، وإنما هي  يـة الـتي دقائق قليلة، فالعبرة ليست 
ـــة والتوجيـــه  ـــه. وانتقـــال ســـلطة الرقاب ـــة والإشـــراف والتوجي ـــابع في الرقاب ـــوع علـــى الت يمارســـها المتب
ــع الــتي يســتقل فيهــا  والإشــراف إلى المتبــوع العرضــي، في مثــل هــذه الحــال، هــي مــن مســائل الواق

لتــالي لا تمــارس محكمــة الــنقض أي رقابــة  عليــه قاضـي الموضــوع وهــي تخضــع لســلطته التقديريــة، و
مـن مسـائل الواقـع  عية بـين المتبـوع والتـابع هـي أيضـامن هذه الناحية. وكذلك فإن قيام علاقة التب

التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه طالما أن حكمه قائم 
  على أسباب معللة.

مســؤولية المتبــوع عــن ف: بتهابمناســ أو لخدمــةل تــهدي أثنــاء لغــير ضــررا التــابع إحــداث -2
أعمال التابع ليست مسؤولية أصلية وإنما هي مسؤولية تبعية، أو فرعيـة ومعـنى ذلـك أن مسـؤولية 
ـــام  ـــك أنـــه لا يكفـــي لقي ـــابع نفســـه. ويترتـــب علـــى ذل المتبـــوع لا تقـــوم إلا إذا قامـــت مســـؤولية الت

ى التـــابع تخولـــه الرقابـــة مســـؤولية المتبـــوع عـــن أعمـــال التـــابع أن تكـــون للمتبـــوع ســـلطة فعليـــة علـــ
وإنما يجب أن يرتكـب  ،والإشراف والتوجيه على التابع في تنفيذ العمل المكلف به لحساب المتبوع

لتـالي يجـب أن تتـوافر أركـان المسـؤولية التابع عملا لغـير. و  التقصـرية غير مشـروع يلحـق الضـرر 
  بينهما.  حتى تقوم مسؤولية التابع، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية
لمقابــل لا يشــترط أن يكــون خطــأ التــابع واجــب الإ ثبــات، وإنمــا يمكــن أن يكــون مفترضــا و

نتفـــت ايقبـــل إثبـــات العكـــس، أو لا يقبـــل إثبـــات العكـــس. ويترتـــب علـــى ذلـــك أنـــه إذا  افتراضـــا
إثبـات الخطـأ في جانـب التـابع، أو بسـبب انتفـاء علاقـة السـببية بـين الخطـأ بسـبب عـدم مسؤوليته 

رر وذلك إذا استطاع التابع إثبات السـبب الأجنـبي، أو بسـبب انعـدام التمييـز لـدى التـابع، والض
. والسبب في ذلك أن مسؤولية المتبوع هي فرع ومسـؤولية التـابع ي مسؤولية المتبوع أيضاتنتف فإنه
  . أصل، والفرع يدور مع الأصل وجودا وعدماهي 

ــابع  ــه لا يمكــن أن يكــون الت عــديم التمييــز، علــى خــلاف الخاضــع ويســتخلص مــن ذلــك أن
للرقابــة في مســؤولية متــولي الرقابــة، فهــذا الأخــير يســأل عــن الفعــل الضــار الــذي يرتكبــه الخاضــع 

مـال التـابع ولا يكفي لقيام مسؤولية المتبوع عن أع. )148(للرقابة حتى لو كان هذا الأخير غير مميز
لغــير، وإنمــا يجــب أن يرتكــب هــذا غــير مشــروع، أي خطــأ، ألحــق ضــررا  أن يرتكــب التــابع عمــلا
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ديــة  . فمســؤولية المتبـوع عــن أعمـال التـابع ليســت مطلقـة، وإنمــا بمناسـبتهاأو  الخدمـةالخطـأ أثنـاء 
لخطأ الذي يرتكبه التـابع أثنـاء  أمـا إذا ارتكـب التـابع خطـأ  ،الخدمـة أو بمناسـبتها اءأدهي مقيدة 

ـا، فـلا يسـأل الم الخدمةخارج أوقات  لتـالي لا يحـق للمضـرور ولا يرتبط  تبـوع عـن هـذا الخطـأ، و
ديـة ةالرجوع على المتبـوع في مثـل هـذه الحالـ ، الخدمـة. والمبـدأ هـو أن يرتكـب التـابع الخطـأ أثنـاء 

عمــال  علــى  التــابع قــد ارتكــب هــذا الخطــأ بنــاء ولا فــرق بــين أن يكــون خدمتــه،أي أثنــاء قيامــه 
ت صادرة عن هذا الأخير. بل لا يشترط لقيام مسؤولية تعليمات من المتبوع، أو بدون أي تعليما

لغـــير بعـــه أدى إلى إلحـــاق ضـــرر  فالطبيـــب العامـــل في ، )149(المتبـــوع أن يعلـــم بوقـــوع خطـــأ مـــن 
إذا ارتكب خطأ أثناء علاج المريض يكون قد ارتكـب خطـأ وهـو يقـوم بعمـل مـن أعمـال  المصحة
وكــذلك  ،يرتكـب خطـأ أثنـاء قيامـه بعملـه ، والسـائق الـذي يـدهس عـابر سـبيل أثنـاء عملـهخدمتـه

ــة  دي ــاء  ــه التــابع بواجبــات الخدمــةيعــد خطــأ أثن ــال ذلــك مخالفــة الخدمــة، كــل إخــلال يرتكب ، ومث
ــادة، أو يتجــاوز إشــارة ضــوئية، أو  ــاء القي اتفــه النقــال أثن الســائق لقواعــد المــرور، كــأن يتحــدث 

ا.    يتجاوز السرعة المسموح 
ا،  الخدمـةهـذه  في غـالاةلم، إمـا خدمتـهد وإذا تجاوز التـابع حـدو  سـاءة اسـتعمال شـؤو أو 

دية  فيعد المتبوع مسؤولا  الخدمـة بمناسـبة، وإنما لأن الخطـأ وقـع الخدمةليس لأن الخطأ وقع أثناء 
لما استطاع التابع ارتكاب ذلك الخطأ. ومثال ذلك إذا شـاهد الخـادم رب العمـل  الخدمةلأنه لولا 

ذلـك الشـخص، فيعـد المتبـوع  صـابةد الأشخاص فبادر إلى الـدفاع عنـه وتسـبب يتشاجر مع أح
 ،)150(لمــا اســتطاع الخــادم ارتكــاب ذلــك الخطــأ تلــك الخدمــةعــن ذلــك الضــرر لأنــه لــولا  مســؤولا

ألا يكون التابع قد ارتكب الخطأ بدافع شخصي. ويعـد ارتكـاب الخطـأ في  ةذه الحالويشترط في ه
عمــال الوظيفــة قرينــة علــى ارتكابــه بســبب مكــان العمــل وأثنــاء القيــا ، كــذلك الحــال إذا الخدمــةم 

ارتكــب الخطــأ بوســائل العمــل أو لمصــلحة المتبــوع فيعــد ذلــك قرينــة علــى ارتكــاب الخطــأ بســبب 
 ناسبتها فلا يعد المتبوع مسؤولابملا ، و الخدمةأما إذا ارتكب التابع الخطأ لا بسبب  .)151(الوظيفة

 ودهــس شخصــاســيارة رب العمــل، لأغراضــه الشخصــية تخدم الخــادم عــن ذلــك الخطــأ، فــإذا اســ
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عـن ذلـك الخطـأ، لأن الخـادم لم يهـدف إلى تحقيـق مصـلحة  فـإن المتبـوع لا يكـون مسـؤولا فأصابه،
، وكـذلك الحـال إذا اسـتخدم السـائق سـيارة المتبـوع مـن الخاصـة تهالمتبوع، وإنما أراد تحقيـق مصـلح

ديــة الخدمــة ولا ، فهنــا الخطــأ أصــابه بجــروحام مــن خصــم لــه فدهســه و أجــل الانتقــ لم يقــع أثنــاء 
لتالي لا يعد المتبوع مسؤولا تها،ناسببم   عن ذلك الخطأ.  و

  

  التابع  ه علىرجوعدفع مسؤولية المتبوع، و  :لثا
  

لا يســــتطيع المتبــــوع أن يــــدفع  ط مســــؤولية المتبــــوع عــــن أعمــــال التــــابع،و إذا تــــوافرت شــــر 
ــه دفــع هــذه المســؤولية فقــطبنفــي  المســؤولية عــن نفســه ــات انتفــاء علاقــة  الخطــأ، ولكــن يمكن ثب

حــدى صــوره الــثلاث وهــي:  ، وذلــكالســببية بــين خطــأ التــابع والضــرر ثبــات الســبب الأجنــبي 
القــوة القــاهرة والحـــادث الفجــائي، وخطـــأ المضــرور وخطـــأ الغــير. وقـــد ســبق شـــرح هــذه الصـــور. 

مســؤولية التــابع، وهــي مســؤولية أصــلية، وهــذا يســتتبع فإثبــات الســبب الأجنــبي يــؤدي إلى انتفــاء 
  انتفاء مسؤولية المتبوع وهي مسؤولية تبعية. 

ــى التــابع  ــار بــين الرجــوع عل علــى أســاس المســؤولية عــن العمــل ويكــون للغــير المضــرور الخي
مــن ق.ل.ع، أو الرجــوع علــى المتبــوع وحــده وفــق أحكــام  77الفصــل لأحكــام  وفقــاالشخصــي 

  للحصول على تعويضه عن الضرر.  ل.ع، أو الرجوع عليهما معامن ق. 85الفصل 
ـــدعوى ضـــد المتبـــوع، فـــلا يجـــبر علـــى إدخـــال التـــابع، ولكـــن بمـــا أن   وإذا رفـــع المضـــرور ال

مكـان التـابع أن يثيرهــا  مسـؤولية المتبـوع هـي مســؤولية تبعيـة، فيحـق لــه أن يثـير كـل الـدفوع الــتي 
لمـا سـبق  بـوع دفـع المسـؤولية عـن نفسـه، وفقـايسـتطع المتلدفع المسؤولية عـن نفسـه. ولكـن إذا لم 

ود الــتي ، وذلــك في الحــدحــق لــه الرجــوع علــى التــابع بمــا دفــعبيانــه، ودفــع التعــويض للمضــرور، في
لمضــرور نتيجــة عملــه غــير المشــروع.  يكــون فيهــا التــابع مســؤولا عــن تعــويض الضــرر الــذي لحــق 

ما دفعه للمضرور، وذلك لأن مسؤولية التابع هي  في مثل هذه الحال يكون بكللأداء والرجوع 
الفصـل لأحكـام  وفقـامسـؤولية أصـلية، ولا يحـق لـه أن يطالـب بتوزيـع المسـؤولية بينـه وبـين المتبـوع 

شـترط مـن أجـل توزيـع المسـؤولية اشـتراك المسـؤولين ي الفصـل ا، وذلك لأن هذمن ق.ل.ع 100
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فـــالمتبوع  ،ابع في ارتكـــاب خطـــأ شخصـــيفي ارتكـــاب خطـــأ شخصـــي، والمتبـــوع لم يشـــترك مـــع التـــ
   .همسؤول عن التابع وليس مسؤولا مع

ن التــابع كــان قــد ت يــد بتعليمــات المتبــوع قولا يحــق للمضــرور الرجــوع علــى التــابع إذا تبــين 
ولا يتعارض هذا الرجوع بكامل التعويض على التابع  .جاوز حدود وظيفتهتوقت وقوع الخطأ ولم ي
لمـا ذهبـت إليـه محكمـة  ة المتبـوع عـن أعمـال التـابع، وفقـاض كأسـاس لمسـؤوليمع فكرة الخطأ المفتر 

ا، وذلك لأن الكفيل إذا سدد الـدين يحـق لـه الرجـوع علـى المـدين  النقض المصرية في بعض قرارا
  .)152(بكامل ذلك الدين
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  عن فعل الأشياء التقصيرية الثاني: المسؤولية المبحث
  
ـــانون الالتزامـــات والعقـــود الفخصـــص   للمســـؤولية الناشـــئة عـــن  90إلى  86صـــول مـــن ق

ل الأشـياء غـير فعـ ، أو عـن(المطلـب الأول) الأشياء. وهـذه المسـؤولية تنشـأ إمـا عـن فعـل الحيـوان
  .(المطلب الثالث) دم البناء أو عن فعلالمطلب الثاني)، الحية (

  

  المسؤولية عن فعل الحيوانالمطلب الأول: 
  

كل شخص يسأل عن الضرر الـذي تسـبب فيـه  من ق.ل.ع على أن:" 86الفصل ينص  
  الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد ما لم يثبت:

  .لمراقبته أوأنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنعه من إحداث الضرر  -
  ."أو أن الحادثة نتجت من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر -

ــأنــه يســتخلص مــن هــذا الــنص  حــارس  أســاس مســؤوليةالج ثلاثــة أمــور أساســية، وهــي: يع
  وهذا ما سنتطرق إليه على التوالي: وكيفية دفعها. ها،ط قيامو شر الحيوان، و 

  

  أساس مسؤولية حارس الحيوان  :أولا
  

الخطـــأ في  علـــى أســـاس افـــتراض خطـــأ في حراســـته، ويتمثـــل  تقـــوم مســـؤولية حـــارس الحيـــوان
ثبــات أن زمــام الحيــوان قــد إإذ  الحــارس، الحراســة في إفــلات الحيــوان مــن ســيطرة ن الخطــأ يثبــت 

عن الضرر الذي الحارس يسأل و  ،أفلت من يد الحارس، ووقوع الضرر دليل على إثبات الإفلات
   .تسبب فيه الحيوان الذي تحت حراسته ولو ضل هذا الحيوان أو تشرد

أنــه الحــارس  ثبــات ، وذلــكقرينــة بســيطة يجــوز إثبــات عكســهاب مفــترضــذا المعــنى  الخطــأو 
أو أن الحادثـة نتجـت مـن حـادث ، اتخذ الاحتياطـات اللازمـة لمنعـه مـن إحـداث الضـرر أو لمراقبتـه

  فجائي أو قوة قاهرة أو من خطأ المتضرر.
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  ط قيام المسؤولية عن فعل الحيوان: نيا: شرو 
  

إلا إذا  مـن ق.ل.ع 86عليـه الفصـل  لمـا نـص المسؤولية عن فعـل الحيـوان، وفقـا لا تتحقق
  توافر شرطان، وهما:

  .أن يتولى شخص حراسة حيوان -
لغير. -   أن يحدث الحيوان ضررا 

  وفيما يلي تفصيل لهذين الشرطين:
أن يجـب أن يتـولى شـخص حراسـة حيـوان: مـن أجـل تحقـق المسـؤولية عـن فعـل الحيـوان  -1

  يوان؟لح ذا نقصدماثم الحراسة؟ ذه  ذا نقصدفما .يتولى شخص حراسة حيوان
لحراســة الســلطة الفعليــة علــى الشــيء واســتعماله لصــالح نفســه.  -أ معــنى الحراســة: يقصــد 

حــارس الحيــوان هــو مــن لــه الســلطة الفعليــة عليــه، وهــذه الســلطة تمنحــه الحــق في توجيــه ف هكـذا،و 
  الحيوان وفي رقابته واستعماله لصالح نفسه. 

ولكـن ، لتوجيـه والرقابـة علـى الحيـوانوالأصل أن مالك الحيوان هو من له هذه السلطة في ا
قــد تنتقــل هــذه الســلطة الفعليــة مــن المالــك إلى الغــير إمــا بطريــق قــانوني أو بطريــق غــير قــانوني. 
ويترتـــب علـــى ذلـــك أن الشـــخص الـــذي لا يكـــون لـــه الســـلطة الفعليـــة في التوجيـــه والرقابـــة علـــى 

، لأنــه ي والخــادم والســائق حارســاعــد الراعــلهــذا الحيــوان، فــلا ي كــون حارســاالحيــوان لا يمكــن أن ي
ليس لأي منهم السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على الحيوان واستعماله لصالح نفسه، حتى لـو  
م الماديــة، وذلــك لأن الســلطة الفعليــة علــى الحيــوان لا تســتلزم أن يكــون  كــان الحيــوان في حيــاز

بـع  فحـارس الحيـوان قـد ،الحيوان في الحيازة المادية للحـارس يسـتعمل الحيـوان بنفسـه أو بواسـطة 
  له. 

لتـــالي يعفـــى ايســـتخلص مـــن ذلـــك أن القـــانون أقـــام قرينـــة علـــى أن المالـــك هـــو الحـــ رس، و
المضرور من إثبات أن مالك الحيوان كان هـو حارسـه وقـت حـدوث الضـرر بفعـل الحيـوان. ولكـن 

لتالي يسـتطي ع المالـك أن يـدفع المسـؤولية عـن لمقابل هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، و
ثبات أن السلطة الفعلية على الحيوان كانت وقت حدوث الضرر، قد انتقلت إلى الغير.    نفسه 
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والأصل أن تنتقل السلطة الفعلية في الرقابـة والتوجيـه علـى الحيـوان إلى الغـير برضـا المالـك،  
ت ر والمســتعير في مثــل هــذه الحــالايعــد المســتأج، إذ المالــك الحيــوان للغــير أو أعــار كمــا لــو أجــر

 مسـتقلا للحيوان لأن السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على الحيوان واستعماله استعمالا حارسا
  قد انتقلت لهما برضا المالك، وذلك بموجب عقد الإيجار أو عقد العارية. 

أو لإعطائــه  وإذا انتقـل الحيـوان مـن يــد المالـك برضـاه إلى يـد شــخص آخـر للمحافظـة عليـه
ـــة عليـــه لهـــؤلاء  كالطبيـــب البيطـــري، فالأصـــل هنـــا أيضـــاالعـــلاج الـــلازم   أن تنتقـــل الســـلطة الفعلي

لتالي يكون الطبيب البيطريالأشخا إذا احتفظ المالك في مثل  ،. ولكنهو حارس الحيوان ص، و
لسلطة الفعلية على الحيوان لنفسه، فلا تنتقل الحراسة إلى هؤلاء ا لأشخاص، وإنما هذه الحالات 

   .)153(يبقى المالك هو حارس الحيوان

ــ وان إلى الغــير بشــكل غــير قــانوني وقــد تنتقــل الســلطة الفعليــة في الرقابــة والتوجيــه علــى الحي
للحيـوان.  حارسـافي هذه الحالات هذا الغير فإنه يعد ه، المالك أو حتى دون علم وبدون رضا من

حــتى لــو كانــت حراســته  فيعــد الســارق حارســاوان مــن مالكــه، الحيــ شــخصومثــال ذلــك إذا ســرق 
للحيوان غير قانونية أو غـير شـرعية، إذ لا يشـترط في الحراسـة أن تكـون قانونيـة، فالحراسـة الماديـة 

شريطة انتقال السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه علـى الحيـوان إلى مـن بيـده هـذه الحراسـة  ،تكفي
حــدود وظيفتــه واســتعمل الحيــوان لصــالح نفســه دون علــم الماديــة. وكــذلك الحــال إذا تجــاوز التــابع 

لتـالي تنتقـل السـلطة الفعليـة في الرقابـة والتوج يـه علـى المتبوع ورضاه، فإنه يعد بمثابة المغتصب، و
لـه، ويــؤدي التجـاوز إلى انتفــاء علاقـة التبعيــة بينـه وبــين المتبـوع (مالــك  الحيـوان إليــه، ويعـد حارســا

  الحيوان). 
ــه المالــك ســلطة التوجيــه والرقابــة علــى الحيــوان  لكــن هــل تنتقــل الحراســة إلى التــابع إذا خول

  لصالح نفسه؟  مستقلا واستعماله استعمالا
ــابع حارســا ــة يعــد الت ــوان في هــذه الحال ــ ،للحي   ةولكــن هــل يســأل المالــك في مثــل هــذه الحال

  كمتبوع عن فعل حيوان في حراسة التابع؟ 
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ــى ســبيل فــا ،اختلــف الفقــه حــول هــذه المســألة ن المتبــوع يمكــن أن يســأل عل ــرى  لبعض ي
في  ،)154(الاستثناء عن فعل حيوان في حراسة التابع الذي انتقلت له السلطة الفعلية على الحيوان

ن الحراسة والتبعية لا يمكن أن تجتمعان، أي لا يمكن أن تجتمع صفة  حين أن البعض الآخر يرى 
ــة الحــارس وصــفة التــابع، وإذا كــان المتبــوع  قــد تنــازل برضــاه لتابعــه عــن الســلطة الفعليــة في الرقاب

لتـــالي لا يســـأل  والتوجيـــه والاســـتعمال علـــى الحيـــوان، فيـــؤدي ذلـــك إلى انتفـــاء علاقـــة التبعيـــة، و
عـــن فعـــل  . وإنمـــا التـــابع يســـأل بصـــفته حارســـالحارســـه تبوعـــاالمتبـــوع عـــن فعـــل الحيـــوان بصـــفته م

  .)155(الحيوان
لتــالي فهمــا نقيضــان لا  ،ين فكــرة الحراســة وفكــرة التبعيــةبــ اك تناقضــلــرى أن هنانــ نحــنو  و

إذا كــان المتبـوع قـد تنــازل لتابعـه عــن السـلطة الفعليـة في الرقابــة والتوجيـه والاســتعمال فـيجتمعـان. 
التـابع يصـبح لتـالي  ،علاقة التبعية معها تنتفيف ،ل إلى التابععلى الحيوان، فإن هذه السلطة تنتق

ن التــابع يســتعمل الشــيء لحســاب نفســه ولــيس لحســاب رب العمــل. أمــا إذا  ، لأللحيــوان حارســا
 ولا تنتقــل الحراســة إلى التــابع الح متبوعــه، فيبقــى المتبــوع حارســاكــان التــابع يســتعمل الحيــوان لصــ

)156(.   

 ولـو حراسته تحت الذي الحيوان فيه تسبب الذي الضرر عن يسأل الحارس نفي الأخير فإو 
 .من .ق.ل.ع) 86(الفصل  دتشر  أو الحيوان هذا ضل

لتـالي ق.ل.ع مـن 86الفصـل في  مطلقـا المقصود من الحيـوان: لفـظ الحيـوان جـاء -ب ، و
ت  إذ يمكـــن أنفهـــو يســـري علـــى إطلاقـــه، ولا يجـــوز تقييـــده.   الأليفـــةيشـــمل كـــل أنـــواع الحيـــوا

  الطليقة والمقيدة. الحر  الخطرة، والمتوحشة، الكبيرة والصغيرة، الخطرة وغير

                                                           

زاق ع -154 ر  ال ه جع نف ال ، ال اب   .1057 ص ،700 ب ال
د -155 ــ ة جــلال م ــ ــل :ح ــ الع وع غ ــ ــاره ال را اع ــ ام، م ــ عــة للال ــاد، م ــ الات  و 315 ص ،1985 دم

316.  
، نق -156 ر ار س رم ،10/2/1958 تـارخ ،36 رقـ قـ لـة فـي ـ ن  م د ،1958 لعـام القـان  وقـ. 133 ص ،3 العـ
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هفتعـد ومـات ، أمـا إذا نفـق الحيـوان شترط أن يكون الحيوان حيـاوي ولـيس  مـن الأشـياء بقـا
، لغـير، فـلا يسـأل مالـك الحيـوان عـن ذلـك الضـرر  رااضـر أ البقاه هذألحقت حتى إذا ما  حيوا

قـد يسـأل علـى  إنمـاو  ،وقت حدوث الضرر س الحيوان، لأنه لم يكن حياعلى أساس مسؤولية حار 
ط قيـام و إذا تـوافرت شـر  ،مـن ق.ل.ع 88الفصـل الأشياء غـير الحيـة علـى أسـاس  أساس حارس
هوبقيت  فرسكما لو نفقت   ،هذه المسؤولية ذه  بقا أمام منزل صاحبها وجاء شخص واصطدم 

  تضرر. و الجثة 
بــاريين. فــإذا  لأحــد الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعت لك يشــترط أن يكــون الحيــوان مملوكــاوكــذ

الطيور البرية، والجراد فلا يسأل من حيث المبـدأ أحـد عـن الضـرر الـذي كرا طليقا  حكان الحيوان 
لغير ا. وفي هذا نص الفصل يلحقه هذا الحيوان  ، إذا لم يكن قد فعل شيئا لجلبها أو للاحتفاظ 

لا يسـأل مالـك أرض أو مسـتأجرها أو حائزهـا عـن الضـرر الحاصـل من .ق.ل.ع على أنـه:"  87
ت ا ـــوا ـــد فعـــل شـــيئا لجلبهـــا أو مـــن الحي ـــة منهـــا، إذا لم يكـــن ق لمتوحشـــة أو غـــير المتوحشـــة الآتي

ا فيها.   ويكون هناك محل للمسؤولية: للاحتفاظ 
إذا وجدت في الأرض حظيرة أو غابة أو حديقة أو خلا مخصصة لتربية أو لرعاية بعـض  -

ت، إما بقصد التجارة أو للصيد أو للاستعمال المنزلي   .الحيوا
  ."ذا كانت الأرض مخصصة للصيدإ -
لغير  -2 ية عـن فعـل الحيـوان أن يتـولى : لا يكفي لتحقق المسـؤولأن يحدث الحيوان ضررا 
  لغير.  وإنما يجب أيضا أن يحدث الحيوان ضرراحراسة حيوان،  شخصا

تي الحيوان بف المواشـي  ، أو تتلـفعل إيجابي، كأن يدهس الحصان شخصـاويقصد بذلك أن 
، وأن ينقـــل الحيـــوان مرضـــا معـــدأو يعـــض الكلـــ، زرعـــا إلى الغـــير. ولا يتطلـــب الفعـــل  ب إنســـا

الإيجــابي للحيــوان أن يكــون هنــاك احتكــاك مــادي بــين الحيــوان وبــين الجســم الــذي لحــق بــه الضــرر 
(المــال أو الإنســان). فلــو اســتطاع حيــوان مفــترس أن يفلــت مــن حراســة رجــال الســيرك ويخــرج إلى 

لضـر الطريق العام، و  لخـوف ويسـقط علـى الأرض ويصـاب  ر، فيعـد هنـا فعـل يصاب أحد المارة 
في إحــداث الضــرر علــى الــرغم مــن عــدم وجــود احتكــاك مــادي بــين الحيــوان وبــين  الحيــوان إيجابيــا
في إحداث الضرر، فلا تقوم مسؤولية حارسه، كما  . أما إذا كان دور الحيوان سلبياجسم المضرور

  . (واقف مثلا) فسبب له ضررا اكنسلو اصطدم شخص بحيوان 
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وقـت حـدوث الضـرر، فيعـد الضـرر في مثـل هـذه  شـخصوقد يجر الحيـوان عربـة، أو يقـوده 
من فعل الحيوان وليس من فعل الإنسان، إلا إذا تعمد الإنسان وقـوع الضـرر وأقـر  ت أيضاالحالا

بتــــابــــذلك، عندئــــذ يكــــون الضــــرر مــــن فعلــــه، ويكــــون خطــــ عــــن الفعــــل  في إطــــار المســــؤولية أه 
   .)157(الشخصي

لغير، ولا فرق  بعد ذلك ولا تتحقق المسؤولية عن فعل الحيوان إلا إذا كان الضرر قد لحق 
ا ألحـق حيـوان يملكـه المتبـوع كـان قـد لحـق بمالـه أو بشخصـه. ويعـد التـابع في حكـم الغـير إذما  إذا 

  بسائقه. ضررا به، كما لو ألحق الحيوان ضررا
ة بين حارس الحيوان وبـين المضـرور فتكـون مسـؤولية الحـارس عقديـة وإذا قامت علاقة عقدي

لا تقصيرية، كما لو استأجر شخص عربة يجرها حصان من أجل نقلـه مـن مكـان إلى آخـر، فأضـر 
لحـارس نفسـه ولم يكـن هـو المالـك، فـلا يحـق لـه أن  . أما إذا ألحق الحيوان ضـررالراكبالحصان 

لية حارس الحيوان، وإنما يجب عليه أن يثبت الخطـأ في جانـب يرجع على المالك على أساس مسؤو 
لتعويض عن الضرر الذي ألحقه به الحيوان.    المالك حتى يستطيع الرجوع عليه 

لمالـك نفسـه، فـإذا لم يكـن هـو الحـارس، فيحـق لـه الرجـوع علـى  وقد يلحق الحيوان الضرر 
الحيـوان الضـرر بنفسـه، وكـان الحـارس  إذا ألحـقأمـا الحارس على أساس مسـؤولية حـارس الحيـوان. 

لتعـــويض علـــى أســـاس مســـؤولية حـــارس  ،غـــير المالـــك فـــلا يجـــوز للمالـــك الرجـــوع علـــى الحـــارس 
وإنمــا عليــه في مثــل هــذه الحــال إثبــات الخطــأ في جانــب الحــارس حــتى يســتطيع أن يطالبــه  ،الحيــوان

  .)158(لتعويض عن الضرر الذي ألحقه الحيوان بنفسه
  

  سؤوليةدفع الم لثا:
  

إذا أثبــت المضــرور وقــوع ضــرر بفعــل الحيــوان تقــوم مســؤولية الحــارس دون حاجــة إلى إثبــات 
ـــا  ، لكـــن هـــذه القرينـــة بســـيطة تقـــوم علـــى افـــتراض الخطـــأ في جانـــب الحـــارسالخطـــأ في جانبـــه، لأ

ثباتــ ــ هيســتطيع المالــك إثبــات عكســها، وذلــك  اتخــذ الاحتياطــات اللازمــة لمنعــه مــن إحــداث ه أن

                                                           

زاق ع -157 ر  ال ه س :ال ادر ،....ال ام، م جع الال ، ال اب   .1060 ص ،703 ب ال
ان -158 ق سل افي :م ار الفعل ،...ال ل ،...ال اني، ال جع ال ، ال اب ها وما 933 ص ،292 ب ال   .يل
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، أو أن الحادثـة نتجـت مـن حـادث فجـائي أو قـوة قـاهرة أو مـن خطـأ المتضـرر ،أو لمراقبتـه الضرر
  وقد مر معنا شرح كل ذلك.

  

  الأشياء غير الحية حارسالمطلب الثاني: مسؤولية 
  

كـــل شـــخص يســـأل عـــن الضـــرر الحاصـــل مـــن مـــن ق.ل.ع علـــى أن:"   88الفصـــل نـــص 
وذلــك مــا لم  ء هــي الســبب المباشــر للضــرر،الأشــياء الــتي في حراســته، إذا تبــين أن هــذه الأشــيا

  يثبت:
  ؛أنه فعل ما كان ضرور لمنع الضرر -
  ."وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر -

أنـــه يعـــالج، علـــى غـــرار بقيـــة القواعـــد الخاصـــة في المســـؤولية  ا الفصـــلويتبـــين مـــن نـــص هـــذ
أخـيرا كيفيـة ، و قيامهـاط تحقـق و شـر أسـاس هـذه المسـؤولية، و التقصيرية، ثلاثة أمور أساسية وهـي: 

  دفعها. 
  : أساس مسؤولية حارس الأشياءأولا

  

، ية الناشــئة عــن الأشــياء غــير الحيــةالفقــه وتــردد القضــاء حــول أســاس المســؤول لقــد اختلــف
. وذهــب فريــق مــن الفقهــاء إلى أن هــذه لممكــن أن يعــد عــديم التمييــز حارســاوفيمــا إذا كــان مــن ا

تحمــل مــا يحدثــه مــن سـؤولية تقــوم علــى أســاس تحمــل التبعـة، فمــن ينتفــع مــن الشــيء عليـه أن يالم
لغنم ضرر للغير وفقا ن الغرم  أن المسـؤول  الـرأي، لكن لوحظ على هـذا )159(للقاعدة القائلة 

ب قصــد إصــلاح ألى صــاحب مــر إهــو حــارس الشــيء ولــيس المنتفــع منــه، فلــو عهــد مــثلا بســيارة 
، فــإن مســؤولية المــرأبت هــذه الســيارة ضــررا للغــير وهــي في عهــدة صــاحب عطــب فيهــا، وأحــدث

التعــويض عــن الضــرر تترتــب علــى هــذا الأخــير بوصــفه حارســا رغــم أنــه لــيس هــو مــن ينتفــع مــن 

                                                           

ة  -159 اني، فق ء ال ي، ال ن ني الف ن ال ان: القان س   .303، ص 553رق ج
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المسـؤولية  ن أساس هـذهاستقر الرأي الغالب فقها واجتهادا على القول في حين  .)160(السيارة
   .)161(في جانب الحارسهو خطأ مفترض 

أمـا الخطـأ في الحراسـة فيقصـد  ،والخطأ المفترض هو خطأ في رعايـة الشـيء أو إهمـال الشـيء
ــذا الالتــزام  بــه أن القــانون يــنص علــى التــزام قــانوني بحراســة الشــيء غــير الحــي، ويعــد الإخــلال 

لحراسة يعد لتزام قانوني  ا لم خطأ، هو الخطأ في الحراسة وفقا خطأ. وبمعنى آخر فإن كل إخلال 
ووفـق هـذه  .)162(مؤسس هذه النظريـة  H. Mazeaudذهب إليه الفقيه الفرنسي هنري مازو

ن لا يـترك زمـام الشـيء يفلـت  النظرية فإن الشخص الذي له السيطرة الفعلية على شـيء ملـزم 
لشـيء مـن يـده وسـبب هـذا الشـيء ضـررا للغـير من يده. ويترتب على ذلك أنـه إذا أفلـت زمـام ا

لتزامـه القـانوني بحراسـة هـذا الشـيء، وهـو  يعد الحارس مسؤولا عن ذلك الضـرر بسـبب إخلالـه 
لتالي فهو يرتكـب خطـأ وهـو الخطـأ في الحراسـة، لأن عـدم تنفيـذ الالتـزام، سـواء  التزام بنتيجة، و

الذي يعود إلى فعل المدين نفسه يعد خطأ. ويجب على المضـرور أن يثبـت  كان عقد أو قانونياأ
 السنهوري أيضاالفقيه ب الحارس. وقد أخذ ل الشيء حتى يقوم الخطأ في جانحدوث الضرر بفع

، وهــو الــذي يتبنــاه القضــاء في )164(وهــذا الــرأي هــو المعــول عليــه في فرنســا ،)163(ــذه النظريــة
  .)165(المغرب

  وافتراض الخطأ قرينة قاطعة لا يجوز معها للمسؤول دفع مسؤوليته إلا إذا أثبت:
  ؛ لمنع الضررأنه فعل ما كان ضرور  -
  وأن الضرر يرجع إما لحادث فجائي، أو لقوة قاهرة، أو لخطأ المتضرر. -

                                                           

ء الأول، ص  -160 ي، ال غ د ال امات والعق ن الال ء قان امات في ض ة الال : ن ن ال   .478مأم
اني، ص  -161 ء ال ني، ال ن ال ح القان : ش لاو   .226ادر العل الع
ة: -162 ن اللغة الف    أن 

H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Les obligations, Tome II, op.cit., N°539, p.593.. 
ر  -163 ه زاق ال ، ب  :ع ال اب جع ال ام، ال ادر الال ...، م س ه، ص 733ال ها 1097وما يل   .وما يل
ة رق  -164 اني، ن ء ال ة، ال ن ة الف ن ق ال ق ان: ال اب لان و   .207، ص 217ك
ار رقـــ  -165 ، قـــ ـــا ال اف  ـــة الاســـ ـــارخ ، 5590م ة فـــي 1964 -1 -14ب ا ـــاك الاســـ ارات ال عـــة قـــ ، م

د  ب، العــ غــ ــاي  174ال ز  –ي ــ ل ن 371، ص 1964ي ــه مــأم ن  ، أشــار إل ء قــان امــات فــي ضــ ــة الال : ن ــ ال
ء الأول، ص  ي، ال غ د ال امات والعق   .479الال
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  ط تحقق المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحيةو : شر نيا
  

، وهمــا: أن يتــولى يتوقــف قيــام المســؤولية الناشــئة عــن الأشــياء غــير الحيــة علــى تــوافر شــرطين
  غير.ا للضرر الشيء ، وأن يحدث شخص حراسة شيء

   :أن يتولى شخص حراسة شيء -1
  لشيء.  المقصودلحراسة و يتطلب هذا الشرط بيان المقصود  

ـالنسبة لل لحراسـة، فقـد تـردد الفقـه والقضـاء في تحديـد المقصـود  فـذهب ، )166(مقصـود 
لتـالي فمـن لـه الحر  لحراسة هو الحراسة المادية، و ن المقصود  ة علـى اسـة الماديـالبعض إلى القول 

هــذا الشــيء أثنــاء وجــوده تحــت حراســته  هويســأل عــن الضــرر الــذي يلحقــلــه  الشــيء يعــد حارســا
، وكذلك السارق. في حـين يـرى الـبعض الآخـر أن تب على ذلك أن التابع يعد حارسالغير. ويتر 

لحراسـة هــو الحراسـة القانونيــة، فـلا يمكــن أن يكـون ا لشــيء في حيـازة شــخص حـتى يعــد المقصـود 
لــه، وإنمــا يجــب أن يقــوم الشــخص بعمــل قــانوني حــتى تنتفــي عنــه الحراســة كــالبيع والإعــارة.  حارســا
لنسبة للسارق، وإنمـا الحـارس في مثـل على ذلك أن التابع لا يعد حارسا ويترتب ، وكذلك الحال 

اية المطاف قررت محكمة النقض الفرنسية أن الحارس هو  هذه الحالات هو المتبوع والمالك. وفي 
ن له السيطرة الفعلية على الشيء بحيث يمكن له رقابته وإدارته والتصرف فيه، أي من له سلطة م

ــذا ، )167(الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة علــى الشــيء بحيــث يســتطيع اســتعماله لحســاب نفســه و
ط أن:" حــارس الشــيء هــو الــذي يكــون لــه اســتعماله المعـنى ورد في قــرار لمحكمــة الاســتئناف  لــر

  .)168(إليه أمر التصرف فيه والرقابة عليه ويعود

والأصل أن المالك هو الحارس، وذلك لأن المالك هو من له السـيطرة الفعليـة علـى الشـيء 
ن الحراســة قــد انتقلــت إلى غــيره وقــت وقــوع الضــرر. فــإذا لم يعــرف مــن كــان يقــود  مــا لم يثبــت 

                                                           

د -166 ة جلال م ة :ح ول اء ع ال ة غ الأش جع ،...ال ، ال اب ها، وما 223 ب ال ها وما 253ص يل   .يل
ة -167 ة العامة اله ق ل ة، ال ن ر ،2/12/1941 الف لة في م ز م   .Repert تعل ،25ص ،1942 دال
ار رقــ  -168 ، قــ ــا ال اف  ــة الاســ ــارخ 5360م ة فــي 1963 -12 -20، ب ا ــاك الاســ ارات ال عــة قــ ، م
غ د ال ز  172-171ب، الع ل ن 281، ص 1963د  –ي ـه مـأم ء  ، أشار إل امـات فـي ضـ ـة الال : ن ـ ال

ء الأول، ص  ي، ال غ د ال امات والعق ن الال   .485قان
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طع إثبـات انتقـال الحراسـة عليهـا إلى طالمـا أنـه لم يسـت وقت الحادث، يبقى المالـك مسـؤولا السيارة
   .الغير

ويمكـن أن تنتقــل الحراســة للغــير بموافقــة المالــك كمــا في عقــد البيــع، أو عقــد الإيجــار أو عقــد 
العارية وعقد الـرهن الحيـازي، وعقـد الوديعـة، وعقـد نقـل البضـائع، شـريطة أن يـتم تسـليم الشـيء 

حارســا للشــيء قبــل تســليمه علــى الــرغم مــن  يبقــى البــائع. علــى أن للغــير في جميــع هــذه الحــالات
العقـاري  الرسـمانتقال ملكيته من المشـتري بمجـرد انعقـاد عقـد البيـع في المنقـولات، والتسـجيل في 

بيع، حتى لـو كـان عقـد البيـع ، ولا يعد المشتري حارسا إلا بعد تسلمه المالمحفظة لنسبة للعقارات
ـــة علـــى الشـــيء تكـــون للمشـــتري في هـــذه  للإبطـــال، وذلـــك لأن الســـيطرة طـــلا أو قـــابلا الفعلي

  .)169(الحالات
ن إالســــرقة، إذ  كمــــا يمكــــن أن تنقــــل الحراســــة دون موافقــــة المالــــك ودون علمــــه، كمــــا في  

لمقابـل لا يعـد  ،وذلـك لأنـه يملـك السـيطرة الفعليـة عليـه ،للشـيء المسـروق السارق يعد حارسا و
، أمــا إذا خولــه المالــك ســلطة التوجيــه فعليــة عليــهالتــابع حارســا للشــيء، لأنــه لا يملــك الســيطرة ال

والتصرف في أمر الشيء، فالتابع يصبح هـو الحـارس، وكـذلك إذا اسـتعمل التـابع السـيارة لمنفعتـه 
  . الشخصية، إذ تنتقل الحراسة إليه في هذه الحالة

يملـك ، لأنه هـو الـذي اتعلم قياديمن يعتبر معلم السياقة هو الحارس للسيارة، وليس كما 
. أمـا إذا انتهـى التـدريب وتقـدم المتـدرب السـياقةالسيطرة الفعليـة علـى السـيارة لا المتـدرب علـى 

حارسـا، ولا  ة، فإن المتـدرب يعـد في مثـل هـذه الحالـالسياقةلاجتياز امتحان الحصول على رخصة 
  .ةذه الحاليعد من يمتحنه هو الحارس، لأن السلطة الفعلية على السيارة تنتقل إلى المتدرب في ه

للشيء المملوك للأصيل، حتى لو   ولا يعد النائب، قانونيا كان أم اتفاقيا أم قضائيا، حارسا 
يمكن أن يكون الحارس شخصا طبيعيـا، كمـا يمكـن أن و  ،كان هو الذي يستعمله لحساب الأصيل

                                                           

ا -169 ــ مــا وهـ ــه ذه ــة إل ق م رة الــ ــ اراتهــا، أحـ فــي ال رت أنهــا إذ ق ة أن قــ ول ــ ــيء حــارس م  لــ وفقــاً  ال
ة. س.م179 ادةال ت ة ته م ه الفعل اء عل ت س ه اس ة ه وع ح إلى ال ـ ـ لـ أم م ن . ت ـ اسـة وت  ال
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عنــه ســلطة  ة فــإن ممثــل هــذا الشــخص يباشــر بــدلا، وفي مثــل هــذه الحالــيكــون شخصــا اعتبــار
  لاستعمال والتوجيه والرقابة على الشيء غير الحي لحساب الشخص الاعتباري. ا

 أحــدث هــذا الشــيء ضــرراالســيطرة الفعليــة علــى شــيء و  موعــة مــن الأشــخاص وإذا كــان
، الجميـعقـرر مسـؤولية ت ةللغير ولم يتمكن تحديـد العضـو المسـؤول عـن ذلـك، ففـي مثـل هـذه الحالـ

ــ في علــى أســاس الحراســة المشــتركة للشــيء، و وذلــك ة الاعتباريــة، لشخصــي ونتمتعــيلا  مطالمــا أ
جموعـة أن أيـدت قـرار المحكمـة في قضـية تتعلـق بمكمـة الـنقض الفرنسـية فقـد سـبق لمحهذا الإطـار 

لغـير، و  طلاق النار من بنادقهم وإلحاق الضـرر  لم تـتمكن  حيـث إن المحكمـةمن الصيادين قاموا 
إلى  أن جمـيعهم مسـؤولون اسـتناداقـررت  فقـدعـن ذلـك الضـرر، من تحديد من هو المسؤول منهم 

ضـمن وهـو الـذي ييق العدالـة ققرب إلى تحالأالموقف هو هذا  ونعتبر ،)170(فكرة الحراسة المشتركة
مــن  100و 99، وهــو أيضــا مــا يمكــن أن نســتنتجه مــن نــص الفصــلين حــق المضــرور في التعــويض

وتعذر تحديد فاعله الأصلي، من بينهم، أو تعـذر سؤولون عن الضرر لمتعدد اق.ل.ع من أنه إذا 
ا في الضرر لتضامن عن النتائج،  تحديد النسبة التي ساهموا    .كان كل منهم مسؤولا 

 كـــن أن يكـــون حارســـاحـــول مســـألة مــا إذا كـــان عـــديم التمييــز يم أيضــا اختلـــف الفقـــه وقــد
، مـن عدمـه  التمييـز حارسـاانيـة أن يكـون عـديمللشيء غير الحي؟ تردد القضـاء الفرنسـي بـين إمك

ن الصغير  غير المميز يمكن أن يكون الأمر الذي جعل الهيئة العامة لمحكمة النقض تتدخل وتقرر 
وهــذا الحــل ينســجم مــع التعــديل الــذي طــرأ علــى التقنــين المــدني  .)171(للشــيء غــير الحــي حارســا

ثير اضـطراب  قرر بموجبه مسؤولية من يلحق ضرراوالذي  1986الفرنسي في العام  لغير تحت 
مايــة وتوســع القضــاء في تفســير ذلــك الحكــم بحيــث لا يشــمل فقــط البــالغين الخاضــعين للح ،عقلــي

 اتلفـمخمـازال فـإن الأمـر في المغـرب عـديمي التمييـز بسـبب السـن. أمـا  القانونية، وإنما يشمل أيضـا
خطــأ مفــترض لا علـى الأسـاس القــانوني لهـذه المســؤولية لاف هـو تحديــد تخــ. وسـبب الاعـن فرنســا

  .للشيء غير الحي وهو ما يستبعد معه أن يكون عديم التمييز حارسايقبل إثبات العكس، 

                                                           

ي، نق -170 ن فة ف ة الغ ن ة، ال ان ر ،20/11/1957 ال لة في م ز م   .82 ص ،1958 لعام دال
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لنســـبة لشـــيء،  أمـــا  ـــة  1896في عـــام القضـــاء الفرنســـي قـــرر  فقـــدللمقصـــود  أن الجمل
الأشـياء للمسـؤولية الناشـئة عـن  من التقنين المدني تكرس مبدأ عامـا 1384/1الأخيرة من المادة 

في مفهـوم الشـيء حـتى أصـبح يشـمل كـل شـيء مـادي  غير الحية. ولذلك، فقد توسع شيئا فشيئا
كان في البداية يميز بين الأشياء المنقولة والأشياء العقارية، ويقصر نطاق تطبيـق بعد أن  غير حي. ف

نبـذت  دفقـ ،المسؤولية الناشئة عن الأشياء غـير الحيـة علـى الأشـياء المنقولـة دون الأشـياء العقاريـة
محكمة النقض الفرنسية هذا التمييز، وطبقـت أحكـام هـذه المسـؤولية علـى المنقـول وعلـى العقـار. 

في حالـة مـا إذا   ثم بعد ذلك قصر القضاء الفرنسي نطاق تطبيق المسؤولية عـن الأشـياء غـير الحيـة
جمــا عــن فعــل مســتقل للشــيء، ويكــون الأمــر كــذلك إذا وقــع ضــرر مــن شــيء غــير  كــان الضــرر 

في إحـداث  محركا بيد الإنسان ولكنه كان مصا بعيـب ذاتي كـان سـببارك بيد الإنسان، أو كان مح
الــنقض الفرنســية هــذا هجــرت محكمــة  بعــد ذلــكالضــرر، وكــان علــى المضــرور  إثبــات ذلــك. ثم 

طبـق أحكـام فأخذ القضاء الفرنسي يميز بين الأشياء الخطرة والأشياء غـير الخطـرة، و  ،المعيار أيضا
سؤولية الناشئة عن الأشـياء غـير الحيـة علـى الأشـياء الخطـرة فقـط دون الأشـياء غـير الخطـرة. ثم الم

ضا وتوسع في مفهوم الشيء واشترط فقـط حراسـة يهجر القضاء الفرنسي هذا المعيار أ سرعان ما
ــــــاريخ  ــــــة العامــــــة لمحكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــية بت الشــــــيء، وذلــــــك في القــــــرار الصــــــادر عــــــن الهيئ

13/2/1930. )172(  

وقانون الالتزامات والعقود المغربي إذ قرر مسؤولية حـارس الأشـياء عـن الأضـرار الـتي يمكـن 
 88تبـين مـن الفصـل ، وهـذا مـا يأن تحدثها للغير لم يميز بين أن يكون الشـيء خطـرا أم غـير خطـر

كل شخص يسأل عـن الضـرر الحاصـل مـن الأشـياء الـتي في حراسـته، إذا تبـين الذي نص على أن  
من غير تحديد طبيعـة أو نوعيـة هـذه الأشـياء. وذلك  الأشياء هي السبب المباشر للضرر، أن هذه

كـان موفقـا، إذ إن مجـرد كـون الشـيء أحـدث   قانون الالتزامـات والعقـود المغـربيونعتقد أن موقف 
وهذا ما ينطبق على  ،ضررا للغير يدل على أنه كان شيئا خطرا، وأن حراسته تتطلب عناية خاصة

السيارات والقطارات والبواخر والسفن والدراجات النارية، والأسـلحة الآليـة و  الميكانيكيةالآلات 
 خاصـة بسـبب كذلك تشمل الأشياء التي تتطلـب حراسـتها عنايـة،  وغيرها من الآلات الميكانيكية
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ئية، والأد مثل الخطرة طبيعتها وات المواد المتفجرة والمفرقعات والألعاب النارية، والأسلاك الكهر
الأشـياء الخطـرة أيضا ممـا تنطبـق عليـه مسـؤولية حـارس الشـيء غـير الحـي، الطبية، والمواد السامة. 

الصــرف الصــحي مجــاري  مثــل ،لحــادث تحــيطالــتي أي الظــروف  ابحســب الظــروف الــتي تكتنفهــ
الأشـــخاص المقامـــة بشـــكل غـــير فـــني، بحيـــث إذا هطلـــت الأمطـــار تتحـــول إلى شـــيء خطـــر يهـــدد 

م ر المكشــوفة غــير المســيجةســور المســابح  غــير المكــذلك و  ،وممتلكــا ــة كــ. ة، والآ  لوبصــفة عام
ارات شــريطة ألا ن المنقــولات أو مــن العقــســواء أكانــت مــالأشــياء الــتي تحتــاج حراســتها إلى عنايــة 

جما دمها.  يكون الضرر    عن 
 لاتي الــ ، الأشــياء المعنويــةمــن ق.ل.ع 88الفصــل لــنص  وفقــا ولا يــدخل في مفهــوم الشــي

ت الحتقع تحت الحس جمـا، والأشياء المادية غير الخطرة، والحيوا عـن  ية، والبناء إذا كان الضرر 
لطبع يخرج دمه،  عتبـار أن جسـم الإنسـان يشـكل جـزءا عن مفهوم الشـيء جسم الإنسانو  ،

       )173(.قياسه على الأشياءاعتباره أو من شخصيته، لذلك لا يمكن 

تتطلب حراستها عناية والتي  من ق.ل.ع 88الفصل التي تدخل في مفهوم وتحديد الأشياء 
لتـــالي يجـــب علـــى  خاصـــة مســـألة قانونيـــة يخضـــع قاضـــي الموضـــوع فيهـــا لرقابـــة محكمـــة الـــنقض، و

ــان مــا إذايصــف الشــيء الــذي أحــدث الضــرر وصــفا دقيقــا القاضــي أن تطلــب ي كــان شــيئا  ، وبي
  .ليس كذلكنه إحراسته عناية خاصة، أم 

  :ا للغيرضرر الشيء أن يحدث  -2
لا يكفي أن يتولى شخص حراسة شيء من أجل أن تتحقق المسؤولية عن الأشياء، وإنما لا 

حتى يعد حارس الشيء مسؤولا عن فعـل الشـيء  وذلك. يتسبب هذا الشيء بضرر للغيربد أن 
  من ق.ل.ع.  88على أساس الفصل 

لتـالي لغـير هنــا كـل شــخص غـير الحــارس، و قـد يكــون الغـير أجنبيــا عـن الحــارس،  ويقصـد 
بعا له، كما قد يكون مالك الشيء نفسه إذا كانت حراسة هـذا الشـيء قـد انتقلـت  وقد يكون 

  إلى شخص غيره. 

                                                           

ــ -173 زاق ع ر  الــ ه ــ ســ :ال ــادر ،...ال ام، م ــ جــع الال ، ال ــاب ــ ال . 1089 و1088ص و ،727ص ،727 ب
ل ان و ق سل افي :م ار الفعل ،...ال ل ،...ال اني، ال ه وما 1056 ص ،342 ب ال   .يل



 

153 
 

في  من أن يتدخل الشيء تـدخلا إيجابيـالا يكفي أن يحدث الضرر بفعل الشيء وإنما لابد و 
ن يحــدث إحــداث ذلــك الضــرر. ويكــون الأمــر كــذلك إذا كــان الشــي ء في وضــع يســمح عــادة 

عــن الضــرر الواقــع. فلــو  ر. أمــا إذا كــان تــدخل الشــيء ســلبيا فــلا يكــون الحــارس مســؤولاالضــر 
ــا  ــة في مكا ل اصــطدم شــخص بســيارة واقفــة في مكــان مخصــص للوقــوف، أو اصــطدم شــخص 

يارة عــن الضــرر الواقــع، أمــا لــو كانــت الســ ارس الشــيء مســؤولاالطبيعــي لا تتحــرك، فــلا يعــد حــ
تتحرك، فيعد الشيء قـد تـدخل تـدخلا واقفة في مكان غير مسموح الوقوف فيه، أو كانت الآلة 

لتالي يكون الحارس مسؤولافي إحداث ال إيجابيا   . ضرر، و
ولا يتطلـــب التـــدخل الإيجـــابي للشـــيء أن يكـــون هنـــاك اتصـــال مـــادي مباشـــر بـــين الشـــيء 

 فــزعداخــل المدينــة، ف فائقــةيارة تســير بســرعة فــإذا كانــت الســ وجســم المضــرور أو مالــه المتضــرر.
عـن تعـويض  بضرر، يكون حـارس السـيارة مسـؤولا وسقط على الأرض مما أدى إلى إصابته راجل

، وفي هـذا ذلك الضـرر علـى الـرغم مـن عـدم الاتصـال المـادي المباشـر بـين السـيارة وبـين المضـرور
صـدم عـدة تلاميـذ، الـبعض مـنهم تـوفي، الإطار جاء في قرار لمحكمة الـنقض: " أن الشـاحنة الـتي ت

والبعض الآخر أصيبوا بجروح، فإن التلميذة التي رأت المشهد وسقطت في غيبوبة، تكون محقة في 
دعوى المسؤولية، إذ لا يشترط لتحقيق المسؤولية عن فعـل الشـيء أن يكـون هنـاك تـدخل إيجـابي 

ارة خـــلال ســـيرها حصـــاة . وكـــذلك الحـــال إذا قـــذفت ســـي)174(مــن الشـــيء المتســـبب في الضـــرر"
  عن تعويض ذلك الضرر.  صابت أحد الأشخاص وألحقت به ضررا، يعد حارس السيارة مسؤولاأ

، ولكــن هــذا ض أن تــدخل هــذا الشــيء كــان إيجابيــاوبمجــرد وقــوع الضــرر بفعــل شــيء يفــتر 
ــل إثبــات العكــس لتــالي يحــق لحــارس الشــيء أن يثبــت أ ،الافــتراض يقب ــدخل الشــيء كــان و ن ت

نتفـت علاقـة السـببية بـين الشـيء والضـرر الواقـع، افإن استطاع إثبـات ذلـك، ، سلبيا بحتاتدخلا 
   .)175(عن تعويض ذلك الضرر ذلك أن حارس الشيء لا يعد مسؤولاويترتب على 

ن يحدث  كان التدخل الإيجابي يعد قائما إذاو  فيما إذا كان الشيء في وضع يسمح عادة 
ئيـة بتـوتر عـالي علـى ارتفـاع مـنخفض ودون تغليـف ممـا أدى الضرر، كما لو وجدت أسـلاك كهر

لمضــرور والتســبب بوفاتــه.  يفســر إهمــال العنايــة الخاصــة مــن قبــل حــارس  ممــاإلى إمكانيــة تماســها 
                                                           

د  -174 ار ع : ق ق ة ال ارخ 695/5م ر1993/1/5/2014، ملف رق 11/11/2014، ب ار غ م   .، ق
زاق ع -175 ر  ال ه س :ال ادر ،...ال ام، م جع الال ، ال اب ه، وما 728 ب ال ها وما 1089ص يل   .يل
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ئيــة، ويحقــق مســؤوليت مــتى ســعى  يتحقــقدخل الشــيء ســلبيا تــ فــإن ،)176(ههــذه الأســلاك الكهر
ءلصـعوعـن قلـة احـتراز  المضرور لاهيا وغـافلا وعلـى مؤسسـة  .)177(ود إلى أعلـى عمـود الكهـر

ء اتخاذ الاحتياطات الضرورية التي تحول دون تسـلق الأشـخاص لأعمـدة النـور أو تنـبههم  الكهر
إلى خطــورة ذلــك، وإحجامهــا عــن ذلــك يجعلهــا مســؤولة علــى أســاس مســؤولية حــارس الأشــياء 

   .)178(الخطرة

لغير المضرور مسـاءلة الحـارس علـى أسـاس وقد اشترط القضاء المغربي سابقا حتى يستطيع ا
مـن ق.ل.ع أن يكـون الضـرر لحـق بـه دون  88المنصوص عليها في الفصـل  المفترض قرينة الخطأ

، فيكون في  أن يكون اشترك في استعمال الشيء، أما طلب شخص من آخر نقله في سيارته مجا
لتـالي لا في استعمال السيارةارتضى التعرض للمخاطر التي يمكن أن ترافق اشتراكه  دالحالة ق ، و

لتعـويض عمـا أصـابه مـن أضـرار، إلا إذا أثبـت أنـه ارتكـب خطـأ يسـأل  يستطيع مطالبة الحـارس 
من .ق.ل.ع وليس علـى أسـاس قرينـة الخطـأ المفـترض وفـق أحكـام  78و 77عنه وفق الفصلين 

تـبر أن حــارس إلا أن المحلـس الأعلـى ابتعــد عـن هـذا الشـرط واع .)179(مـن ق.ل.ع 88الفصـل 
مـــن ق.ل.ع عـــن الأضــرار الـــتي تســببت فيهـــا الســـيارة  88الســيارة يعـــد مســؤولا طبـــق الفصــل 

ان، رغم أن المضرور قد اشترك في استعمال هذا الشيء   .)180(للراكبين 
وتجــدر الإشــارة إلى أن مســؤولية حــارس الشــيء تنقلــب مــن مســؤولية تقصــيرية إلى مســؤولية 

 المضرور والحارس، وكان الضرر قد حصل بسبب تنفيـذ هـذا العقـد. عقدية إذا وجد ثمة عقد بين

                                                           

، نق -176 ر فة س ة، الغ ن ار ال ر ،23/12/1978 تارخ ،1656 رق ق لة في م ن  م ام  ص ،1979 لعام ال
ار. 148 لات ،1/2/1983 تارخ ،108 رق وق ة س ق م   .1983 لعام ال

، نق -177 ر فة س ة، الغ ن ار ال ر ،3/12/1981 تـارخ ،1922 رقـ ق ـ لـة فـي م ن  م ـام  ص ،1982 لعـام ال
308.  

، نق -178 ر فة س ة، الغ ن ار ال لات ،21/2/1982 تارخ ،210 رق ق ة س ق م   .1982 لعام ال
د  -179 ار عــ لـ الأعلــى، قـ ــ 1969مـا  21ال ن اسـع، ي د ال لــ الأعلـى العــ ـاء ال لــة ق .  44 ، ص1969، م

ن  ه مأم ء الأول، ص  أشار إل ي، ال غ د ال امات والعق ن الال ء قان امات في ض ة الال : ن   .494ال
ــا -180 ال اف  ــة الاســ ار رقــ م ــارخ 5550، قــ ة فــي 1963 -10 -18، ب ا ــاك الاســ ارات ال عــة قــ ، م

د  ب، العـــ غـــ ز  172-171ال ـــ ل ـــ  –ي ار256، ص 1963د ـــ ـــا الق ـــ  . أ ـــارخ 5590رق ، 1964 -1 -14، ب
د  ب، العــ غــ ة فــي ال ا ــاك الاســ ارات ال عــة قــ ــاي 174-173م ــ – ي ن ــ  1964 ي ن أشــار إل :  ه مــأم ــ ال

ء الأول، ص  ي، ال غ د ال امات والعق ن الال ء قان امات في ض ة الال   .493ن
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فالناقــل مــثلا يكــون مســؤولا بمقتضــى عقــد العقــد عــن ســلامة الراكــب، فــإذا أصــيب هــذا الأخــير 
  .)181(، كانت مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية لا تقصيريةبضرر أثناء النقل

اكس، كمـــا لـــو حصـــل وقـــد يتعاصـــر وجـــود فعـــل شـــيء مـــع فعـــل شـــيء آخـــر في اتجـــاه معـــ
  يطرح السؤال حول المسؤولية التي تحكم الحادث؟ ةاصطدام بين سيارتين. ففي مثل هذه الحال

في إلحــاق ضــرر وتســبب الاصــطدام بــن شــيئين  حــدثإذا يمكــن القــول في هــذا الصــدد أنــه 
كأن يحصل الاصطدام بـين سـيارتين مـثلا ويكـون الضـحية مـن الـراجلين، ففـي ،  بشخص من الغير

مــن   88هــذه الحالــة يحــق للمضــرور أن يرجــع علــى أي مــن الحارســين وفقــا لأحكــام الفصــل مثــل 
ق.ل.ع، أو يقاضيهما معا على وجه التضـامن، في حـين تبقـى العلاقـة الـتي تحكـم الحارسـين فيمـا 
بينهما لتحديد نسبة الخطأ الذي ساهم به كل واحد منهمـا في إحـداث الضـرر، خاضـعة للقواعـد 

  .)182(م المسؤولية على أساس الخطأ الواجب الإثباتالعامة التي تقي
حــد الحارســين دون الآخــر،  إذا حــدث الاصــطدام بــن شــيئين وتســبب في إلحــاق ضــررأمــا 

مــن ق.ل.ع  88حكــام الفصــل أفإنــه يحــق للطــرف المضــرور الرجــوع علــى الحــارس الآخــر وفــق 
الـذي كـان لـه دور إيجـابي حارسـا للشـيء الآخـر كان عتبار هذا الفصل يحمي المضرور حتى ولو  

  .)183(أو سلبي في حصول الاصطدام
في إحداث أضرار  تعاصر وجود فعل شيء مع فعل شيء آخر في اتجاه معاكسإذا  وأخيرا،

ترتبت عنه أضرار متبادلة بين السـائقين  ، كما لو حصل اصطدام بين سيارتينمتقابلة بين حارسين
وتكــون  ،ي أحدثــه الشــيء الــذي في حراســتهيتحمــل كــل حــارس مســؤولية الضــرر الــذمعــا. فإنــه 

وقـد نصـت بعـض التشـريعات   واجب الإثبات.الالمسؤولية على أساس القواعد العامة، أي الخطأ 
كالقانون اللبناني على ذلك صراحة عندما قررت أنه إذا سـاهمت عـدة أشـياء في إحـداث الضـرر  

                                                           

د  -181 ار عـــ لــ الأعلـــى، قــ ـــارخ 1226ال ــ  10، ب ن د 1959ي ن، العـــ ـــاء والقــان لـــة الق ، 1960مـــارس  27، م
ن 182ص ــه مــأم ن الا .  أشــار إل ء قــان امــات فــي ضــ ــة الال : ن ــ ء الأول، ص ال ــ ــي، ال غ د ال امــات والعقــ ل

494.  
ــارخ  -182 ار صــادر ب ــ الأعلــى: قــ ل دان 1984 -3-31ال ن، العــ ــاء والقــان ــة الق ل . 157، ص 134و 133، م

، ص جع ساب : م عار ه ع القادر الع   . 213أشار إل
، ص -183 جع ساب : م عار   . 214ع القادر الع
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ى وتحــل محلهــا المســؤولية العاديــة كمــا في حالــة تصــادم ســيارتين، فــإن المســؤولية الموضــوعية تتلاشــ
   .)184(المبنية على الخطأ

ذا تــوافر الشـرطان الســابقان تحققـت مسـؤولية حــارس الشـيء. ولكــن يحـق لــه أن فـإ وعليـه،
  يدفع المسؤولية عن نفسه، ويتوقف كيفية هذا الدفع على تحديد أساس هذه المسؤولية.

  

  : دفع المسؤوليةلثا
  

ســـؤولية قامـــت مســـؤولية حـــارس الشـــيء. ويجـــب علـــى ط تحقـــق هـــذه المو إذا تـــوافرت شـــر 
عندئــذ تقــوم قرينــة علــى أن  .المضــرور أن يثبــت أن الضــرر قــد وقــع بفعــل شــيء تتطلــب حراســته

ثبـات الخطــأ في جانبـه  ، لأن الخطـأ مفــترضمالـك هـذا الشــيء هـو الحـارس. ولا يكلــف المضـرور 
فـع المسـؤولية عـن نفسـه إلا كون الحارس مسؤول لا يمكنـه د  صريح في من ق.ل.ع 88والفصل 
ــهثبــات   لقــوة أو فجــائي، لحــادث إمــا يرجــع الضــرر أنو  الضــرر؛ لمنــع ضــرور كــان مــا فعــل أن
  .المتضرر لخطأ أو قاهرة،

  

دم البناء حارسمسؤولية  :الثالثالمطلب    هالناشئة عن 
  

دمـه الفصـل  حـارسخص التشريع المغربي لمسؤولية  ، مـن ق.ل.ع 89البنـاء الناجمـة عـن 
دمـه الجزئـي، إذا وقـع إذ نص على أنه:"  يـاره أو  يسأل مالـك البنـاء عـن الضـرر الـذي يحدثـه ا

هـــذا أو ذاك بســـبب القـــدم أو عـــدم الصـــيانة أو عيـــب في البنـــاء. ويطبـــق نفـــس الحكـــم في حالـــة 
الســـقوط أو التهـــدم الجزئـــي لمـــا يعتـــبر جـــزءا مـــن العقـــار، كالأشـــجار والآلات المندمجـــة في البنـــاء 

لتخصــيص. وتلــزم المســؤولية صــاحب حــق الســطحية، إذا   توابــع الأخــرىوال المعتــبرة عقــارات 
  كانت ملكية هذا الحق منفصلة عن ملكية الأرض.

                                                           

ــادة  -184 ــ ال امــ مــ قــان  132ن اء مــ ال ة أشــ ر عــ عــ ــ ــ ال ــاني علــى أنــه:" إذا ن د الل ــات والعقــ ج ن ال
ـا  ـي"، راجـع أ ـة علـى الفعـل ال ـة ال عـة العاد لها ال ل م ول وت ة ت ض عة ال لا، فإن ال ارت م ادم س ك

ن  ي، مأم غ د ال امات والعق ن الال ء قان امات في ض ة الال : ن ء الأول، ص  ال   .495ال
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وإذا التزم شـخص غـير المالـك برعايـة البنـاء، إمـا بمقتضـى عقـد، أو بمقتضـى حـق انتفـاع أو 
لى الملكيـة، لزمـت المسـؤولية أي حق عيني آخر، تحمل هذا الشخص المسؤولية. وإذا قام نزاع ع

  . "الحائز الحالي للعقار
 ثلاثــة أمــور أساســية وهــي: البنــاء تطــرح حــارسمســؤولية  أن ا الفصــلهــذيتبــين مــن نــص و 
دم البناء، و  الحارس مسؤولية أساس   دفعها. وكيفيةهذه المسؤولية، شروط قيام الناشئة عن 

  

  البناء حارسأساس مسؤولية : أولا
  

سيس مسؤولية مالك البناء   حاول بعض الفقهاء علـى فكـرة س قـانوني لـه ر كحـافي فرنسا، 
لغــنم، فلمــا كــان مالــك البنــاء هــو الــذي يســتفيد منــه،  تحمــل التبعــة الــتي تقــوم علــى قاعــدة الغــرم 

دمه   .)185(فعليه إذن تحمل الضرر الذي ينجم للغير عن 
ـا تتنـاقض والتـزام المضـرور في  ـدم ولكن لوحظ على هذه النظرية أ إقامـة الـدليل علـى أن 

ــاء ــاء وقــع بســبب القــدم أو عــدم الصــيانة أو عيــب في البن ، أي علــى أن التهــدم كــان بســبب البن
. لـــذلك فـــالرأي الســـائد هـــو أن مســـؤولية لإهمـــال في صـــيانة البنـــاء أو في إصـــلاحه أو في تجديـــدها

قــد، أو بمقتضــى حــق شــخص غــير المالــك التــزم برعايــة البنــاء، إمــا بمقتضــى عأو أي  مالــك البنــاء
حـتى تقوم على الخطأ المفترض في جانبه وهو الإهمال في رقابة البناء انتفاع أو أي حق عيني آخر، 

   لا ينهار أو يتهدم.
البنــاء عــديم  حـارسوبمـا أن أســاس هـذه المســؤولية هــو خطـأ مفــترض فإنـه لا يجــوز أن يكــون 

إلى  ةهــذه الحالــفي تنتقــل  قــد أن المســؤوليةلكننــا نعت، )186(التمييـز، لأنــه لا يمكــن نســبة الخطــأ إليــه
  ضيع حق المضرور في التعويض. حتى لا يقرب إلى العدالة أوذلك  ئبه الشرعي،

  
  
  

                                                           

ن  -185 ء الأول، ص  مأم ي، ال غ د ال امات والعق ن الال ء قان امات في ض ة الال : ن   .496ال
زاق ع -186 ر  ال ه س :ال ادر ،...ال ام، م جع الال ، ال اب   .1077 ص ،721 ب ال
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دم البناءو شر نيا:    ط قيام المسؤولية الناشئة عن 
  

دمالبناء  حارسلكي تقوم مسؤولية  من توافر شرطين، وهمـا: أن يتـولى  ه، لابدالناشئة عن 
دم البناء جما الذي لحق الغير ناء، وأن يكون الضررراسة بشخص ح بفعـل أحـد الأسـباب  عن 

 من ق.ل.ع. 89المنصوص عليها في الفصل 

ـدم البنـاء علـى  -1  أن يتولى شخص حراسة بنـاء:  يتوقـف تحقـق المسـؤولية الناشـئة عـن 
  ء؟؟ وما المقصود من البناناء، فما المقصود من الحراسة هناتولي شخص حراسة ب

ال السيطرة الفعلية علـى البنـاء والتصـرف في أمـره. ا يقصد لنسبة للحراسة، ف في هذا ا
ه لحسـاب نفسـه، بحيـث يكـون ويترتب على ذلك أن حارس البناء هو من له السيطرة الفعليـة عليـ

  . لنسبة للغير صيانته، ويتأكد من أنه ليس قديما ولا معيبا على نحو يشكل خطرابحفظه و  مكلفا
ــالي القــانون  لت ــاء والتصــرف في أمــره تثبــت لمالكــه، و ــة علــى البن ــدأ أن الســيطرة الفعلي والمب

ــة بســيطة إذ  ــة علــى أن حــارس البنــاء هــو المالــك. ولكــن هــذه القرين ــات إأوجــد قرين ــل إثب ــا تقب
إذا التـزم شـخص غـير المالـك برعايـة البنـاء، إمـا بمقتضـى عقـد أو  هالعكس. ويترتب على ذلـك أنـ

صـاحب حـق السـطحية، إذا كانـت ملكيـة هـذا الحـق ك قتضى حق انتفاع أو أي حق عيـني آخـربم
، تحمــل هــذا الشــخص المســؤولية. وإذا قــام نــزاع علــى الملكيــة، لزمــت منفصــلة عــن ملكيــة الأرض

  .)187(المسؤولية الحائز الحالي للعقار
لهـذا المالـك حـق انتفـاع  أنشأ ما ، إذامن المالك إلى غيره وتنتقل السيطرة الفعلية على البناء

ــها ــه هــو صــاحب الســلطة مــثلا يكــون المنتفــع ف ،أو أي حــق عيــني آخــر لغــير علي هــو الحــارس لأن

                                                           

م -187 ول عـ تهـ ي ال ال ع ت ض ر الإشارة إلى أن م ـي  ت اهـان، الأول ذو أصـل لات ـه ات ـازع  ـاء ت ال
ه ر ال يل الغ  ول ع ال اء ه ال ـأن حـارس العقـار هـ  ،ي أن مال ال ني يـ  ساك ل اني أن وال

ن  ــأتي علــى رأســه القــان ــاه الأول الــ  اصــ للات ة بــ م عاصــ عات ال ــ ــ ال ه. وقــ انق ــا ــأل عــ م الــ 
ـــي (م ا ن ني الف ـــ ـــاني (م 1386ل د الل ـــات والعقـــ ج ن ال ني الأردنـــي (م133) وقـــان ـــ ن ال اصـــ 290)، والقـــان ). وم

امـات  ن الال قف قان . أما م ر وال ني ال ن ال ني والقان ل ل وال ن الان قف القان ا ه م اني وه اه ال للات
ــاره مالــ ال غ اع ــي، فــ غ د ال قــف والعقــ اب مــ م ــ ة عامــة إلا أنــه حــاول الاق قاعــ مــه  ول عــ ته ــ ــة ال ا ــاء 

ولا ال م ها غ ال ن ف اءات  ة اس ه القاع ما أورد على ه اني ع اه ال م إذا الات ـ ـ شـ ال الـ غ ـة ال عا  ب
ــاء، ــى إمــا ال ، ق ــى أو عقــ فــاع حــ ق ــي حــ أ أو ان . ع ــة، علــى اعنـ ـ قــام وذا آخــ ل مــ ال ة ل ول ــ  ال
ائ الي ال ، ص للعقار ال جع ساب ة، م ن ة ال ول ، ال عار   .193. ان ع القادر الع
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ن زحيا إذا رهن المالك عقاره رهنا. وكذلك ةالفعلية على البناء في مثل هذه الحال ، فالـدائن المـر
ــرهن رهنــا حيــاز يكــون حارســا ــت لــه  للبنــاء الــذي في حيازتــه بموجــب عقــد ال الحيــازي، لأنــه يثب
شـرط واقـف أو علـى  كما يعد المشتري بموجب عقـد بيـع معلـق علـى  ،السيطرة الفعلية على البناء

دمــه. ويعــد حــائز البنــاء بنيــة شــرط فاســخ حارســا تملكــه  للبنــاء، إذا كــان قــد تســلم البنــاء قبــل 
سـاب غـيره، ولا فـرق في له لأنه يثبت له السـيطرة الفعليـة علـى البنـاء لحسـاب نفسـه لا لح حارسا
يكــون حســن النيــة أو ســيئ النيــة. أمــا المســتأجر والمســتعير فــلا يعــدان مــن حيــث المبــدأ  نذلــك أ

لصـيانة يبقـى  ،حارسين للبناء لأنه لا تثبت لهما السيطرة الفعليـة علـى البنـاء وذلـك لأن الالتـزام 
لـــه، لأن  نحارســـا يعتـــبران هير الحيـــوان أو مســـتعفي حـــين أن مســتأجر  والمعـــير، علــى عـــاتق المـــؤجر

  بموجب عقد الإيجار أو عقد العارية. ماالسيطرة الفعلية على الحيوان تنتقل له
لمقابــل ، وذلــك لأن لــه لــه  العقــار المــأجور فإنــه يعــد حارســاإذا أحــدث المســتأجر بنــاء في ،و

لمسـتأجر اويبقـى  ،السيطرة الفعلية على هذا الجزء الذي أحدثـه لحسـاب نفسـه لا لحسـاب المـؤجر
  .لإرادة الطرفين، أو لأحكام القانون أن تنتقل ملكيته إلى المالك وفقاله إلى  حارسا

ون تــــبر ع، فالحراســــة عليــــه تثبــــت لجميــــع المــــالكين، ويعا علــــى الشــــي وإذا كــــان البنــــاء مملوكــــا
ن الحراسـة كانـت لأحـدهم وقـت و مسؤول دمـه، مـا لم يثبـت  لتضامن عن الضرر النـاجم عـن  ن 

وقـــد يكـــون الحـــارس شخصـــا طبيعيـــا، أو  .)188(أو كانـــت الحراســـة لشـــخص آخـــر غـــيرهمدمـــه، 
  . أو غيرهما العامة المؤسسات، كالشركة أو شخصا اعتبار

لنســبة للبنــاء فلــم  جــاء اللفــظ ه، حيــث منــ المقصــود مــن ق.ل.ع 89الفصــل دد يحــأمــا 
لتالي فهو يشمل جميع أنواع البناء بغض النظر عن الموادمطلقا المستعملة في تشييده، والغايـة  ، و
لتالي يعد بناءالتي  ا يد الإنسان مـن  التي المواد كل هذا الفصل، بمفهوم شيد من أجلها. و شيد

لأرض اتصــال قـرار، سـواء  كانــت هـذه المـواد مــن حديـد أو طـين أو خشــب أو أأجـل أن تتصـل 
العمـل أو مـن أجـل لسكن، أو كان ذلك من أجل اأوسواء  ،سمنت أو فولاذ أو ألمنيومإجبس أو 

ت أو لتخزين بضائع.  ، والتماثيـل ذلـك تعـد الجسـور والأعمـدة الأثريـةلى إ لإضـافةلإيواء حيوا
ت والسدود، والأنفاق وا تاري، والخزا ، لأنـه لا عـبرة في أن يكـون اتبنـاء المياه والغاز وخزا

                                                           

ان -188 ق سل افي :م ار الفعل ،...ال ل ،...ال اني، ال جع ال ، ال اب ها وما 975 ص ،212 ب ال   .يل
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طنهــــا ــــى ســــطح الأرض أو في  ــــاء عل ــــن ولكــــن يســــتثنى مــــ ،)189(البن ــــة م ــــك الأرض الخالي ن ذل
  .)190(البناء

ــاء في حالــة الســقوط أو التهــدم الجزئــي لمــا يعتــبر جــزءا مــن  كمــا تقــوم مســؤولية حــارس البن
لتخصيص.  العقار، كالأشجار والآلات المندمجة في البناء والتوابع الأخرى   المعتبرة عقارات 

ؤولية لأشــخاص أخــرين غــير فــإن المشــرع قـد يحمــل المســ يكتمــل تشــييده، لمالبنــاء  وإذا كـان
من ق.ل.ع، وهذا ما ينطبق على حال المباني التي تكون في طور  89منصوص عليهم في الفصل 

الإنجاز، حيث إن المقاول والمهنـدس المعمـاري أو غيرهمـا ممـن أسـندت إليـه مهمـة البنـاء هـم الـذين 
لـرغم مـن ا خـتلاف الأسـاس القـانوني يتحملون نتائج هـذه المسـؤولية تجـاه رب العمـل والغـير معـا 

   .)191(التي تبنى عليه دعاوى كل منهما إزاء المعماريين
جما -2 دم البناء أن يكون الضرر الذي لحق الغير  بفعل أحـد الأسـباب المنصـوص  عن 

 :من ق.ل.ع 89عليها في الفصل 

لتهدم هو تفكك أجزاء البناء وانفصالها كلها أو بعضها عنه أو عـن الأرض  الـتي المقصود 
يـار شـرفة، أو سـقوط سـلم. ،شيد عليها هذا البناء  ..ومثال ذلك سقوط جـدار أو سـقف، أو ا

وقع بسبب القدم  أو جزئيا، فقط يشترط أن يكون التهدم قد فرق بين أن يكون التهدم كليا ولا
رة أن أما إذا وقع التهدم لغير هـذه الأسـباب القانونيـة المحصـو  ،أو عدم الصيانة أو عيب في البناء

اجتـــاح البنـــاء أو نتيجـــة هدمـــه طواعيـــة، أو أن يكـــون التهـــدم أثنـــاء  حريـــق يكـــون حصـــل نتيجـــة
لغير تقع تحـت طائلـة الفصـل  التشييد،  88فإن الأضرار التي يمكن أن يلحقها مثل هذا التهدم 

مـن ق.ل.ع المتعلـق بمسـؤولية  89ولـيس الفصـل ، حـارس الشـيءسـؤولية من ق.ل.ع المتعلق بم
ق.ل.ع  88ا:" أن الفصـل سـابق وفي هـذا الإطـار جـاء في قـرار للمجلـس الأعلـىبنـاء. ال حارس

سـتثناء الحـالات  يطبق على العقار والمنقول على حـد سـواء، كيفمـا كـان مصـدر الضـرر، وذلـك 

                                                           

زاق ع -189 ر  ال ه س :ال ح الق ال نيفي ش ن ال ادر ،ان ام، م جع الال ، ال اب    .1214- 1213 ص ال
ر  -190 ه زاق ال ، ب  :ع ال اب جع ال ام، ال ادر الال ...، م س    .1072، ص 714ال
عار  القادر ع -191 ة :الع ول ة، ال ن جع ال ، م ل194 ص ساب ف ار في  . ولل ع ة ال ول ه م وح راجع أ

ار ال ي،  إ غ ـ 2010، 2ع ال ـاز،  ر الإن ـ ائع العقار فـي  ة ل ن ة ال ول ل: ال ا ح ل . راجع أ
فاس،  ق  ق ة ال ل ة،  ق الع ق اص، ماس العقار وال ن ال اس في القان ل شهادة ال   . 2017-2016ل
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ق.ل.ع، ونتيجة لذلك فإن المحكمـة كانـت علـى صـواب عنـدما  89المنصوص عليها في الفصل 
ل.ع علـــى الضـــرر الناشــئ عـــن الحريـــق الـــذي شـــب في أحـــد ق. 88طبقــت مقتضـــيات الفصـــل 

لجيران" مـن تعليـق دفـع  مـا يسـتتبع ذلـكمع   ،)192(الأبنية الأمر الذي تسبب في إلحاق الضرر 
وأن  ،أو خطـأ المتضـرر حادث فجـائي، أو قـوة قـاهرة،المسؤولية على إثبات كون الضرر نجم عن 

مــن ق.ل.ع الــتي  89م الفصــل احكــضــع لأولا تخ ،فعــل مــا كــان ضــرور لمنــع الضــررالحــارس 
حـد الأسـباب  دمـه  لأضـرار الـتي تـنجم عـن  المتمثلـة القانونيـة حصرت مسؤولية حارس البناء 

في القدم أو عدم الصيانة أو العيب في البناء، حيث ترتفع المسؤولية بمجـرد أن يثبـت الحـارس أن 
  .)193(جائيخطأ المضرور أو عن قوة قاهرة أو حادث فعن الضرر نجم 

ــاولا تقــوم هــذه الم ــا أو جزئي ــاء كلي ــدم البن جمــا عــن  بســبب  ســؤولية إلا إذا كــان الضــرر 
جماالقدم أو عدم الصيانة أو العيب في البناء عن اصطدام المضرور بشـيء  . أما إذا كان الضرر 

بنـاء، أو داخل البناء، أو انزلاقه علـى أرضـية البنـاء الملسـاء، أو نتيجـة سـقوط شـيء مـن شـرفة ال
انغلاق من الباب أو الشباك على يده أو على أصابعه، فلا تقوم المسؤولية على أسـاس مسـؤولية 

ــع هــذه الحــالات ــدم في جمي ــه لا يوجــد  ــاء، لأن ــام هــذه  أيضــاكمــا يشــترط  .)194(حــارس البن لقي
لتـــالي لا يكفـــي لقيامالمســـؤولية أن يكـــون التهـــدم قـــد وقـــع فعـــلا  اهـــا أن يكـــون البنـــاء مهـــدد، و

ــ)195(لســقوط لمالــك العقــار الــذي مــن ق.ل.ع  90الفصــل  أجــاز ة. ولكــن في مثــل هــذه الحال
دمه الجزئي أن يطلب من مالـك هـذا البنـاء أو ممـن  يار بناء مجاور أو  يخشى، لأسباب معتبرة، ا

يــار.  89يكــون مســؤولا عنــه وفقــا لأحكــام الفصــل  ولا اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمنــع وقــوع الا
دم فعلي للبناء، وإنما يجـب أن يـؤدي ذلـك إلى إلحـاق  يكفي لتوافر هذا الشرط أن يكون هناك 

حد لتالي لا  قد يكون المضرور شخصا أجنبيا ةالحال هوفي هذ ،الأشخاص ضرر  عن الحارس، و

                                                           

ة  -192 ــ لــ الأعلــى ل ارات ال عــة قــ ــ رقــ 1958م ن، . 26، ص 6، ال ــاء والقــان لــة الق ــا فــي م ر أ ــ م
د  ، ص 268، ص 14ع جع ساب : م عار ه ع القادر الع   . 196. أشار إل

ن  -193 ء الأول، ص  مأم ي، ال غ د ال امات والعق ن الال ء قان امات في ض ة الال : ن   .501ال
ان -194 ق سل افي :م ار الفعل ،...ال ل ،...ال اني، ال جعا ال ، ل اب ها وما 973 ص ،311 ب ال   .يل
ــاني الآيلــة  -195 ــة عــ ال ن ة ال ول ــ : ال لــى خلــ ــق راجــع ل ــاني الآيلــة لل ــة عــ ال ن ة ال ول ــ ص ال ــ

فــاس،  ق  قــ ــة ال ل ــة،  ق الع قــ ــاص، ماســ العقــار وال ن ال اســ فــي القــان ــل شــهادة ال ــ ل  ، ــق -2016لل

2017.  
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بعاتربطهما أي علاقة قانونية يمكن  بل إن المضرور لحارس البناء. ، كما يمكن أن يكون المضرور 
إمـــا  ن يكــون هــو المالــك نفســه في الحالــة الــتي تكـــون فيهــا حراســة البنــاء قــد انتقلــت إلى غــيرهأ

  . بمقتضى عقد، أو بمقتضى حق انتفاع أو أي حق عيني آخر
ــدم البنــاء، ولا يســتفيد منهــا  ويســتفيد المضــرور وحــده مــن أحكــام المســؤولية الناشــئة عــن 

جـم مباشـرة ـدم البنـاء، وهـو في حراسـة  غيره طالما أنه لم يلحق بـه ضـرر  ـدم البنـاء. فـإذا  عـن 
لغير، ثم رفع المضرور الدعوى علـى المالـك وألزمـه بـدفع تعـويض عـن الضـرر  المالك ولحق ضرر 

دم البناء، ف عـن  يحق للمالـك الرجـوع علـى شـخص آخـر مسـؤول أمامـه إنهالذي لحق به نتيجة 
مـا الرجـوع علـى المهنـدس  مـثلا لـهفيحـق  ،ذلك الضـرر المعمـاري والمقـاول متضـامنين، وذلـك لأ

ــدم كلــي أو جزئــي فيمــا شــيد بتــة اه مــن مبــان، أو أقامــايضــمنان مــا يحــدث مــن  ه مــن منشــآت 
. كما أنه )196( من .ق.ل.ع) 769(الفصل  لأخرى، خلال عشر سنوات من وقت تسلم العم
ر أثنـاء انتفاعـه بـه مـن عمـا يصـيب المـأجو  مسـؤولايحق للمالك الرجوع على المستأجر الـذي يعـد 

شئ عـن اسـت ئـع  ويحـق للمالـك أيضـا ،عماله اسـتعمالا مألوفـاتلف أو هلاك غير  الرجـوع علـى 
يضــمن البــائع عيــوب الشــيء نص علــى أنــه الــذي يــ، مــن ق.ل.ع 549الفصــل العقــار، بموجــب 

بحســب الــتي تــنقص مــن قيمتــه نقصــا محسوســا، أو الــتي تجعلــه غــير صــالح لاســتعماله فيمــا أعــد لــه 
. فـــإذا رجـــع المالـــك في مثـــل هـــذه الأحـــوال علـــى المهنـــدس المعمـــاري طبيعتـــه أو بمقتضـــى العقـــد

ج بمواجهـة والمقاول متضامنين، أو على المستأجر أو علـى البـائع، فـلا يحـق لمـن رجـع عليـه أن يحـت
مـن أجـل توزيـع المسـؤولية بينهمـا، لأن  مـن .ق.ل.ع 99الفصـل لأحكام  المالك بمسؤوليته وفقا

جم من ا دم البناء لا يستفيد منها إلا المضرور الذي لحق به ضرر مباشر  لمسؤولية الناشئة عن 
  .دم البناء

                                                           

ل ي -196 س على أن:" )1959 د 8 ه( 769 الف ـ ه ـار  ال ع س أو ال ـ ه قـاول ال لفـان وال ة ال اشـ  م
ل رب م لان الع ة ي ول ث إذا ال ات الع خلال ح ة س ال ام ال ـاء لإت ه أو ال ـ ـال مـ غ ـي الأع اها ال  أو نفـ

فا ها على أش ف اء انهار إن ت ا ال ا، أو كل ئ ده أو ج ـ ه ـار واضـح خ اد نقـ ـ الانه ـ ـ أو ال  قـة فـي ع
اء   .الأرض في ع أو ال

س ه ار  ال ع اء ت أج  ال ال ف على ف ول ال اته، ت ل ب إلا  لا ع ه ع   .ت
أ ـ ة ت ـ مـ ات الع م مـ سـ ـل يـ ع ت ـ م. ال لـ ع  رفــع و لاثـ خـلال الـ مـا ال ـةال ي م ال ـ ر ل اقعـة هـ ــة ال ج  ال

ان، لة غ كان ولا لل   ."مق
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إذا كــان هنــاك عقــد بــين المضــرور وبــين الحــارس فــلا تطبــق أحكــام  نــهيبقــى أن نشــير إلى أ
ــدم البنــاء المنصــوص عليهــا في  ون مــن ق.ل.ع، وإنمــا يكــ 89الفصــل المســؤولية الناشــئة عــن 

ـــدم البنـــاء وألحـــق ضـــررا مســـؤولية عقديـــة، كمـــا لـــو كـــان هنـــاك عقـــد الحـــارس مســـؤولا  إيجـــار، و
لمســـتأجر، وتبـــين أن ســـبب التهـــدم هـــو إهمـــال في الصـــيانة. كـــذلك لا تطبـــق أحكـــام المســـؤولية 

دم البناء  شئاالناشئة عن  يار البناء  لتـالي عليـه إثبـات الخطـأ إذا كان ا  عن عمـل المضـرور. و
  في جانب المسؤول.

  

  : دفع المسؤوليةلثا
  

دم البنـاء جم عن  بسـبب القـدم أو  يجب على المضرور أن يثبت أن الضرر الذي لحق به 
ــاء ــه فيعــدم الصــيانة أو عيــب في البن أن  دعــوى المســؤولية هــو الحــارس، علمــا ، وأن المــدعى علي

. فإذا استطاع المضرور ق.ل.ع) من 89(الفصل  وجد قرينة على أن المالك هو الحارسأالقانون 
أن يــدفع عنــه  المســؤول، وفي هــذه الحالــة لا يســتطيع إثبــات ذلــك قامــت مســؤولية حــارس البنــاء

  المسؤولية بنفي الخطأ ككونه اتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الضرر
ثبـات أنـه لم يخطـ لمقابل يستطيع الحارس أن يدفع المسؤولية عن نفسه  ثبـئو ات ، وذلـك 

دم البناء لا يعود إلى إهماله صيانة البناء أو إصلاحه أو تجديده.   أن سبب 
إذا لم يســـتطع الحـــارس أن يثبـــت أنـــه قـــام بواجـــب الصـــيانة والتجديـــد والإصـــلاح، أو أن و 

جم عن إهمال في الصيانة أو قدم ، فيسـتطيع أن يـدفع المسـؤولية هأو عيب فيـ البناء التهدم غير 
ثبـات السـبب الأجنـبي عن نفسه بنفي علاق  قـاهرة قـوة مـنة السببية بين الخطـأ والضـرر، وذلـك 

  خطأ المضرور. وأخطأ الغير،  وأ، أو حادث فجائي
  
  
  
  

  


